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ضوابط النشر في المجلة

اللغة . ١ وسلامة  المنهج،  واستقامة  الأصالة،  صفات  البحث  في  تتوافر  أن 
والأسلوب.

ألا يكون البحث منشوراً أو مقبولاً للنشر في وعاء آخر.. ٢
ألا يكون مستلاً من عمل علمي سابق.. ٣
ألا تزيد صفحاته عن خمسين صفحة، ويمكن نشر البحث الطويل في أكثر . ٤

من عدد.
أن يكون في تخصص المجلة (الفقه وأصوله).. ٥
أن تجعل حواشي كل صفحة أسفلها.. ٦
أن يتقدم الباحث برغبته في نشر بحثه كتابة مع التزامه بعدم نشر بحثه قبل . ٧

صدور المجلة إلا بعد موافقة خطية من هيئة تحرير المجلة.
وملخصاً . ٨  CD مع  الحاسوب  على  مطبوعة  نسخ  ثلاث  الباحث  يقدم  أن 

موجزاً لبحثه.
يجعل مقاس الحرف في الصلب (١٦) وفي الحاشية (١٤).. ٩
يحكم البحث من قبل متخصصين اثنين على الأقل.. ١٠
لا تعاد البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.. ١١
البحث المنشور في المجلة يعبر عن رأي صاحبه.. ١٢



٥ 

افتتاحية العدد
لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ

ه الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً،  الحمد للَّ
والرحمة   بالهد المبعوث  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة 
عليه  ه  اللَّ صلى  منيراً،  وسراجاً  بإذنه  ه  اللَّ إلى  وداعياً  ونذيراً  بشيراً 
وآله وصحبه، ومن سار على دربه واقتفى أثره، إلى يوم الدين. أما 

بعد: 
رسوله  فيهم  بعث  بأن  المؤمنين  على  منّ  قد  سبحانه  ه  اللَّ فإن   
يقول  عليها  والمهيمن  وخاتمها  كتبه  أفضل  معه  وأنزل  صلى الله عليه وسلم  الكريم 

  ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´) وجل-:  -عز  ه  اللَّ
  T  S  R   Q     P  O) :[آل عمران: ١٦٤]، وقال (...¿
عالٍ  أنه  والمعنى:   ،[٤٨ [المائدة:   (Z   Y  X  W  V  U
ومرتفعٌ على ما تقدمه من الكتب، وهو أمين عليها، وحاكم وشاهد 

وقيّم عليها.
ه له المكانة العظيمة في قلب كل مسلم، وهو أيضاً عظيم  وكتاب اللَّ
، لفظه ومعناه  ه تعالى حقيقةً في نفسه، كريم مجيد عزيز، وهو كلام اللَّ
منزل غير  وحياً، فهو  ه صلى الله عليه وسلم  عبداللَّ محمد بن  ه، أنزله على عبده  اللَّ من 



 ٦

 (<       ;   :   9   8   7   6   5   4) ه:  اللَّ يقول  مخلوق، 
[غافر: ١-٢].

ه هذا الكتاب بأسماء كثيرة في كتابه، ووصفه كذلك   وقد سمى اللَّ
بصفات كثيرة، وإنما يدل هذا على شرف هذا الكتاب وعظمته، فهو 
القرآن والفرقان والكتاب والهد والنور والشفاء والبيان والموعظة 
والعظيم  والكريم  والمبين  العربي  وهو  والبلاغ،  والبصائر  والرحمة 
الحكيم،  والذكر  المستقيم  والصراط  والتنزيل  والمبارك  والمجيد 
ه، وهو الذكر والتذكرة والبشر، وهو المصدق لما  وهو حبل اللَّ

بين يديه من الكتاب، وهو المهيمن عليها.
ه سبحانه تكفل  هذا؛ وإن مما اختص به هذا الكتاب الكريم أن اللَّ

  h  g) :ه إلى أحد من خلقه، يقول سبحانه لْ حفظَ بحفظه ولم يكِ
n  m   l  k      j  i) [الحجر: ٩]، فحفظه من الزيادة والنقصان 
والتبديل، وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل، 
وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان، ومعانيه من التحريف 

والتغيير.
ه الكريم هو المنجي من الفتن، وهو أنيس المؤمن، ونور  كتاب اللَّ
ه فيه نبأ ما قبلنا وخبر  قلبه، وربيع صدره، وجلاء همه وغمه، كتاب اللَّ
ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار 
ه  اللَّ حبل  فهو  ه،  اللَّ أضله  غيره  في   الهد ابتغى  ومن  ه،  اللَّ قصمه 
المتين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ 
لَق  به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يَخْ
ه، من قال به صدق،  عن كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، ولا تفنى عبرُ



٧ 

ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
صلى الله عليه وسلم؛  نبينا  أوتيها  التي  العظمى  والمعجزة   الكبر الآية  هو  مستقيم، 
حيث يقول: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على 
ه إلي، فأرجو  مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اللَّ

أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» متفق عليه.
 هذا في الدنيا، أما في الآخرة فثوابه أعظم إن عمل به، وأجره أكبر، 
وهو  القرآن  يقرأ  «الذي  صلى الله عليه وسلم:  ه  اللَّ رسول  قال  قالت:  عائشة   عن 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران» متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي  قال: 
القيامة  يوم  يأتي  فإنه  القرآن  يقول: «اقرؤوا  صلى الله عليه وسلم  ه  اللَّ رسول  سمعت 
أول  في  المقدم  هو  القرآن  وصاحب  مسلم،  أخرجه  لأصحابه»  شفيعاً 
يجمع  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   : ه  اللَّ عبد  بن  جابر  فعن  الآخرة،  منازل 
بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: «أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟» فإن 
مه في اللحد. أخرجه البخاري. ولا يزال صاحب  أشير إلى أحدهما، قدّ
قدر ما معه من القرآن، فعن أبي  الجنة على  منازل  في  القرآن يترقى 
أمامة الباهلي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق 
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» أخرجه 

أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وحفظ القرآن مشروع للمسلم، والقدر الواجب عليه منه هو ما   
يحتاج إليه في تصحيح عبادته، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
ه-: «وأما حفظ جميع القرآن، وفهم جميع معانيه، ومعرفة جميع  اللَّ
السنة، فلا يجب على كل أحد، لكن يجب على العبد أن يحفظ من 

القرآن، ويعلم معانيه، ويعرف من السنة ما يحتاج إليه».



 ٨

فعلى طالب العلم الراغب في الفقه في الدين العناية بكتاب الله 
على  الوسائل  أفضل  من  ذلك  فإن  لمعانيه،  وفهماً  ومراجعةً  حفظاً 

تيسير الفقه في الدين.
ويرفعنا  ينفعنا  وأن  القرآن،  أهل  من  يجعلنا  أن  تعالى  الله  أسأل 
بالقرآن العظيم، ويجعله شفيعاً لنا يوم نلقاه وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه،،،



٩ 

كلمة التحرير
الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
يوم  إلى  بهديه   اهتد ومن  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين 

الدين، وبعد:
بعض  ر  فسَّ وقد  رفيعة،  الدين  في  ومنزلته  عظيمة،  العلم  منزلة  فإن 

  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ) تعالى:  الله  قول  في  الحكمة  العلماء 
½  ¾   ¿    Á  À) [البقرة: ٢٦٩] بالفقه في الدين، قال الإمام 
رٌ يدخله  مالك: «وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمْ
الله في القلوب من رحمته وفضله، ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلاً 
في أمر الدنيا، ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه، عالماً بأمر دينه، 
بصيراً به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا»، وقال الإمام أحمد: «طلب العلم لا 
يعدله شيء لمن صحت نيته»، ولهذا فإن الاشتغال بطلب العلم الشرعي 
وذلك  العلم،  أهل  ذلك  ذكر  كما  العبادات،  بنوافل  الاشتغال  من  أفضل 
لأن الاشتغال بطلب العلم الشرعي نفعه متعدٍ للآخرين، بينما الاشتغال 

بنوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. 
ولا بد لمن أراد تحصيل العلم من أخذه عن أهله؛ وقد ذكر العلماء أن 

لذلك طريقين:
أحدهما: المشافهة، ويكون ذلك في وقتنا الحاضر بحضور الدروس 



 ١٠

هناك  أن  الله-  الشاطبي -رحمه  ذكر  وقد   ، ونحوها  العلمية  واللقاءات 
زاول  من  كل  يشهدها  والمتعلم،  المعلم  بين  تعالى  الله  يجعلها  خاصية 
ويحفظها  كتاب،  في  المتعلم  يقرؤها  مسألة  من  فكم  والعلماء؛  العلم 
ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، وحصل 
له العلم بها، وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال، وإيضاح 
موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن 
بادي  الفقر  ظاهر  المعلم،  يدي  بين  مثوله  عند  للمتعلم  الله  يهبه  بأمر 

الحاجة إلى ما يلقى إليه.
الطريق الثاني: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضاً 
إلى  انتقل  ثم  الرجال،  صدور  في  العلم  «كان  قيل:  ولهذا  بابه؛  في  نافع 

الكتب، ومفاتحه بأيدي الرجال».
ولا بد لطالب العلم من الجمع بين الطريقين لبناء شخصيته العلمية، 

وتحصيل الملكة الفقهية.
ويرزقنا  علمنا،  بما  ينفعنا  وأن  ينفعنا،  ما  يعلمنا  أن  تعالى  الله  أسال 

السداد في القول والعمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

رئيس التحرير



١١ 

قاعدة
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب 

أوقاته، وتطبيقاتها

إعداد
د. علي بن عبدالعزيز بن إبراهيم المطرودي

الأستاذ المشارك في
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية





١٣ 

خلاصة البحث

، هي قاعدة: (الاقتصار في مقام  هذا البحث يتناول قاعدةً أصوليةً
البيان يفيد الحصر)، وهي قاعدةٌ لها تطبيقاتها الفقهية الكثيرة.

والناظر في كلام الأصوليين والفقهاء حول هذه القاعدة يجد شبه 
عليها،  المبنية  الفقهية  الفروع  في  النظر  أن  إلا  اعتبارها،  على  اتفاق 
وما جر في بعضها أو أكثرها من خلاف يدل على أن لهذه القاعدة 
لهذه  الصحيح  التطبيق  معرفة  أجل  من  تحققها  من  لابدّ  شروطاً 
الفقهية  الفروع  تلك  في  الخلاف  سبب  معرفة  على  ويعين  القاعدة، 
ارتباطاً  القاعدة  لهذه  أن  كما  القاعدة،  أصل  على  الاتفاق  وجود  مع 
بمسائل أصولية أخر كان لها أثرها في ذلك الخلاف الفقهي، فكان 
من  جملة  بين  الترابط  وتحقيق  ذلك،  معرفة  البحث  هذا  مقاصد  من 

القواعد والمسائل الأصولية.





١٥ 

المقدمة

الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه 
وتعالى، وأثني عليه، وأصلي وأسـلم على خير رسـله محمد بن عبداالله، 
أرسـله االله على حين فترة من الرسـل، فبين به الشرع تقعيـداً وتفريعاً، 
فسـارت بعـده الأمة على محجة بيضـاء ليلها كنهارهـا لا يزيغ عنها إلا 
هالـك، ورضي االله عن صحابته الأبـرار، وآل بيته الأطهار، والتابعين 

لهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد:
فـإن الفقه في دين االله مطلب رفيع، وشرف عظيم، لا ينال بالتحلي، 
ولا بالتمنـي، ولكنـه ينال بتوفيـق االله تعالى كما قـال صلى الله عليه وسلم: «من يرد االله 
بـه خيراً يفقه في الدين»(١)، وبعـد توفيق االله يكون بتحصيله عبر طرقه 
ووسـائله، ومن وسائله المهمة القواعد الفقهية التي تلم شتات الفروع 
وتنظمها وتقربها للأذهان، وهذا العلم قد أشاد به العلماء، حيث يقول 
القرافي: «وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة 
بهـا يعظـم قدر الفقيه ويـشرف، ويظهر رونق الفقـه ويعرف، وتتضح 

مناهج الفتو وتكشف»(٢).
ويقول ابن رجب: «فهـذه قواعد مهمة، وفوائد جمة، تضبط للفقيه 
أصـول المذهـب، وتطلعه من مآخـذ الفقه على ما كان عنـه قد تغيب، 
(١) صحيـح البخاري، كتـاب العلم، باب: من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين (٢٥/١) رقم 
(٧١)، وصحيح مسلم كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة (٧١٨/٢) رقم (١٠٣٧).

(٢) الفروق (٣/١).



 ١٦

وتنظم له منثور المسـائل في سـلك واحد، وتقيّد له الشـوارد، وتقرب 
عليه كل متباعد»(١).

ونظـراً لهـذه الأهمية فقـد بحثتُ في مصـادر هذا العلـم عليّ أحظى 
بقاعـدة مـن قواعده أجليهـا، وأبحث فيها، فظفـرت بقاعدة البحث: 
«الأصل إضافـة الحادث إلى أقرب أوقاته»، ووجدتها حرية بالدراسـة 

والتمحيص، نظراً لأهميتها التي تظهر فيما يأتي:
كثرة فروعها، والتطبيق عليها في مختلف أبواب الفقه.. ١
كثـرة الحـوادث التـي يمكـن معرفـة حكمهـا من خـلال هذه . ٢

القاعدة في عصرنا الحاضر.
أن هـذه القاعدة تعد مرجعاً خصباً للقضاة ومن يتولى التحقيق . ٣

في مختلف القضايا الحادثة.
أن دراسـة هذه القاعـدة تدرب الباحث عـلى التخريج وإلحاق . ٤

الفروع بما يناسبها.
الدراسات السابقة في هذا الموضوع:

لم أطلـع على دراسـة تخص هـذه القاعـدة، وتفصل فيهـا، وتربطها 
بالواقـع المعـاصر، وتحاول حـصر فروعهـا، وضبط مسـتثنياتها، وإنما 
درسـها بعض الباحثين ضمن قاعدة: «اليقين لا يزول بالشـك» ومثل 
هذه الدراسات لا تغني عن الدراسة المتخصصة، وقد انفردت في هذا 
البحـث في جوانب متعددة عن الدراسـات السـابقة سـواء في دراسـة 

القاعدة، أو في التطبيق عليها، وضبط مستثنياتها.
خطة البحث:

يتكون البحث من فصلين:
(١) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (٤/١).



١٧ 

الفصل الأول: دراسة القاعدة، وفيه سبعة مباحث:
. المبحث الأول: التعريف بألفاظ القاعدة وشرحها إجمالاً

المبحث الثاني: صيغ القاعدة.
المبحث الثالث: أدلة القاعدة.
المبحث الرابع: أهمية القاعدة.

المبحث الخامس: العلاقة بينها وبين قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك».
المبحث السادس: العلاقة بينها وبين قاعدة: «الأصل العدم».

المبحث السابع: العلاقة بينها وبين دليل الاستصحاب.
الفصل الثاني: التطبيق على القاعدة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: فروع القاعدة وتطبيقاتها.
المبحث الثاني: مستثنيات القاعدة وضوابطها.

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته.
منهج البحث:

اتبعـت في بحثي لهذه القاعـدة وما يندرج تحتها من المسـائل المنهج 
الآتي:
اعتمدت على المصادر الأصيلة في جمع المادة العلمية.. ١
حاولت حصر فروع القاعدة من جميع أبواب الفقه.. ٢
وثّقت الفروع الفقهية المنقولة من مصادرها.. ٣
صغت البحث بأسلوب سهل واضح.. ٤
عزوت الآيات إلى سورها بذكر السورة ورقم الآية.. ٥



 ١٨

جـت الأحاديـث مـن كتـب السـنة، واكتفيت بذلـك عند . ٦ خرّ
ورود الحديـث في الصحيحـين أو أحدهمـا، فـإن لم يوجد فيهما 
أو في أحدهمـا فإننـي أُضيف مـع تخريجه ذكر بعـض كلام أهل 

. الاختصاص فيه قوة وضعفاً
وثّقـت النقول من مصادرها، ووضعتها بين علامة التنصيص: . ٧

.«...»
هـذا مـا أردت بيانه وأسـأله تعالى أن يجعلـه خالصاً لوجهـه، نافعاً 

لباحثه وقارئه.



١٩ 

الفصل الأول
دراسة القاعدة

وفيه سبعة مباحث:
. المبحث الأول: التعريف بألفاظ القاعدة وشرحها إجمالاً

المبحث الثاني: صيغ القاعدة.
المبحث الثالث: أدلة القاعدة.
المبحث الرابع: أهمية القاعدة.

المبحث الخامس: العلاقة بينها وبين قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
المبحث السادس: العلاقة بينها وبين قاعدة: الأصل العدم.

المبحث السابع: العلاقة بينها وبين دليل الاستصحاب.





٢١ 

المبحث الأول
التعريف بألفاظ القاعدة وشرحها إجمالاً

: لفظ الأصل: أولاً
الأصل في اللغة:

ذكر ابن فارس أن كلمة «أصل» لها ثلاثة أصول متباعد بعضها عن بعض:
أولها: الأصل بمعنى أساس الشيء.

والثاني: الحية.
والثالث: ما كان من النهار بعد العشي(١).

وغالب اسـتعمالات هذا اللفظ ترجـع إلى المعنى الأول، ومن ذلك 
لت  قولهم: قعد في أصل الجبل وأصل الحائط، وفلان لا أصل له، وأصَّ
، واسـتأصل االله الكفـار: أهلكهـم جميعـاً، وجـاؤوا  الـشيء تأصيـلاً

بأصيلتهم: أي بأجمعهم(٢).
وهـذا المعنـى هو المناسـب لكلمة الأصـل في قاعدتنـا وغيرها من 
القواعـد الفقهية؛ وذلك لأن القواعد أسـاس للفـروع الفقهية، حيث 

تبنى الفروع على القواعد.
(١) انظر: مقاييس اللغة، مادة «أصل» (١٠٩/١)

(٢) انظر: مادة «أصل» في أسـاس البلاغة (١٧ـ١٨)، ولسـان العرب (١٦/١١)، والمصباح 
المنير (١٤)، والقاموس المحيط (١٢٤٢).



 ٢٢

الأصل في الاصطلاح:
ذكر العلماء للأصل في الاصطلاح عدة معانٍ منها:

١. الأصـل بمعنـى: الدليـل، ومنـه قولهـم: أصل هذه المسـألة من 
الكتاب والسنة أي: دليلها، ومنه أصول الفقه أي: أدلته(١).

٢. الأصـل بمعنـى: القاعـدة(٢)، أو القاعدة الكليـة(٣)، أو القاعدة 
المستمرة(٤)، أو القاعدة المستقرة(٥).

وكل ذلك يرجع لمعنى القاعدة والزيادة قيود(٦).
ومن هذا المعنى قولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي 

على خلاف القاعدة(٧)، و«الفاعل مرفوع» أصل من أصول النحو(٨).
ويدخـل في هذا القواعد الفقهية التي تبدأ بكلمة الأصل كقاعدتنا: 
«الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»، وقاعدة: «الأصل في الأمور 

العارضة العدم»، ونحو ذلك.
٣. الأصل بمعنى: الراجح، ومنه قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، 
والأصـل بـراءة الذمـة، أي الراجح: الحقيقـة في الـكلام، والبراءة في 

الذمة(٩).
(١) انظـر: التمهيد لأبي الخطاب (٦/١)، وشرح تنقيح الفصول (٢٠)، والإبهاج (٢١/١)، 

والبحر المحيط (١٧/١)، وشرح الكوكب المنير (٣٩/١).
(٢) انظر: فواتح الرحموت (١٣/١).
(٣) انظر: إرشاد الفحول (٤٦/١).

(٤) انظر: نهاية السول (٧/١)، والبحر المحيط (١٧/١)، وشرح الكوكب المنير (٣٩/١).
(٥) انظر: القواعد للحصني (٢٧٢/١).

(٦) انظر: الأصل والظاهر (٥٥).
(٧) انظر: نهاية السول (٧/١)، والبحر المحيط (١٧/١)، وشرح الكوكب المنير (٣٩/١). 

(٨) انظر: فواتح الرحموت (١٣/١).
(٩) انظـر: شرح تنقيـح الفصول (٢٠)، ونهاية السـول (٧/١)، والبحـر المحيط (١٧/١)، 

وشرح الكوكب المنير (٣٩/١).



٢٣ 

٤. الأصل بمعنى: المقيس عليه، ومنه قولهم: الحنطة أصل في تحريم 
الربا في الأرز(١).

ورأ الزركشي أن هذا المعنى لا يخرج عن معنى الدليل(٢).
٥. الأصـل بمعنـى: المسـتصحب، ومن ذلـك قولهم: طهـارة الماء 

أصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان(٣).
والمعنى الاصطلاحي المناسب لكلمة «الأصل» في قاعدة: «الأصل 
إضافـة الحـادث إلى أقـرب أوقاتـه» يصح أن يكـون بمعنـى القاعدة، 

وبمعنى الراجح، وكذا المستصحب.
فنحـن في الفروع المندرجة تحت هـذا الأصل جعلنا إضافة الحادث 
، ورجحنا ذلك،  إلى أقرب أوقاته هي القاعدة، وما خرج عنه مسـتثنىً
واسـتصحبناه في الفروع المندرجة، فبذلك صح أن نقول: إن القاعدة، 

أو الراجح، أو المستصحب: إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
: لفظ الحادث: ثانياً

الحـادث في اللغـة: «الحـاء والـدال والثـاء أصل واحـد، وهو كون 
الشيء لم يكن، يقال: حدث أمر بعد أن لم يكن»(٤).

... تجدد وجوده، فهو حـادث، وحديث،  «وحـدث الشيء حدوثـاً
ومنـه يقال: حـدث به عيب إذا تجدد وكان معدومـاً قبل ذلك... ومنه 
(١) انظـر: شرح تنقيـح الفصول (٢١)، ونهاية السـول (٧/١)، والبحـر المحيط (١٦/١)، 

وشرح الكوكب المنير (٤٠/١).
(٢) انظر: البحر المحيط (١٧/١).

(٣) انظـر: البحـر المحيـط (١٧/١)، والقواعـد للحصنـي (٢٧٢/١)، وفواتـح الرحمـوت 
(١٣/١)، وإرشاد الفحول (٤٦/١).

(٤) مقاييس اللغة، مادة حدث (٣٦/٢).



 ٢٤

محدثات الأمور وهي: التي ابتدعها أهل الأهواء»(١).
والحـادث في الاصطـلاح: «هـو الشيء الـذي كان غـير موجود ثم 

وجد»(٢).
وعلاقـة المعنـى الاصطلاحي لكلمة «الحـادث» في القاعدة بالمعنى 
اللغـوي واضحة؛ فإن قولهم في المعنـى اللغوي للحادث: حدوث أمر 
بعـد أن لم يكـن، أو تجدد وجود الشيء هو بنفسـه المعنى الاصطلاحي 

لتلك الكلمة في القاعدة.
: شرح القاعدة إجمالاً

هـذه القاعدة تعني: أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمر ولا 
بينة، فإنه ينسب حدوثه إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم تثبت نسبته 

إلى زمن أبعد منه(٣).
فإذا ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد يحكم بذلك.

(١) المصباح المنير، مادة حدث (٦٨).
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٥/١).

(٣) انظر: مجلة الأحكام العدلية (١٧)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٢/١)، والمدخل 
الفقهي العام (٩٧١/٢).



٢٥ 

المبحث الثاني
صيغ القاعدة

وردت هذه القاعدة بعدة صيغ وعبارات، من أبرزها:
«الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن»(١).. ١
«الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»(٢).. ٢
«يحال بالحادث على أقرب الأوقات»(٣).. ٣
«الحادث يحال بحدوثه على أقرب الأوقات»(٤).. ٤
«الحوادث إنما يحال بحدوثها على أقرب الأوقات»(٥).. ٥
«الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات»(٦).. ٦
«الظاهر إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»(٧).. ٧

(١) المجموع (٨٢/١٣)، والمنثور (١٧٤/١)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
(٢) الأشـباه والنظائر لابـن نجيم (٦٤/١)، وغمز عيون البصائر في شرح الأشـباه والنظائر 
(٤٥٦/١)، وعمـدة الناظـر على الأشـباه والنظائـر (٦٩/١)، ومجلة الأحـكام العدلية 

(١٧)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٥/١).
(٣) شرح السير الكبير (١٣٩/٥)، والمبسوط (٦٦/٨).

(٤) شرح السير الكبير (١٧٢/٤).
(٥) المبسوط (١١٠/١٣).

(٦) تبيـين الحقائـق (٤٤/٣، ٤٥)، وشرح فتح القديـر (٣٦٥/٤)، ورد المحتار (٣٤٨/١)، 
والمحيط البرهاني (١١٩/١).

(٧) رد المحتار (٥٤٧/٣).
وقـد أوردهـا بقوله: «بشـهادة الظاهر لها... إلخ»، وهو له ظاهر يشـهد لـه أيضاً، وهو: 

«إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».



 ٢٦

هـذه أبرز صيـغ القاعدة، وهي وإن كان بينهـا بعض الاختلاف في 
الصياغة إلا أن المعنى واحد.



٢٧ 

المبحث الثالث
أدلة القاعدة

لهذه القاعدة أدلة خاصة وأخر عامة، أما العامة فهي أدلة القاعدة 
الأم التـي تنـدرج هـذه القاعـدة تحتها وهـي قاعدة:« اليقـين لا يزول 
بالشك»، وسأذكرها إن شاء االله مع توجيه دلالتها بعد الأدلة الخاصة.

وأما الأدلة الخاصة فهي:
: أن النبي صلى الله عليه وسلم سـئل عن فأرة وقعت  ١. عـن عبـد االله بن عباس 
في سمن، فماتت؟ قال: «خذوها، وما حولها من السمن فاطرحوه»(١).
وجاء في بيان وجه الدلالة: «أي ألقوه وكلوا الباقي، (في البذل: فيه 
دليل على المسـألة الفقهية وهي: أن النجاسـة إذا لم يعلم وقت وقوعها 
يحكـم بوقوعها بالنسـبة إلى الوقت الحادث إلى أقـرب الأوقات، كأنها 
وقعت في هذا الوقت؛ فإن الفأرة لم يعلم بأنها متى وقعت في السـمن، 
، أو جامـداً، أو كان بين بين؟  وهـل كان السـمن وقت وقوعها سـائلاً

فاعتبر رسول االله صلى الله عليه وسلم وقوعها في الحال»(٢).

(١) أخـرج هـذا الحديث بلفظـه مالك في الموطأ -رواية محمد بن الحسـن- بـاب: الفأرة تقع 
في السـمن (٣٤١) رقم (٩٨٤)، وأخرجه بمعناه البخاري في صحيحه، كتاب: الذبائح 

والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (٩٧/٧)، رقم (٥٥٣٨).
ـأ الإمـام محمد مطبوع بحاشـية الموطـأ -رواية محمد بن الحسـن-  ـد لموطّ جَّ (٢) التعليـق المُمَ

.(٥١٦/٣)



 ٢٨

٢. مـا ورد أن عمـر بـن الخطـاب  صـلى الصبـح ثـم ركب إلى 
الجرف(١)، ثم بعد ما طلعت الشـمس رأ في ثوبه احتلاماً، فقال: لقد 
احتلمت وما شعرت، ولقد سلط عليّ الاحتلام منذ وليت أمر الناس، 
ثم غسل ما رأ في ثوبه ونضحه، ثم اغتسل، ثم قام فصلى الصبح بعد 

ما طلعت الشمس(٢).
وجـاء في بيـان وجه الدلالـة: «قوله: (قـام) فيه دليل عـلى ما ذكره 
أصحابنـا وغيرهم أن من رأ في ثوبه أثر احتلام، ولم يتذكر المنام وقد 
صلى فيه قبل ذلك يحمله على آخر نومة نامها، ويعيد ما صلى بينه وبين 

آخر نومته، وهو من فروع الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات»(٣).
٣. أن النسـبة إلى الوقـت الأقـرب أقـو وأرجـح مـن النسـبة إلى 
الأبعـد، ووجـه ذلـك: «أن الخصمـين لمـا اتفقا عـلى حدوثـه، وادعى 
أحدهما حدوثه في وقت، وادعى الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت، فقد 
 اتفقـا على أنه كان موجوداً في الوقت الأقرب، وانفرد أحدهما بدعو

أنه كان موجوداً قبل ذلك، والآخر ينكر دعواه، والقول للمنكر»(٤).
(١) الجـرف: موضـع عـلى ثلاثـة أميال مـن المدينة نحو الشـام، بـه كانت أمـوال لعمر بن 

الخطاب  ولأهل المدينة.
انظر: معجم البلدان (١٢٨/٢).

(٢) أخرجه بلفظه مالك في الموطأ -رواية محمد بن الحسن-، باب: الرجل يصلي بالقوم وهو 
جنب، أو على غير وضوء (١٠١) رقم (٢٨٤). 

وأخرجـه بمعنـاه عبدالـرزاق في المصنـف، باب: الرجـل يصلي وهو جنـب (٣٤٧/٢) 
رقـم (٣٦٤٤)، والبيهقـي في معرفة السـنن والآثار، باب: الرجل يجـد في ثوبه ماء دافقاً 

(٢٦٥/١) رقم (١٤٠٨).
وقـال عنـه أيمـن صالح شـعبان في تعليقـه على جامـع الأصـول (٣١٦/٧): «إسـناده 

صحيح».
ـأ الإمـام محمد مطبوع بحاشـية الموطـأ -رواية محمد بن الحسـن–  ـد لموطّ جَّ (٣) التعليـق المُمَ

.(٥٠/٢)
(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥).



٢٩ 

أو نقـول: «فوجود الحـادث في الوقت الأقـرب متيقن، وفي الأبعد 
مشكوك»(١).

هذه هي الأدلة الخاصة لهذه القاعدة، وأما العامة فهي:
: أدلة الكتاب: أولاً

   e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z     Y  X  W  V) :١. قولـه تعالى
i  h  g  f) [يونس: ٣٦].

قال الطبري: «يقـول تعالى ذكره: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا 
ظنـاً، يقـول: إلا ما لا علم لهـم بحقيقته وصحته، بل هم منه في شـك 
وريبة، (\  [  ^  _  `  b  a) يقول: إن الشك لا يغني من اليقين 
شيئاً، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين»(٢).
وقـال ابن الجوزي: «قوله تعالى: وما يتبـع أكثرهم، أي: كلهم، إلا 
ظناً، أي: ما يسـتيقنون أنها آلهة، بل يظنون شـيئاً فيتبعونه، إن الظن لا 

يغني من الحق شيئاً، أي: ليس هو كاليقين، ولا يقوم مقام الحق»(٣).
وقال الشـوكاني: «ثم أخبرنا االله سبحانه بأن مجرد الظن لا يغني من 
الحـق شـيئاً؛ لأن أمـر الدين إنما يبنى عـلى العلم، وبـه يتضح الحق من 
الباطـل، والظـن لا يقوم مقام العلم، ولا يدرك به الحق، ولا يغني عن 

الحق في شيء من الأشياء»(٤).
٢. قولـه تعالى: (+  ,  -  .  /0  1  2  3  54  6  7  8  9  :   

;  >  =) [النجم: ٢٨].

(١) المدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).
(٢) جامع البيان (١٨١/١٢).

(٣) زاد المسير (٣١/٤).
(٤) فتح القدير (٤٤٥/٢).



 ٣٠

قال ابن الجوزي: «إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق 
شيئاً، أي: لا يقوم مقام العلم، فالحق ها هنا بمعنى العلم»(١).

فتبـين مـن الآيتـين أنه إذا وجـد أمـران أحدهما أقـو وأرجح من 
الآخـر كما في اليقـين مع الظن، فإنـه يؤخذ بالقوي ويـترك الضعيف، 

وهذا ما يحصل في ترجيح نسبة الحادث إلى أقرب الأوقات.
بـل إن الطـبري صرح في معنـى الآيـة الأولى أنهـم يتبعون الشـك 
ويتركـون اليقين، فذمهم االله تعالى على ذلـك، وهذا صريح في الدلالة 
عـلى قاعـدة: «اليقين لا يزول بالشـك»، وهذا المعنـى أيضاً موجود في 
قاعـدة البحـث: «الأصل إضافة الحـادث إلى أقرب أوقاتـه»؛ فإن فيها 
تـركاً للمشـكوك فيه وهو النسـبة إلى البعيد، وأخـذاً بالمتفق عليه وهو 

النسبة إلى القريب(٢).
: أدلة السنة: ثانياً

(٣) أنه شـكا إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم  ١. عـن عبـاد بـن تميم عـن عمه 
(١) زاد المسير (٧٤/٨).

(٢) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥)، والمدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).
 (٣) عباد بن تميم هو: عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري، المازني، من أهل المدينة، يرو
عن عمه عبداالله بن زيد، وعويمر بن أشقر، رو عنه الزهر، وأهل المدينة، أمه أم ولد.

قال النسائي: عباد بن تميم ثقة. 
انظـر: التاريـخ الكبـير (٣٥/٦)، والثقات لابن حبـان (١٤١/٥)، وتهذيـب التهذيب 

.(٥٤/٢٠)
وعـم عباد بن تميم هو: عبداالله بن زيد بـن عاصم بن كعب بن المنذر الأنصاري، المازني، 
داً ولم يشهد بدراً، وهو الذي قتل مسيلمة  يعرف: بابن أم عمارة، صحابي جليل، شهد أحُ

الكذاب حيث ضربه بسيفه بعد ما رماه وحشيٌ بن حربٍ بالحربة.
رو عنـه سـعيد بن المسـيب، وابـن أخيه عباد بن تميم بـن زيد، ويحيى بن عـمارة بن أبي 

الحسن. واسشهد  يوم الحرة سنة ثلاث وستين.
انظر: سـير أعـلام النبـلاء (٣٧٧/٢ـ٣٧٨)، والإصابة (٣٠٥/٢)، والـوافي بالوفيات 

.(٣٩٢/٥)



٣١ 

الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل -أو 
.(١)« لا ينصرف- حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً

٢. عن أبي هريرة  قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شـيئاً فأشـكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد 

.(٢)« حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً
٣. عن أبي سـعيد الخدري  قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «إذا شـك 
أحدكـم في صلاتـه فلم يدر كم صـلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشـك، 
وليبـنِ على ما اسـتيقن، ثم يسـجد سـجدتين قبل أن يسـلم، فإن كان 
صلى خمسـاً شـفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربـع كانتا ترغيماً 

للشيطان»(٣).
٤. عـن عبدالرحمـن بـن عـوف  قـال: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
يقـول: «إذا شـك أحدكم في الثنتين والواحـدة فليجعلها واحدة، وإذا 
شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع 
فليجعلهـا ثلاثـاً، ثـم ليتـم ما بقـي من صلاتـه حتى يكـون الوهم في 

الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم»(٤).
(١) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (٣٩/١) 
رقم (١٣٧)، وصحيح مسـلم، كتاب: الحيض، بـاب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، 

ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (٢٧٦/١) رقم (٣٦١).
(٢) صحيح مسـلم، كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 

فله أن يصلي بطهارته تلك (٢٧٦/١) رقم (٣٦٢).
(٣) صحيح مسـلم، كتاب: المسـاجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له 

(٤٠٠/١) رقم (٥٧١). 
(٤) أخـرج الحديـث بلفظه ابن ماجه في سـننه، باب: ما جاء فيمن شـك في صلاته فرجع إلى 
اليقين (٣٨١/١) رقم (١٢٠٩)، وأخرجه بلفظ مقارب الترمذي في سننه، باب: ما جاء 
في الرجل يصلي فيشـك في الزيـادة والنقصان (٢٤٤/٢) رقـم (٣٩٨)، والدراقطني في 
= سننه، باب صفة السهو في الصلاة... (٣٧٠/١) رقم (١٥)، والبيهقي في السنن 



 ٣٢

وهـذه الأحاديث، وإن كانت واردة في اليقين والشـك، وأن اليقين 
هـو المعمول به، إلا أن مدلولها العـام وهو تقديم القوي على الضعيف 
صالـح للاسـتدلال عـلى قاعـدة: «الأصل إضافـة الحـادث إلى أقرب 
أوقاته» حيـث إن الإضافة إلى الأقرب يتحقق فيها هذا المعنى؛ لاتفاق 
الخصمـين على وجود الحادث في القريب، وانفراد أحدهما بالنسـبة إلى 

البعيد.
قال مصطفـى الزرقا: «فوجود الحادث في الوقـت الأقرب متيقن، 

وفي الأبعد مشكوك»(١).

= الكبر، باب من قال: يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان... (٣٣٩/٢) رقم 
 .(٣٦٤٣)

قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن، غريب، صحيح».
وقـال عنه الضيـاء المقدسي في الأحاديـث المختـارة (٤٥٧/١): «رواه الترمذي عن ابن 
بشـار عن محمد بن خالد بن عثمان عن إبراهيم بن سـعد بإسـناده وقال: حديث حسـن 
صحيـح، ورواه ابـن ماجه عن أبي يوسـف محمد بن أحمد الرقي عن محمد بن سـلمة عن 
ابـن إسـحاق نحوه، ورواه إسـماعيل المكي عن الزهري عن عبيداالله بـن عبداالله عن ابن 

عباس: إسناده حسن».
وقد صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (٢٠٩/٣).

(١) المدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).



٣٣ 

المبحث الرابع
أهمية القاعدة

هـذه القاعـدة تنتمـي إلى علم القواعـد الفقهية الذي أشـاد به كثير 
مـن العلماء وأثنوا عليه، فقد قال القـرافي -رحمه االله- في ذلك: «وهذه 
القواعـد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقـدر الإحاطة بها يعظم قدر 
 الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقـه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاو
وتكشـف، فيها تنافَـس العلماء، وتفاضل الفضـلاء، وبرز القارح على 
ج الفروع  ـرِّ َ الجـذع، وحاز قصب السـبق من فيها بـرع، ومن جعل يخُ
الفـروع  عليـه  تناقضـت  الكليـة  القواعـد  دون  الجزئيـة  بالمناسـبات 
واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسـه لذلك 
وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزيئات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم 

تقض نفسه من طلب مناها.
ومـن ضبـط الفقـه بقواعده اسـتغنى عـن حفـظ أكثـر الجزئيات؛ 
لاندراجهـا في الكليـات، واتحد عنـده ما تناقض عند غيره وتناسـب، 
لبتـه في أقرب الأزمان،  ل طِ صَّ وأجاب الشاسـع البعيد وتقـارب، وحَ

وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان»(١).
وقـال ابن رجـب: «فهذه قواعد مهمـة، وفوائد جمـة تضبط للفقيه 
أصـول المذهـب، وتطلعه من مآخـذ الفقه على ما كان عنـه قد تغيب، 

(١) الفروق (٣/١).



 ٣٤

وتنظم له منثور المسـائل في سـلك واحـد وتقيّد له الشـوارد، وتقرب 
عليه كل متباعد»(١).

ويمكن تلخيص أهمية القواعد الفقهية عموماً بما يأتي:
أنهـا تضبط الأحـكام الفقهية المتفرقة وتعيدهـا إلى أصل واحد . ١

فيسهل حفظها واستحضارها.
وهـذا معنى قـول القرافي: «ومن ضبط الفقه بقواعده اسـتغنى 

عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات»(٢).
وقول الزركشي: «فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين 

المتحدة هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها»(٣).
ن ملكة فقهيـة يسـتطيع المجتهد من خلالها اسـتنباط . ٢ أنهـا تُكـوِّ

الأحكام المناسبة للنوازل الجديدة.
أن دراسـتها واستيعابها يعين القضاة والحكام على إيجاد الحلول . ٣

المناسبة لما يستجد لديهم من نوازل وقضايا.
أن دراسـتها تعـين غـير المختصـين في الفقـه ليطلعوا على محاسـن . ٤

الشريعة، وأنها بقواعدها الكلية يمكن أن تستوعب كل ما يستجد.
أنها تعين عـلى معرفة أسرار الشريعـة ومقاصدها بصورة قريبة . ٥

وميـسرة؛ لأنهـا تجمـع في مضمونهـا أحكامـاً كثـيرة تتجلى من 
خلالها الأسرار والمقاصد(٤).

(١) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (٤/١).
(٢) الفروق (٣/١).

(٣) المنثور في القواعد (٦٥/١).
(٤) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (٢٤)، والقواعد الفقهية المبادئ... د يعقوب 
الباحسـين (١١٤)، ومقدمـة تحقيـق قواعـد المقري لابـن حميـد (١١٢/١)، والممتع في 

القواعد الفقهية (٦٥).



٣٥ 

أمـا مـا يتعلـق بجانـب الأهمية الخـاص بقاعـدة: «الأصـل إضافة 
الحادث إلى أقرب أوقاته» فيتجلى في الآتي:

كثرة فروعها وتطبيقاتها كما سيأتي.. ١
دخولها في جلِّ أبواب الفقه.. ٢
أنهـا قاعـدة عملية معـاصرة تدخل في كثـير من قضايـا الناس . ٣

وحياتهـم في هذا الزمن، وهي مرجع لجهات متعددة في عصرنا 
الحـاضر، فيمكن أن يسـتفيد منها القاضي، وجهـات التحقيق 
على مختلف مشاربها سواء في مجال الجنايات والجرائم وما يتصل 
بهيئـة التحقيق والإدعاء العام، أو مراكز الشرطة، أو المرور، أو 

المجال الطبي.
ففـي القضـاء يمكن للقاضي مـن خلال هذه القاعـدة تحديد وقت 
الحادثة إذا خلت من البينات التي تحدد وقتها، ومن ثم تحديد ما يتصل 

بها من أحكام ومحكومين.
وفي المجال المتصل بهيئة التحقيق والإدعاء العام يمكن للمحقق في 
أثنـاء جمع الأدلة حـول قضية ما أن تكون هذه القاعدة مسـتنداً ينطلق 
منـه في تحديـد وقت الحادثة، ومـن ثم تحديد الأطـراف التي يمكن أن 

يكون لهم صلة بذلك الحدث من خلال تواجدهم في وقته ومكانه.
ومثل ذلـك يتعلق بمراكز الشرطة عند جمعهـم للأدلة في أي قضية 

تتصل بعملهم.
وأمـا المـرور فحوادث السـيارات عندهـم كثيرة، ولا يـكاد أن تمر 
سـاعة إلا وهنـاك حـادث يقع؛ ولذا فهـم بحاجة إلى هـذه القاعدة في 
تقديـر الحوادث، فمثلاً لو حصل حادث بين سـيارتين وفي أثناء تقدير 
التلفيات ادعى المتسبب في الحادث بأن بعض التلفيات كانت موجودة 



 ٣٦

قبـل الحـادث، وادعـى الآخـر أنها من هـذا الحـادث، فبنـاء على هذه 
القاعدة يؤخذ بقول من ينسبها إلى الحادث الأخير.

وأما المجال الطبي فهذه القاعدة تخدمه، وخاصة فيما يتعلق بحدوث 
العيوب في أثناء المعالجة، والتي يتسـبب فيها الطبيب بسـبب تقصيره، 
فعندما يختلف مع المريض في ذلك فينسبها الطبيب إلى ما قبل المعالجة، 
بينما ينسبها المريض إلى المعالجة، فعلى القاعدة يؤخذ بقول المريض نسبة 

للحادث إلى أقرب أوقاته.
وكل ما سـبق إنما يكون حينـما تنعدم الدلائل والبينـات، فيلجأ إلى 

القاعدة في تحديد النتائج والمسؤوليات.



٣٧ 

المبحث الخامس
العلاقة بينها وبين قاعدة
«اليقين لا يزول بالشك»

هـذه القاعـدة مـن القواعـد المندرجة ضمـن قاعـدة: «اليقين لا 
يـزول بالشـك»، ووجه الارتبـاط بينهما: أن القاعـدة الأم دلت على 
عدم زوال اليقين بالشـك، واليقين هنا يشـمل اليقين الاصطلاحي، 
ويشـمل الظـن فكلاهما لا يـزول بالشـك لضعفه، وعـدم تأثيره في 
حكمهـما، ومفـاد هـذا تقديم القـوي عـلى الضعيف، وهـذا المعنى 
موجود في قاعدة: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»؛ وذلك 
لأن إضافة الحادث إلى الزمن القريب أرجح وأقو من الإضافة إلى 

الزمن البعيد.
ووجه القوة في ذلك: ما نص عليه أحمد الزرقا بقوله: «ثم إن الوجه 
في كـون الأصـل إضافة الحـادث إلى أقرب أوقاته هـو أن الخصمين لما 
اتفقـا عـلى حدوثه، وادعـى أحدهما حدوثـه في وقـت، وادعى الآخر 
حدوثـه قبل ذلـك الوقت، فقد اتفقـا على أنه كان موجـوداً في الوقت 
الأقـرب، وانفرد أحدهما بدعو أنـه كان موجوداً قبل ذلك، والآخر 

ينكر دعواه، والقول للمنكر»(١).
بـل إن مصطفـى الزرقـا جعـل وجـود الحـادث في القريـب متيقناً 

(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥).



 ٣٨

حيـث قال: «فوجـود الحادث في الوقـت الأقرب متيقـن، وفي الأبعد 
مشكوك»(١).

(١) المدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).



٣٩ 

المبحث السادس
العلاقة بينها وبين قاعدة

«الأصل العدم»

تتصـل قاعدة: «الأصـل إضافة الحادث إلى أقـرب أوقاته» بقاعدة: 
«الأصـل العدم» من حيث تعلق كل منهما بالحـادث، إلا أنهما تفترقان 
قاً على  تفَ من حيث الاختلاف والاتفاق على وجود الحادث، فإن كان مُ
حدوثـه ووجوده، وإنما حصـل النزاع في وقته، فهو مـن فروع قاعدة: 

«الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
وإن كان مختلفـاً في أصـل الحـدوث والوجود بحيـث يثبته أحدهما 

وينفيه الآخر، فهو من فروع قاعدة: «الأصل العدم»(١).

(١) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥).



 ٤٠

المبحث السابع
العلاقة بينها وبين دليل الاستصحاب

تتعلق هذه القاعدة بالاسـتصحاب من حيث إن استصحاب العدم 
في الأشـياء هـو الأصل، ولـذا نحكم بعـدم وجود الحـادث في الزمن 
البعيـد؛ ونسـتصحب ذلك إلى أقرب وقت، فنحكـم بالحدوث عنده، 
قال الإسنوي: «استصحاب الحال حجة على الصحيح، وقد يعبر عنه: 
بـأن الأصل في كل حـادث تقديره في أقرب زمن، وبأن الأصل بقاء ما 

كان على ما كان»(١).
وقـد ذكر الزركـشي بعد كلامه عـن الاسـتصحاب المقلوب وهو: 
اسـتصحاب الحاضر للماضي(٢) مـا نصه: «قلت: وأمـا الفقهاء فظاهر 
قولهـم: إن الأصـل في كل حـادث تقديـره بأقـرب زمـن منافـاة هـذا 

القسم»(٣).
ووجه المنافاة للاسـتصحاب المقلوب فيـما يظهر: أن القاعدة تقضي 
بتحديـد وقت الحـدوث في الزمن القريب، بينما يقضي الاسـتصحاب 

المقلوب بإثباته في الزمن البعيد.
وقد اعترض الدكتور أحمد الضويحي على كلام الزركشي هذا فقال: 

(١) التمهيد للإسنوي (٤٨٩/١).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢٥/٦).
(٣) المرجع السابق (٢٦/٦).



٤١ 

«وقـد تقـدم فيما مـضى أن هذا الـرأي محل نظـر، وأن هـذه القاعدة لا 
تنافي الاسـتصحاب المقلـوب، وذلك لأن حكمهـا في حالة ما إذا كان 
قاً عليه، وإنما وقع الاختلاف في تاريخه، والاسـتصحاب  الحـدوث متفَ
المقلـوب إنما يصار إليه في حال الخلاف في كـون الأمر حادثاً أو قديماً، 

مع عدم وجود دليل يرجح أحد الأمرين»(١).

(١) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الأول بحث الاستصحاب المقلوب 
.(١٤٠)





٤٣ 

الفصل الثاني
التطبيق على القاعدة

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: فروع القاعدة وتطبيقاتها.

المبحث الثاني: مستثنيات القاعدة وضوابطها.





٤٥ 

المبحث الأول
فروع القاعدة وتطبيقاتها

تتميـز هـذه القاعـدة بكثـرة فروعهـا، وانتشـارها في أبـواب الفقه 
المختلفة، ومن أبرز هذه الفروع ما يأتي:

١. إذا توضأ من بئر أو نحوها أياماً وصلى، ثم وجد فيها فأرة، فإنه 
يقـدر وقوعهـا بعد آخر وضـوء توضأ منها، ولا يقضي شـيئاً مما صلاه 

قبل ذلك(١).
٢. إذا رأ في ثوبـه منيـاً، ولم يذكـر احتلاماً، لزمه الغسـل، ويجب 

عليه إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه(٢).
٣. إذا وجد على ملابسـه التي صلى فيها نجاسة، واحتمل وجودها 
بعد الصلاة وقبلها، فصلاته صحيحة؛ إذ الأصل في كل حادث تقديره 

بأقرب زمن، والأصل عدم وجودها قبل ذلك(٣).
٤. إذا نامت المرأة وهي طاهرة، ثم استيقظت بعد الفجر وقد أصابها 
(١) انظـر: تبيـين الحقائـق (٣٠/١)، والمنثـور (١٧٤/١)، والأشـباه والنظائـر للسـيوطي 

(١٣٢)، والبحر الرائق (١٣١/١).
(٢) انظـر: المبسـوط (٩٦/٢)، والمنثور (١٧٤/١)، والأشـباه والنظائر للسـيوطي (١٣٢)، 

والأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٤/١).
(٣) انظـر: تبيـين الحقائق (٣٠/١)، ومغنـي المحتاج (١٩٤/١)، ونهايـة المحتاج (٣٤/٢)، 
وتحفـة الحبيب عـلى شرح الخطيـب (١٠٣/٢)، وشرح المحلي على المنهـاج (١٨٦/١)، 

والبحر الرائق (١٣١/١).



 ٤٦

الحيض، فإنه يجعل حيضاً من أقرب الأوقات وذلك بعد طلوع الفجر؛ 
فتقضي صلاة العشاء إن لم تكن صلتها أخذاً باليقين والاحتياط(١).

٥. إذا كان عند شخص إناءان فيهما ماء أو زيت ثم صب من أولهما 
في إنـاء يعلـم طهارته، ثم صب من الآخر كذلك، ثم وجد نجاسـة في 
الإناء المصبوب فيه لا يعلم من أي الإناءين جاءت، فالنجاسة تصرف 

إلى آخر الإناءين؛ لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات(٢).
٦. لو شـك في صيام رمضان هل وقعـت نيته قبل الفجر أو بعده لم 
؛ إذ الأصل في كل حادث تقديره  يصح؛ لأن الأصل عدم وقوعها ليلاً

بأقرب زمن(٣).
٧. إذا جـرح المحـرم صيـداً ثم غـاب عنه، ثـم وجده ميتـاً ولم يدر 
هل مات بسـبب جراحته، أو بسـبب آخر؟ فعليه أرش الجرح لا كمال 

الجزاء؛ لأن الموت حادث، والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته(٤).
٨. لو جرح صيداً وغاب عنه، ثم وجده ميتاً فإنه لا يحل في الأظهر، 

لأن الموت حادث ويحتمل حصوله بسبب آخر(٥).
٩. إذا اسـتولى مسـلم على مال مسـتأمن ثم اختلفا، فقال المسـتأمن 
أخذه مني بعد حصول الأمان في دار المسلمين، وقال المسلم بل أخذته 
في دار الحـرب قبل الأمان، ولا بينة فالقول للمسـتأمن، لاتفاقهما على 
أن أصـل الملك للمسـتأمن، ولأن الأخذ حادث، والحادث يضاف إلى 

أقرب أوقاته، والأقرب كونهما في دار الإسلام(٦).

(١) انظر: المبسوط (١٥١/٢ـ١٥٢)، والبحر الرائق (١٣١/١).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (١١٨/١ـ١١٩)، ورد المحتار (٣٤٨/١).

(٣) انظر: مغني المحتاج (٤٢٣/١)، وفتح المعين (٢٦٢)، وإعانة الطالبين (٢٢٢/٢).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٢٧٨/٤)، والمنثور (١٧٤/١)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٢٨).

(٥) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٢٨).
(٦) انظر: السير الكبير (٢٤٩/١)، وشرح السير الكبير (٢٤٩/١).



٤٧ 

١٠. لو اشـتر عبداً ثم تبين أنـه كان مريضاً ومات، فلا رجوع له 
في الأصـح; لأن المـرض يتزايد، فيحصـل الموت بالزائـد، ولا يتحقق 

إضافته إلى السابق(١).
١١. إذا اشـتر الرجل دابة أو سـيارة فوجد بها عيباً، وقال للبائع: 
بعتني وهذا العيب بها، وأنكره البائع، ولا بينة للمشـتري، فعلى البائع 
اليمـين -وهذا في العيب الذي يتوهم حدوثه في مثل تلك المدة-؛ لأنه 
عارض، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات، وذلك حال كونها في يد 

المشتري(٢).
١٢. لـو صـب البائـع المبيع في ظرف المشـتر، فظهـرت فيه فأرة، 
وادعـى كل منهـما أنها من عند الآخـر، صدق البائع لدعـواه الصحة، 

ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن(٣).
١٣. لـو اتفق البائع والمشـتري على تغير المبيع بعـد الرؤية، وادعى 
البائـع تأخـره عن العقـد، وادعى المشـتري تقدمه عليـه، فالذي يتجه 
تصديـق البائـع؛ لأن الأصـل في كل حـادث تقديـره بأقـرب زمـن، 

والأصل أيضاً سلامة المبيع عند العقد(٤).
١٤. لو ادعى من له الخيار في البيع بعد مرور مدته أنه فسـخ العقد 
في ظـرف المدة، وادعى الآخر أن الفسـخ حصل بعـد مضي المدة، وأن 
الفسـخ غـير معتـبر، فالأمـر الحـادث وهو الفسـخ يضـاف إلى أقرب 

الأوقات، وهو حصول الفسخ بعد مضي مدة الخيار(٥).
(١) انظر: المنثور (١٧٥/١)، والأشـباه والنظائر للسيوطي (١٣٢)، والأشباه والنظائر لابن 

نجيم (٦٦/١).
(٢) انظر: المبسوط (٦١٦/٧)، والعقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية (٢٥٧/١).

(٣) انظر: المجموع (٨٢/١٣)، وفتح المعين (٣٣٩)، ونهاية المحتاج (١٦٩/٤).
(٤) انظر: الفتاو الفقهية الكبر لابن حجر (٢٦٦/٢).

(٥) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٥/١).



 ٤٨

١٥. لو اتفق الواهب والموهوب له على الإذن في قبض الهبة، لكن قال 
الواهـب: رجعت قبل أن يقبض الموهوب، وقال الموهوب له: بل بعده، 

صدق الموهوب له؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن(١).
١٦. إذا أمر أحد المتفاوضين رجلاً ليشتري لهما عبداً، وسمى جنسه 
وثمنه، فاشـتراه، وافترقا عن الشركة، فقال الآمر: اشـتراه بعد التفرق 
فهـو لي خاصـة، وقـال الآخر: اشـتراه قبل الفرقـة فهو بيننـا، فالقول 
قـول الآمـر مع يمينـه؛ لأن الشراء حـادث، فيحال حدوثـه إلى أقرب 

الأوقات(٢).
ر عبده هذين الشـهرين شـهراً بأربعة، وشـهراً بخمسة  ١٧. لو أجَّ
صـح، ويكون الشـهر الأول بأربعة، والشـهر الثاني بخمسـة؛ لأنه لما 
: شـهراً بأربعة انـصرف إلى ما يلي العقد تحريـاً للصحة، فإذا  قـال أولاً
انصرف الأول إلى ما يليه انصرف الثاني للأخير؛ لأنه أقرب الأوقات 

إليه، فصار كما لو صرح به(٣).
ه أن عقـد البيع الذي أجراه  ١٨. إذا ادعـى المحجـور عليه أو وصيُّ
المحجـور عليه قـد حصل بعد صـدور الحكم بحجره، وطلب فسـخ 
البيـع، وادعى المشـتري حصول البيع قبل الحجـر، فالقول للمحجور 
عليـه أو وصيِّـه؛ لأن وقـوع البيع بعـد الحجر أصل، وهـو أقرب زمناً 
مما يدعيه المشـتري، وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول 

البيع له قبل صدور الحكم بالحجر(٤).
١٩. لو أُطلق الحجر عن المحجور عليه، وقال لمن اشتر منه: اشتريته 

(١) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٦٤٣/٣).
(٢) انظر: المبسوط (١٦٣/٦).

(٣) انظر: تبيين الحقائق (١٤٢/٥)، والبحر الرائق (٣٨/٨).
(٤) انظـر: العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية (٢٥٤/١)، وعمدة الناظر على الأشـباه 

والنظائر (٦٩/١)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٥/١).



٤٩ 

منـي في حالـة الحجـر، وقال المشـتري: بل اشـتريته منك بعـد الإطلاق، 
فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي أمراً حادثاً، فيضاف إلى أقرب أوقاته(١).

ل:  ٢٠. إذا قال الوكيل بالبيع: بعت وسلمت قبل العزل، وقال الموكِّ
بل كان ذلك بعد العزل، فالقول للوكيل إن كان المبيع مسـتهلكاً، وإن 

ل؛ إضافة للحادث إلى أقرب أوقاته(٢). كان قائماً فالقول للموكِّ
٢١. إذا باع الوالد مال ولده، ووقع الاختلاف بين الولد والمشتري، 
فقال الابن: البيع كان بعد البلوغ، وقال المشتري: بل كان قبل البلوغ، 
فالبينـة بينة الولد، والقـول قول الولد أيضاً؛ لأن البيع حادث فيضاف 

إلى أقرب أوقاته، ولأن الولد ينكر التمليك عليه(٣).
٢٢. لـو فقأ رجل عين عبد وقـال: فقأت عينه وهو في ملك البائع، 
وقال المشـتري: بل فقأتها وهو في ملكي، كان القول للمشتري، فيأخذ 

أرشه منه، إضافة للحادث إلى أقرب أوقاته(٤).
٢٣. لـو مـات شـخص وعليه دين لرجـل، فقال صاحـب الدين: 
قبضتُ منه في صحته الألف الذي كان لي عليه، وقال الغرماء الآخرون: 
بل قبضت منه في مرضه الذي مات فيه ولنا حق المشـاركة فيما قبضتَ 
منـه، فـإن كان الألف المقبوض قائماً شـاركوه فيـه؛ لأن الأخذ حادث 
فيحال إلى أقرب الأوقات وهو حالة المرض، وإن كان المقبوض هالكاً 
فلا شيء لهم؛ لأنه إنما يصرف إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهر، والظاهر 

يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان(٥).
(١) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية (٢٥٤/١).

(٢) انظـر: تبيـين الحقائـق (٢٠٥/٤)، والأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم (٦٥/١)، ومجمـع 
الضمانات (١٢٤/٥).

(٣) انظر: المحيط البرهاني (٣٩٥/٣)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٥/١).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٢٠٠/٤)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٤/١).

(٥) انظر: مجمع الضمانات (٣١/٨)، والفتاو الهندية (١٥٣/٦).



 ٥٠

٢٤. لو فتح قفصاً عن طائر فطار في الحال ضمنه، وإن وقف ثم طار 
فلا؛ إحالة على اختيار الطائر، وإضافة للحادث إلى أقرب أوقاته(١).

٢٥. إذا أوصى بثلث ماله، فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق 
هذا العبد، وقال الموصى له: أعتقه في الصحة، وقال الوارث: بل أعتقه 
في المـرض، فالقول قول الـوارث، ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل 
مـن الثلـث شيء، أو تقوم له البينـة أن العتق في الصحـة؛ لأن الموصى 
لـه يدعي اسـتحقاق ثلـث ما بقي مـن التركة بعـد العتـق؛ لأن العتق 
في الصحـة ليس بوصيـة، ولهذا ينفذ مـن جميع المال، والـوارث ينكر، 
والقـول قول المنكر مع اليمـين؛ ولأن العتق حادث والحوادث تضاف 

إلى أقرب الأوقات؛ للتيقن بها فكان الظاهر شاهداً للوارث(٢).
٢٦. إذا أُوصي للحمـل والـزوج حي فولدته لسـتة أشـهر لم تصح 
الوصية؛ لأنه في الـوطء الحلال يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات، فلا 
يتيقـن كـون الحمل موجوداً وقت الوصية إلا إذا ولدته لأقل من سـتة 

أشهر(٣).
جها منه في حال صغرها  ٢٧. إذا ادعـى رجل على امـرأة أن وليها زوّ
جها منه بعد البلوغ  وأقـام على ذلك بينة، وأقامـت المرأة بينة أن الولي زوّ
بغير رضاها فالبينة بينة المرأة، لأنها تُثبت أمراً حادثاً وهو البلوغ، وإن لم 
يكن لهما بينة فالقول قول المرأة؛ لأنها منكرة، وقيل: يجب أن يكون القول 

قول الزوج، لأن البلوغ حادث فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات.
ولكـن الأول أصـح؛ لأن البلـوغ كـما هو حـادث، فالنـكاح أيضاً 

(١) انظر: المنثور (١٧٤/١)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
(٢) انظـر: الهداية شرح البداية (٢٤٦/٤ـ٢٤٧)، وتبيين الحقائق (١٩٧/٦)، والبحر الرائق 

(٤٩٨/٨ـ٤٩٩)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٧٠٨/٢).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٦٤/٥-٦٥).



٥١ 

حـادث، فيحـال بحدوثـه إلى أقـرب الأوقات، وهـو ما بعـد البلوغ، 
فتعارض الحادثان، وبقيت المرأة منكرة، فكان القول قولها(١).

ل ووقـع النكاح،  ٢٨. إذا وكل رجـل بتزويـج ابنته ثـم مات الموكِّ
وشككنا في السابق منهما، قال القاضي الحسين: فيتخرج على الوجهين 
في الأصـل والظاهر؛ لأن الأصـل عدم النكاح، والظاهـر بقاء الحياة، 
قال: فعلى هذا يصح في الأصح، كذا نقله الروياني في كتاب النكاح من 
البحـر، ثم قال: وعنـدي: الأصح أنه لا يصـح؛ لأن الأصل التحريم 
فلا يستباح بالشك، وإذا استحضرت أن الأصل في الحادث تقديره في 

أقرب زمن لزم اقترانهما في الزمان، وحينئذ يحكم بالبطلان(٢).
ـة ثم اشـتراها وأتـت بولد، يحتمـل أن يكون من  ٢٩. إذا تـزوج أمَ
ملـك اليمين، وأن يكون من ملك النكاح، صارت أم ولد في الأصح؛ 

لأن ذلك حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد الشراء.
وقيل: لا؛ لاحتمال كونه من النكاح(٣).

ئِلوا عن تاريخ وقوعه هل كان  ٣٠. لو شـهد الشهود بالطلاق، وسُ
زمـن الصحـة أو في مرض المـوت؟ فأجابـوا: أنهم لا يعلمـون ذلك، 

فيحمل حينئذ وقوعه على زمن مرض الموت(٤).
اً فترث،  ـا في المرض وصار فارّ ٣١. لـو ادعت المرأة أن زوجها أبانهَ

ا في صحته فلا ترث، كان القول قولها فترث(٥). وقال الورثة: أبانهَ
٣٢. لو مات مسـلم وله امرأة نصرانية، فجاءت مسـلمة بعد موته 

(١) انظر: المحيط البرهاني (٣٩٥/٣).
(٢) انظر: التمهيد للإسنوي (٤٨٩-٤٩٠).

(٣) انظر: المنثور (١٧٥/١)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
(٤) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٥/١-٢٦).

(٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٤/١)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٥/١).



 ٥٢

وقالـت: أسـلمت قبـل موته، وقـال الورثـة: بعده، فالقـول لهم؛ لأن 
إسلامها حادث، والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته(١). 

٣٣. إذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت: أسلمت بعد موته، 
وقـال الورثة: أسـلمت قبل موتـه، فالقول قول الورثـة. وقال زفر -رحمه 

االله-: القول قولها؛ لأن الإسلام حادث، فيضاف إلى أقرب الأوقات(٢).
 ، ٣٤. إذا مات جماعة من المسلمين ذوو قرابة، ولا يعلم أيهم مات أولاً
فإنـه لا يرث بعضهم مـن بعض، ولكن ميراث كل واحـد منهم لورثته 
الأحيـاء؛ لأن كل أمريـن حدثـا، ولا يعـرف التاريخ بينهـما، فإنه يجعل 

كأنهما حدثا معاً لفقه، وهو: أنه يحال بالحادث على أقرب الأوقات(٣).
٣٥. إذا قـال ورثـة المرتـد لوكيله: اشـتريت هـذه الأمة قبـل أن يرتد 
صاحبنـا، وكذبهـم الوكيـل، فالقول قوله مـع يمينـه؛ لأن الورثة يدعون 
الإرث فيـما لم يثبـت الملـك لمورثهـم فيـه؛ ولأن الـشراء حـادث فيحـال 
بالحدوث إلى أقرب الأوقات، وهم يدعون فيه تاريخاً سابقاً، ولأن الظاهر 
أن المرء يكون متصرفاً لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره(٤).

٣٦. لو قال أحد الابنين: كنتُ مسلماً وكان أبي مسلماً، وقال الآخر: 
، وأنا أيضاً أسلمتُ في حياته وكذبه الآخر، وقال: بل أسلمتَ  صدقتَ
بعـد موته، فالمـيراث للذي اجتمعا على إسـلامه في حياتـه؛ لأن الابن 
الآخـر أقر بسـبب حرمانه وهو كفـره في حياة أبيه، ثم ادعـى ما يزيله 
وهو إسـلامه قبل مـوت الأب، فلا يصدق في ذلـك إلا بحجة؛ وهذا 
(١) انظـر: تبيـين الحقائـق (٢٠٠/٤)، والبحـر الرائـق (١٣١/١) و(٤٣/٧)، والأشـباه 

والنظائر لابن نجيم (٦٥/١).
(٢) انظـر: الهداية شرح البدايـة (١١١/٣-١١٢)، والعناية شرح الهداية (٣٣٩/٧)، وتبيين 

الحقائق (١٩٩/٤)، والبحر الرائق (٤٣/٧).
(٣) انظر: شرح السير الكبير (١٣٩/٥)، وتبيين الحقائق (٢٤١/٦).

(٤) انظر: المبسوط (٥٦٨/٦)، والفتاو الهندية (٦٣٨/٣).
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لأن إسلامه حادث، والحوادث إنما يحال بها على أقرب الأوقات، ومن 
ادعى تاريخاً سابقاً فعليه إثباته بالحجة(١).

٣٧. إذا ارتد الزوجان ثم مات الزوج وولدت المرأة لأكثر من ستة 
أشـهر منذ ارتد، فلا ميراث للمولود؛ لأن النكاح قائم بينهما، وعلوق 
الحمل هنا يسـتند إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات ما بعد ردتهما، 
والولد محكوم بإسلامه تبعاً للدار، فلا ميراث إذاً لاختلاف الدين(٢).

٣٨. لـو أقر الـوارث، ثم مات فقال المقر له: أقـر في الصحة، وقال 
الورثـة في مرضه، فالقول قول الورثة، والبينـة بينة المقر له، وإن لم يقم 

بينته، وأراد استحلافهم فله ذلك(٣).
عي أنهـما بعادة قديمة  ٣٩. مـن له ميزابان يجريـان إلى دار جاره، يدّ
لا يعلـم لها ابتداء، ويدعي الجـار أنهما محدثان، فالقول لمدعي الحدوث 

بيمينه؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن(٤).
٤٠. إذا ادعـى اثنان كل منهما أنه اشـتر هـذا العبد من فلان، ولم 
يذكـرا تاريخـاً، وكان في يد أحدهمـا فصاحب اليد أولى بـه؛ لأن قبضه 
يدل على سبق شرائه، وحدوث شراء غيره؛ إضافة للحادث وهو شراء 
الآخـر إلى أقـرب أوقاته، ومن ثم يكون غير القابض اشـتر شـيئاً لا 

يملكه بائعه؛ لانتقاله منه إلى مشتريه الأول(٥).
٤١. إذا ادعـى رجـلان داراً بيـد غيرهمـا، كل منهما يقيـم البينة أنه 
 ،البينتـين دون الأخر اشـتراها منه بألف درهم، وقـد وقتت إحد
فهـي لصاحـب الوقت؛ لأن الـشراء من غـير المالك حـادث، فيحال 

(١) انظر: المبسوط (٤٠٤/٦).
(٢) انظر: المرجع السابق (٥٨٦/٧).

(٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٥/١).
(٤) انظر: غاية تلخيص المراد من فتاو ابن زياد (٨٤).

(٥) انظر: الهداية شرح البداية (١٦٩/٣)، والعناية شرح الهداية (٢٥٣/٨)، والبحر الرائق (٢٣٩/٧).
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بحدوثه على أقرب الأوقات حتى يثبت سبق التاريخ، فالذي لم توقت 
شـهوده إنـما أثبـت شراءه في الحـال، وصاحبـه أثبت الـشراء من حين 

خت شهوده، ولذا فهو أولى(١). أرّ
٤٢. إذا قضى القاضي بفقر شـخص، ثم جـاء بعد ذلك يطلب الغلة 
من وقف على الفقراء وهو غني، وقال: إنما استغنيت بعد حدوث الغلة، 
وقال شركاؤه: بل استغنى قبل حدوثها، فالقياس أن يكون القول قوله؛ 
لأنا عرفنا فقره، فكان الغنى في حقه حادثاً فيحال به على أقرب الأوقات.
وفي الاستحسان: القول قول الشركاء، ويجعل المال حكماً على ما مضى(٢).
٤٣. إذا وقـف على أيتام فاحتلم أحدهم، أو حاضت واحدة منهن 
فتنازعا مع سـائر المسـتحقين، فقـال: احتلمت، وقالـت هي: حضت 
بعد مجيء الغلة، وقال سائر المستحقين: بل كان ذلك قبل مجيء الغلة، 
فالقـول قولهما؛ وذلك لأن الاحتلام والحيض أمر حادث، والأصل في 

الحوادث أن يحال بحدوثها على أقرب الأوقات(٣).
٤٤. إذا اختلـف سـيدا العبـد في مال تركـه بعد وفاتـه وإعتاقه من 
ق: هـذا مما اكتسـبه بعد العتـق فيكـون لي، وقال  أحدهمـا، فقـال المعتِـ
الآخر: هذا مما اكتسبه قبله وهو بيننا، فهو بمنزلة ما اكتسب بعده؛ لأن 

الكسب حادث، فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات(٤).
٤٥. إذا اختلـف العبـد ومولاه، فقال العبد: هذا مال اكتسـبته بعد 
أداء الكتابـة، وقال المولى: بل اكتسـبته قبـل الأداء، فالقول قول العبد؛ 

لأن الكسب حادث، فيحال حدوثه إلى أقرب الأوقات(٥).
(١) انظر: المبسوط (٣٨٢/٦)، وتبيين الحقائق (٣١٧/٤).

(٢) انظر: المحيط البرهاني (١٠/٦).
(٣) انظر: المرجع السابق (٣١/٦-٣٢).

(٤) انظر: المبسوط (٦٣/٥)، والفتاو الهندية (١١/٢).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١٤٨/٤).
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٤٦. إذا قـال المـولى: كان هذا المال في يدك حـين كاتبتك فهو مالي، 
وقـال العبد: أصبته بعد ذلـك، فالقول قول العبـد، والبينة بينة المولى؛ 
لأن المال في يد العبد فهو مسـتحق بحكم يده، والمولى يحتاج إلى إثبات 
الاسـتحقاق عليه بالبينة؛ ولأن الكسـب حادث فيحـال بحدوثه على 
أقـرب الأوقات وهو مـا بعد الكتابة، ويحتاج المـولى إلى إثبات التاريخ 

السابق بالبينة(١).
ق للمعتَقـة: ولدتِ قبـل العتق والولـد رقيق،  عتِـ ٤٧. لـو قـال المُ
وقالـت: ولدته بعـد العتق وهو حر، فإنه يحكم فيه الحال إن كان الولد 
في يدهـا فالقول قولها، وإن كان في يد المـولى فالقول قوله؛ لأن الظاهر 

يشهد لمن هو في يده.
فإن كان الولد في أيديهما فالقول قولها؛ لأنها تدعي الولادة في أقرب 

الأوقات(٢).
٤٨. لو ضرب بطن حامل فانفصل الولد حياً وبقي زماناً بلا ألم ثم 

مات، فلا ضمان؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر(٣).
٤٩. إذا وقعـت الجنايـة عـلى العبد ولم يعلـم وقتها، فتجـب قيمته 

للحال إضافة للحادث إلى أقرب الأوقات(٤).
تي، فقالت:  ة، ثم قال لهـا: قطعت يدك وأنـت أمَ ٥٠. لـو أعتـق أمَ

قطعتها وأنا حرة، فالقول قولها، وكذا في كل شيء أخذه منها(٥).
٥١. إذا أقر الحربي المسـتأمن في دار الإسلام بدين لمسلم فهو لازم؛ 

(١) انظر: المبسوط (٣٥/٦).
(٢) انظر: البحر الرائق (٢٥٢/٤).

(٣) انظـر: روضـة الطالبين (٢١٦/٧)، والمنثور (١٧٤/١)، والأشـباه والنظائر للسـيوطي 
.(١٣٢)

(٤) انظر: المبسوط (٤٤٦/٧).
(٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٥/١).
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لأنه أهل أن يجب عليه الحق للمسـلم بالمعاملة، فيصح إقراره له، وهو 
سـبب حـادث فيحال عـلى أقرب الأوقـات وهو ما بعـد دخوله دارنا 

بأمان(١).
٥٢. ومن الفروع المعاصرة لهذه القاعدة: أن ذبح الطيور كالدجاج 
ونحوها يمر بثلاث مراحل: مرحلة الماء المكهرب، ثم مرحلة السكين، 
ثم مرحلة الماء الحار، فإن غلب على الظن حدوث الوفاة بالسكين حلت 
بعـد توافر الـشروط الشرعية الأخر، وإن غلب عـلى الظن حدوثها 
بالماء المكهرب أو الماء الحار حرمت، لكن لو شككنا في ذلك ولم تتوافر 
غلبـة الظن المعمول بهـا شرعاً، فيمكن أن يؤخـذ بقاعدة: «الأصل في 
كل حادث تقديره بأقرب زمن»، وحينئذ على الترتيب السـالف الذكر 
-المـاء المكهرب، ثم السـكين، ثم المـاء الحار- تعتـبر الوفاة حدثت في 

.(٢) مرحلة الماء الحار، فتكون حراماً
٥٣. ومما يمكن تخريجه: لو وقع حادث بين شخصين وحصلت منه 
تلفيات وأضرار واختلف في شيء منها: هل كان موجوداً قبل الحادث 

أو أنه منه؟ ولا بينة، فالقول لمن ينسبه للحادث الأخير.
: لو اختلف الطبيب والمريض في ضرر وعيب  ٥٤. ومن ذلك أيضاً
موجـود، فقال الطبيب: إنه موجود قبل المعالجة، وقال المريض: بل إنه 

منها، ولا بينة، فالقول للمريض.

(١) انظر: المبسوط (٥١٤/٦).
(٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر (٥٩٠).



٥٧ 

المبحث الثاني
مستثنيات القاعدة وضوابطها

الأصـل في كل قاعـدة أن تكـون مطـردة، ولا يخرج منهـا شيء إلا 
لسـبب يدعو إلى ذلك، وإلا لم تكن قاعدة في الحقيقة، ومعرفة أسـباب 
الاسـتثناء من القاعـدة مهم حتى لا يدرج فيها ما ليـس منها، وقاعدة 

البحث لها مستثنيات منضبطة بضوابط معينة أوجزها في الآتي:
الضابـط الأول: أن لا يـؤدي نسـبة الحـادث إلى أقرب أوقاتـه إلى إثبات 
رجعة، أو طلاق، أو استحقاق مال بالشك؛ لأن هذه الأمور لا تثبت بذلك.

قال ابن نجيم: «والأصل أن أقل مدة الحمل سـتة أشـهر، وأكثرها 
سنتان، ففي كل موضع يباح الوطء فيه فهي مقدرة بالأقل وهو: أقرب 
الأوقات، إلا أن يلزم إثبات رجعة بالشك، أو إيقاع طلاق بالشك، أو 
اسـتحقاق مال بالشك، فحينئذ يستند العلوق إلى أبعد الأوقات، وهو 

ما قبل الطلاق؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت بالشك»(١).
- فمثال الرجعة: إذا طلق الرجل امرأته بعد ما دخل بها طلاقاً رجعياً 
ثم جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق فإنه يثبت النسب منه، 
ولا يصـير مراجعاً لها، بـل يحكم بانقضاء عدتها؛ لأنا نسـند العلوق إلى 
أبعـد الأوقات وهو ما قبل الطلاق، فإنا لو أسـندناه إلى أقرب الأوقات 

صار مراجعاً لها، والرجعة لا تثبت بالشك(٢).
(١) البحر الرائق (١٧٠/٤)، وانظر: المبسوط (٧/٥).

(٢) انظر: المبسوط (٧/٥)، وتبيين الحقائق (٤٥/٣-٤٦)، وشرح فتح القدير (٣٦٥/٤).
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- ومن أمثلة الطلاق:
١. لـو قـال لامرأتيـه: إحداكما طالـق ثلاثاً، ولم يبـين؛ حتى ولدت 
إحداهما لأكثر من سـتة أشـهر مـن وقت الإيجاب، ولأقل من سـنتين 

منه، فالإيجاب على إبهامه، ولا تتعين ضرتها للطلاق(١).
ففـي هـذا المثـال لا نقول: بـأن الزوج قد وطـئ هـذه الزوجة بعد 
طـلاق الأخر إضافـة للحادث وهو الولد إلى أقـرب الأوقات؛ لأن 
إثبات الطلاق بهذه الصورة مشكوك فيه؛ إذ قد يكون علوق الولد قبل 

. إيقاع الطلاق أصلاً
٢. لو قال لزوجته: إذا حبلت فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين 

من وقت التعليق، لا يقع الطلاق(٢).
وسبب ذلك أن وجود الحمل في أثناء التعليق مشكوك فيه، فقد تكون 

حملت بعده، ولو بُني الطلاق عليه لكان فيه إيقاع للطلاق بالشك.
ومن أمثلة هذا القسم في جانب استحقاق المال ما يأتي:

١. لو وهبت مهرها لزوجها فماتت، فطالب ورثتها بمهرها وقالوا: 
كانـت الهبة في مرض موتها، وقال زوجها: بـل في الصحة، فالقول له، 
والقيـاس: أن يكون القول للورثة؛ لأن الهبة حادثة والحوادث تضاف 

إلى أقرب الأوقات.
لكـن لما اتفق الـزوج والورثة على وجود سـبب سـقوط المهر وهو 
الهبة، وأراد الورثة نسبته للزمن القريب ليستحقوا المهر، والزوج ينكر 

ذلك، كان القول قوله استحساناً لهذا المعنى(٣).
(١) انظر: تبيين الحقائق (٤٥/٣-٤٦)، وشرح فتح القدير (٣٦٥/٤).

(٢) انظر: المرجعين السابقين.
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٢٢٣/٦)، والبحر الرائق (٥٥١/٨).
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٢. لو كان المرض مخوفاً، فتبرع ثم قتله إنسـان، أو سـقط من سطح 
فمات، أو غرق، حسب تبرعه من الثلث، كما لو مات بذلك المرض(١)، 

وذلك للشك في استحقاق التبرع من كامل المال.
٣. للغازي الذي باع فرسه في دار الحرب سهم الفرسان فيما أصيب 

قبل بيعه، وسهم الرجالة فيما أصيب بعد البيع.
لكـن لـو اختلـف صاحـب الفـرس وصاحـب المقاسـم فيما يجب 
للفـرس فقـال الـذي يلي المقاسـم: بعت فرسـك قبل الإصابـة، وقال 
الغـازي: ما بعته إلا بعد الإصابة، فالقول قول من يلي المقاسـم، وكان 
ينبغي أن يكون القول قول الغازي؛ لأن سـبب الاسـتحقاق قد انعقد 
لـه بمجاوزة الـدرب، ولأن البيع حادث، فيحـال بحدوثه على أقرب 

الأوقات، ما لم يثبت سبق التاريخ بالحجة.
ولكن هنا: سـبب الحرمـان قد ثبت بإقراره، وهـو بيع الفرس، فلا 

يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة(٢).
٤. إذا مـات نصراني فجاءت امرأته مسـلمة وقالت: أسـلمت بعد 

موته، وقال الورثة: أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة.
وقال زفر -رحمه االله-: القول قولها؛ لأن الإسـلام حادث، فيضاف 
إلى أقرب الأوقات. لكن المرجح الأول، وعليه يكون الفرع مسـتثنى؛ 
لأنها تدعي بظاهر تأخر إسـلامها اسـتحقاق الإرث، والظاهر يصلح 

للدفع لا للاستحقاق(٣).
(١) انظـر: روضـة الطالبين (١٢٦/٥)، والمنثور (١٧٦/١)، والأشـباه والنظائر للسـيوطي 

.(١٣٢)
(٢) السير الكبير (٨٩/٣)، وشرح السير الكبير (٨٩/٣).

(٣) انظـر: الهداية شرح البدايـة (١١١/٣-١١٢)، والعناية شرح الهداية (٣٣٩/٧)، وتبيين 
الحقائـق (١٩٩/٤)، وشرح فتـح القديـر (٣٣٩/٧)، والبحر الرائـق (٤٣/٧)، ودرر 

الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٦/١).
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٥. ومنها لو اشتر داراً، فاستحقت أرضها، ونقض البناء، فادعى 
المشـتري بقيمته على بائعه، فاختلفا فيه، فقال البائع: بعتها مبنية، وقال 
المشـتري: أنـا بنيتها بعـد الـشراء، ولي الرجـوع، فالقـول للبائع؛ لأن 
المشتري يريد أن يسـتحق بظاهر الحدوث قيمة البناء، والظاهر يصلح 

للدفع لا للاستحقاق(١).
٦. ومنهـا لـو دفـع لآخـر ألفاً ليشـتري لـه شـيئاً بعينه، فاشـتراه، 
وهلكـت الدراهم في يده، ثم اختلفا، فقال الآمر: هلكت قبل الشراء، 
أي: وبطلـت الوكالـة بهلاكها، فوقع الـشراء للوكيل، وقـال المأمور: 
هلكت بعد الشراء، أي فيكون الشراء للآمر، ويكون للمأمور الرجوع 
عليه بمثلها، فالقول للآمر بيمينه؛ لأن المأمور يريد أن يسـتحق بظاهر 

الحدوث قيمة ما اشتراه، والظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق(٢).
الضابـط الثـاني: أن لا يكون الحكـم مما يحتاط فيه، فـإن كان كذلك 

فينسب الحادث إلى أبعد أوقاته احتياطاً عند الحاجة.
ومن أمثلة ذلك:

١. الصـلاة: فلـو نامت المـرأة وهي حائـض وانتبهـت طاهرة بعد 
الوقـت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التـي نامت عنها؛ لأنا جعلناها 

.(٣) طاهرة من حين نامت احتياطاً
٢. النسب: قال الزيلعي: «فإن ولدت ثم اختلفا، فقالت: نكحتني 
منذ ستة أشهر، وادعى الأقل، فالقول لها، وهو ابنه؛ لأن الظاهر يشهد 

لها؛ فإنها تلد ظاهراً من نكاح، لا من سفاح.
(١) انظر: رد المحتار (٢٠٦/٥)، والبحر الرائق (٧٠/٦)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا (١٣١). 
(٢) انظـر: البحر الرائـق (١٦٤/٧)، والفتاو الهنديـة (٥٨٣/٣)، وشرح القواعد الفقهية 

للزرقا (١٣١). 
(٣) انظر: رد المحتار (٢٩١/١).
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فـإن قيل: الظاهر يشـهد لـه أيضاً؛ لأن الحـوادث تضاف إلى أقرب 
الأوقات، والنكاح حادث.

، إحياء للولـد، ألا تر أنه  قلنا: النسـب ممـا يحتال لإثباته احتياطـاً
يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق، وسائر التصرفات لا تثبت به»(١).

وقـال ابن نجيـم: «وفي كل موضع لا يباح الـوطء فيه فمدة الحمل 
سـنتان، ويكون العلوق مسـتنداً إلى أبعد الأوقات؛ للحاجة إلى إثبات 

النسب، وأمره مبني على الاحتياط»(٢).
٣. المحافظـة عـلى النفس: فلو ضرب يده فتورمت، وسـقطت بعد 

أيام، فإنه يجب القصاص(٣).
الضابـط الثالـث: ألا يترتب على إضافـة الحادث إلى أقـرب أوقاته 
إبطـال ما كان ثابتاً بالدليل، أو تـرك العمل بالمقتضي، فإن تضمن ذلك 

فلا يعمل به.
قال ابن الهمام: «فإن قيل: ما ذكرتم ينتقض بمسائل:

إحداهـا: مـا لو قـال لامرأتيـه: إحداكما طالـق ثلاثـاً ولم يبين حتى 
ولـدت إحداهما لأكثر من سـتة أشـهر من وقت الإيجـاب، ولأقل من 

سنتين منه، فالإيجاب على إبهامه، ولا تتعين ضرتها للطلاق...
وثانيتهـا: ما لو قال لهـا: إذا حبلت فأنت طالـق، فولدت لأقل من 
سـنتين مـن وقت التعليق لا يقـع الطلاق، فكذا لـو كان هذا في تعليق 

العتاق بالحبل.
(١) تبيين الحقائق (٤٤/٣).

وانظـر: العنايـة شرح الهدايـة (٣٤٩/٤-٣٥٠)، ورد المحتـار (٥١٧/٣)، وشرح فتح 
القدير (٣٥٩/٤-٣٦٠)، والبحر الرائق (١٧٦/٤).

(٢) البحر الرائق (١٧٠/٤). وانظر: المبسوط (٧/٥).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٣٠/٤)، والمنثور (١٧٦/١)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
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وثالثتهـا: المطلقـة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سـنتين من وقت 
. الطلاق لا يصير مراجعاً

ولو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام 
أعني البيان، والطلاق، والرجعة(١).

قلنـا: الحوادث إنما تضاف إلى أقرب الأوقـات إذا لم تتضمن إبطال 
مـا كان ثابتـاً بالدليل، أو ترك العمـل بالمقتضي، أمـا إذا تضمنت فلا، 
فمتى عولت على ما قلناه، ثم اسـتقريت المسـائل وجدت الأمر عليه، 
ففـي ثبـوت الطـلاق في الصورتين الأوليـين إبطال مـا كان ثابتاً بيقين 
بـلا يقـين، وفي الرجعة كذلك، مـع العمل بخلاف الدليـل الدال على 

استكراه الرجعة بغير القول»(٢).
: ومن أمثلة ذلك أيضاً

١. لو اشـتر إنسـان شـيئاً ثم جاء ليرده على البائـع بعيب فيه بعد 
أن اسـتعمله استعمالاً يفيد الرضا به معيباً، فقال البائع: إنك استعملته 
بعـد اطلاعك على العيب، فسـقط حقك في الرد، وقال المشـتري: إنما 
استعملته قبل الاطلاع على العيب، فالقول للمشتري بيمينه؛ لأن حقه 

في الرد بخيار العيب ثابت يقيناً بالدليل، فلا يسقط إلا بيقين(٣).
٢. لو اشـتر إنسـان شـيئاً ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية، 
فقـال البائع: إنـك رضيت بالمبيع بعدما رأيته، فسـقط خيـارك، وقال 
المشتري: رضيت به قبل أن أراه، فلم يسقط خياري فالقول للمشتري 

لما سبق(٤).
(١) هذه الأمثلة وردت في الضابط الأول، وهو أخص بها، وترد هنا أيضاً؛ لتعلقها به.

(٢) شرح فتح القدير (٣٦٥/٤)، وانظر: تبيين الحقائق (٤٥/٣-٤٦).
(٣) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٩). 

(٤) انظر: المرجع السابق (١٣٠). 
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الضابـط الرابـع: أن لا يـؤدي إضافة الحـادث إلى أقـرب أوقاته إلى 
مخالفة أصل براءة الذمة.

قـال علي حيدر: «والحاصل أن طلب الأجر وطلب الحكم بناء على 
الإقرار أصبحا خارجين عن قاعدة: الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب 

أوقاتها؛ لمعارضة قاعدة الأصل براءة الذمة لهما في هذه المسائل»(١).
ومن أمثلة ذلك:

١. لـو ادعـى المالك النتاج بعد الحـول، أو البيع أثناءه أو نحو ذلك 
من مسقطات الزكاة، ويخالفه الساعي مع احتمال صدق كل منهما، فإنه 
يؤخـذ بقول المالك؛ لأن الأصل عدم الوجوب، مع أن الأصل في كل 

حادث تقديره بأقرب زمن(٢).
٢. لـو ادعـى الأجير عـلى الحفـظ أن العين هلكـت بعد تمـام المدة 
المعقـود عليها فيسـتحق كل الأجرة، وقال المسـتأجر: هلكت قبل تمام 
المـدة، فالقول للمسـتأجر بيمينه؛ وذلك لأن الأصل أن ذمة المسـتأجر 
على الحفظ بريئة من الأجرة وإنما تثبت في ذمته بمقدار المدة التي يوجد 

فيها الحفظ من الأجير(٣).
٣. لـو قـال الوكيل بالبيـع بعد عزله: بعت وسـلمت قبـل العزل، 
وقـال موكله: إنك بعت وسـلمت بعد العزل، وكان المبيع مسـتهلكاً، 

فإن القول للوكيل(٤).
ر له  ٤. لـو ادعى شـخص أن إقراره وقع حال طفولتـه، وادعى المقَ

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٦/١).
(٢) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢٣٤/٣).

(٣) انظـر: غمـز عيـون البصائـر (٢٢١/١)، ودرر الحكـام شرح مجلة الأحكـام (٢٦/١)، 
وشرح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٨). 

(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٧، ١٢٩). 
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أن ذلـك حصـل بعد البلوغ، فالقول للمقِر مـع اليمين؛ مراعاة لأصل 
براءة الذمة(١).

الضابط الخامس: أن لا يترتب على نسبة الحادث إلى أقرب الأوقات 
وجـوب الضمان؛ لأن النسـبة تثبت بنوع من الظاهـر، والظاهر يصلح 

للدفع لا لإيجاب الضمان(٢).
ومن أمثلة ذلك:

١. لـو قال القاضي بعد عزله لرجـل: أخذت منك ألفاً ودفعتها إلى 
زيد قضيت بها عنك، فقال الرجل: أخذتها ظلماً بعد العزل، فالصحيح 
أن القـول للقـاضي، مـع أن الفعل حادث، فكان ينبغـي أن يضاف إلى 
أقـرب أوقاتـه وهـو وقت العـزل، لكـن المعتمـد الأول؛ لأن القاضي 

أسنده إلى حالة منافية للضمان(٣).
٢. لو مات شخص وعليه دين لرجل، فقال صاحب الدين: قبضتُ 
منـه في صحته الألف الذي كان لي عليه، وقـال الغرماء الآخرون: بل 
قبضـت منـه في مرضه الذي مات فيـه، ولنا حق المشـاركة فيما قبضتَ 
منـه، وكان المقبـوض هالكاً، فلا شيء لهم؛ لأنه إنـما يصرف إلى أقرب 

الأوقات بنوع ظاهر، والظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان(٤).
ر  ٣. لـو قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد، وقال المقَ

له: بل قطعتها وأنت حر، كان القول للعبد(٥).
(١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢٦/١).

(٢) انظـر: تبيـين الحقائـق (٢٠٥/٤)، والأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم (٦٨/١)، ومجمـع 
الضمانات (٣١/٨)، والفتاو الهندية (١٥٣/٦).

(٣) انظـر: تبيـين الحقائـق (٢٠٥/٤)، والأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم (٦٨/١)، ومجمـع 
الضمانات (٣١/٨)، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٢٢٠/١).

(٤) انظر: مجمع الضمانات (٣١/٨)، والفتاو الهندية (١٥٣/٦).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٢٠٥/٤)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٨/١).
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٤. لو قال المولى لعبده وقد أعتقه: أخذت منك غلة كل شهر خمسة 
دراهـم وأنـت عبد، فقال المعتـق: أخذتها بعد العتـق، كان القول قول 

المولى(١).
ل:  ٥. الوكيل بالبيع إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل، وقال الموكِّ
كان ذلك بعد العزل، كان القول للوكيل إن كان البيع مسـتهلكاً، وإن 

ل(٢). كان قائماً فالقول قول الموكِّ
- والاسـتثناء في مثل هذه المسائل ليس بمطرد، ولذا قال ابن نجيم 
بعـد سـياقه لما سـبق: «وممـا وافق الأصـل مـا في النهاية لـو أعتق أمة، 
ثـم قال لها: قطعت يدك وأنـت أمتي، فقالت هـي: قطعتها وأنا حرة، 

فالقول قولها.
وكذا في كل شيء أخذه منها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسـف -رحمهما 
االله- ذكره قبيل الشـهادات، وتحتاج هذه المسـائل إلى نظر دقيق للفرق 

بينها»(٣).
- وينبغي أن يعلم أن بعض المسـائل السـابقة فيها خلاف، ويترتب 

على ذلك أنها لا تستثنى إلا على قول، وليس ذلك محل اتفاق.

(١) انظر: المرجعين السابقين.

(٢) انظر: المرجعين السابقين.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٨/١).
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الخاتمة

الحمد الله على نعمه، والشكر له على توالي مننه، أحمده سبحانه وتعالى، 
وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
ففي نهاية هذا البحث ألخص أبرز نتائجه فيما يأتي:

كلمـة «الأصل» في قاعـدة: «الأصل إضافة الحـادث إلى أقرب . ١
أوقاتـه» يصـح أن يكـون معناهـا: القاعـدة، أو الراجـح، أو 

المستصحب.
أن قاعـدة: «الأصـل إضافة الحادث إلى أقـرب أوقاته» لها عدد . ٢

مـن العبـارات والصياغات، وهي متقاربـة في ألفاظها، متحدة 
في معناها.

أن القاعـدة لهـا أدلة تخصها، كـما يمكن أن يسـتدل عليها بأدلة . ٣
القاعـدة الكبر: «اليقين لا يزول بالشـك»؛ نظراً لما بينهما من 

الاشتراك في المعنى؛ من حيث تقديم القوي على الضعيف.
أن هذه القاعدة لها أهمية جلية تتضح من كثرة فروعها، ودخولها . ٤

في عمـوم أبـواب الفقه، وتعلقهـا بالواقع المعـاصر في جوانب 
كثيرة.

أن هـذه القاعـدة لهـا تعلق واضـح بقاعـدة: «اليقـين لا يزول . ٥
بالشك»، وبقاعدة: «الأصل العدم»، وبدليل الاستصحاب.



٦٧ 

أن القاعدة لها مسـتثنيات منضبطة بضوابـط محددة في الغالب، . ٦
ومن ثم فما لم تتوافر فيه هذه الضوابط فالأصل دخوله فيها.

أن كتـب الفروع عنـد الحنفية قد حفلت بالقاعـدة وتطبيقاتها، . ٧
ويأتي بعدهم الشافعية في ذلك.

. هذه أبرز نتائج بحث هذه القاعدة إجمالاً
وإننـي في نهايتـه لأوصي الباحثين بالاهتمام بإبـراز القواعد الفقهية 
التي لها أثر واضح في التطبيق العملي، ويمكن أن يستفاد منها في الواقع 
المعـاصر كـما في قاعدة البحـث، كما أوصي جميـع الجهات التـي تتعلق 
بهـا هذه القاعدة وما شـابهها بالحـرص على إقامـة دورات متخصصة 
لمنسـوبيها في هـذا العلم ليطبقوه من خلال عملهـم، وبذلك تحل كثير 

من الإشكالات التي تواجههم في عملهم الميداني.
واالله أسـأل في ختامه أن يجعله خالصاً لوجهـه، مقرباً منه، نافعاً لمن 
اطلـع عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.



 ٦٨

فهرس المصادر والمراجع:

الإبهـاج في شرح المنهـاج، لعـلي بن عبدالكافي السـبكي (ت٧٥٦هـ) وولـده تاج الدين . ١
عبدالوهاب بن علي السبكي (ت٧٧١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.

الأحاديـث المختارة، لأبي عبـداالله محمد بـن عبدالواحد الحنبلي المقـدسي (ت٦٤٣هـ)، . ٢
تحقيق عبدالملك بن عبداالله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط١.

الاختيـار لتعليـل المختـار، لعبـداالله بن محمـود الموصلي، مجـد الدين أبو الفضـل الحنفي . ٣
(ت٦٨٣هـ)، علق عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦هـ.

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٢٥٠هـ)، . ٤
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، المكتبة التجارية، مطبعة المدني بمصر، ط١، ١٤١٣هـ.

أسـاس البلاغة، لجاراالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، دار الفكر، . ٥
بيروت، ١٤١٥هـ.

الأشـباه والنظائر، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السـبكي (ت٧٧١هـ) . ٦
تحقيـق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد عـوض، دار الكتب العلمية ببيروت، ط١، 

١٤١١هـ-١٩٩١م.
الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي (ت٩٧٠هـ)، إعداد . ٧

مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، والرياض، ط٢، ١٤١٨هـ.
الأشـباه والنظائـر في قواعـد وفـروع الشـافعية، لجـلال الديـن عبدالرحمن بـن أبي بكر . ٨

السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق وتعليق محمد المعتصم باالله البغدادي، الناشر دار الكتاب 
العربي ببيروت، ط١، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني، المعروف بابن حجر (ت . ٩
٨٥٢هـ)، وبهامشه الاستيعاب لابن عبدالبر، دار الكتاب العربي، بيروت.

الأصـل والظاهـر في القواعد الفقهية، د.  أحمد بن عبدالرحمن الرشـيد، مطبوعات عمادة . ١٠
البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ١٤٢٩هـ.

إعانـة الطالبـين على حل ألفاظ فتـح المعين، لعثمان بن محمد شـطا الدمياطي، دار الفكر، . ١١
بيروت.

البحـر الرائـق شرح كنـز الدقائـق، لزيـن الديـن إبراهيـم بن محمد الشـهير بابـن نجيم . ١٢
(ت٩٧٠هـ)، دار المعرفة، بيروت.

البحر المحيط، للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله (ت٧٩٤هـ)، قام بتحريره . ١٣
ومراجعته: د.  عمر سليمان الأشقر، ود.  عبدالستار أبو غدة، ود.  محمد سليمان الأشقر، 
والشيخ عبدالقادر العاني، طبع بدار الصفوة، القاهرة، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالكويت، ط١، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.



٦٩ 

بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائع، لعـلاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاسـاني الملقب . ١٤
بملك العلماء (ت ٥٨٧هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٩٨٢م.

التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، تحقيق: هاشم الندوي، دار الفكر.. ١٥
تبيـين الحقائـق شرح كنـز الدقائق، لعثمان بن عـلي الزيلعي الحنفـي (ت٧٤٣هـ)، ومعه . ١٦

بِيُّ (ت١٠٢١هـ)، المطبعـة الكبر الأميرية  ـلْ حاشـية شـهاب الدين أحمد بن محمد الشِّ
بولاق، القاهرة، ط١، ١٣١٣هـ.

تحفـة الحبيب عـلى شرح الخطيب (البجيرمي علي الخطيب)، لسـليمان بـن محمد بن عمر . ١٧
البجيرمي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط١، ١٤١٧هـ.

تحفـة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية . ١٨
الكبر بمصر، ١٣٥٧هـ.

التعليـق الممجـد عـلى موطأ محمـد (شرح لموطأ مالـك برواية محمد بن الحسـن)، لمحمد . ١٩
عبدالحي الأنصاري اللكنوي الهندي (ت١٣٠٤هـ)، تحقيق: د. تقي الدين الندوي، دار 

القلم، دمشق، ط٤، ١٤٢٦هـ.
تقريـر القواعد وتحرير الفوائد للحافظ زيـن الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . ٢٠

(ت٧٩٥هـ)، تحقيق وضبط مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، ط١، ١٤١٩هـ.
التمهيـد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت٥١٠هـ)، دراسـة . ٢١

وتحقيق: د. مفيد محمد أبوعمشة، ود. محمد بن علي بن إبراهيم، مؤسسة الريان، بيروت، 
ط٢، ١٤٢١هـ.

التمهيـد في تخريـج الفروع عـلى الأصول، لجمال الديـن أبي محمد عبدالرحيم الإسـنوي . ٢٢
(ت٧٧٢هـ)، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤٠٤هـ.

تهذيـب التهذيـب، لشـهاب الدبـن أبي الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني . ٢٣
(ت٨٥٢هـ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط١، ١٣٢٦هـ.

الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسـتي، تحقيق: السـيد شرف الدين . ٢٤
أحمد، دار الفكر، ط١، ١٣٩٥هـ.

جامـع الأصـول في أحاديـث الرسـول لمجـد الدين أبـو السـعادات الجزري ابـن الأثير . ٢٥
(ت٦٠٦هــ)، تحقيـق: عبدالقـادر الأرناؤوط، وبشـير عيـون، مذيل بحـواشي المحقق 
الشـيخ عبدالقـادر الأرنـاؤوط، وأضيفـت لـه تعليقـات أيمـن صالـح شـعبان، مكتبة 

الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، ط١.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، تحقيق: د.  عبداالله . ٢٦

ابـن عبدالمحسـن التركي بالتعاون مـع مركز البحوث والدراسـات الإسـلامية، دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط١، ١٤٢٢هـ.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر (ت١٣٥٣هـ)، تعريب: فهمي الحسيني، . ٢٧
دار الجيل، ط١، ١٤١١هـ.



 ٧٠

رد المحتـار عـلى الـدر المختـار، لابـن عابديـن محمـد أمين بـن عمـر الدمشـقي الحنفي . ٢٨
(ت١٢٥٢هـ)، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٤١٢هـ.

روضـة الطالبـين، للإمـام أبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي (ت٦٧٦هــ)، المكتـب . ٢٩
الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ط٢، ١٤٠٥هـ.

زاد المسـير في علم التفسـير، لعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسـلامي، . ٣٠
بيروت، ط٣، ١٤٠٤هـ.

سـنن الترمـذي (جامـع الترمـذي)، للحافـظ أبي عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي . ٣١
(ت٢٧٩هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

سـنن الـدار قطني، لعـلي بن عمر الـدار قطني (ت٣٨٥هــ)، عني بتصحيحه وتنسـيقه . ٣٢
وترقيمه وتحقيقه عبداالله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م.

السـنن الكبر، لأبي بكر أحمد بن الحسـين بن علي البيهقـي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق: محمد . ٣٣
عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

سـنن ابن ماجـة، لأبي عبداالله محمد بـن يزيد القزوينـي (ت ٢٧٥هــ)، حقق نصوصه، . ٣٤
ورقم كتبه، وأبوابه وأحاديثه، وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت.

سـير أعلام النبلاء، لشـمس الدين محمد بن أحمد الذهبـي (ت٧٤٨هـ)، حقق نصوصه . ٣٥
ج أحاديثـه وعلّق عليه: شـعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسـوسي، مؤسسـة  وخـرّ

الرسالة بيروت، ط٩، ١٤١٣هـ-١٩٩١م.
السـير الكبير، للإمام محمد بن الحسـن الشـيباني (ت١٨٩هـ)، مطبوع مع شرحه للإمام . ٣٦

محمـد بـن أحمـد السرخـسي (ت٤٩٠هــ)، تحقيق: محمـد حسـن إسـماعيل، دار الكتب 
العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٧هـ.

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد . ٣٧
ابن إدريس القرافي (ت ٦٨٤هـ)، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

شرح جـلال الديـن المحـلي (ت٨٦٤هـ) عـلى منهاج الطالبـين للنـووي (ت٦٧٦هـ)، . ٣٨
مطبوع مع حاشية شهاب الدين القليوبي (ت١٠٦٩هـ)، وحاشية شهاب الدين البرلسي 
(الملقـب بعميرة) (ت٩٥٧هــ)، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفـى البابي الحلبي وأولاده 

بمصر، ط٣، ١٣٧٥هـ.
شرح فتـح القـديـر، لمحمد بن عبدالواحـد بن الهمام (ت٦٨١هــ)، دار الفكر، بيروت، . ٣٩

ط٢.
شرح القواعد الفقهية، للشـيخ أحمد بن الشـيخ محمد الزرقا، دار القلم بدمشـق، الطبعة . ٤٠

الثانية، عام ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.
شرح كتاب السـير الكبير، للإمام محمد بن الحسـن الشـيباني (ت١٨٩هـ)، إملاء الإمام . ٤١

محمـد بـن أحمـد السرخـسي (ت٤٩٠هــ)، تحقيق: محمـد حسـن إسـماعيل، دار الكتب 
العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٧هـ.
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شرح الكوكـب المنير المسـمى بمختصر التحرير، المختـبر المبتكر شرح المختصر في أصول . ٤٢
الفقه، لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي، المعروف بابن النجار (ت٩٧٢هـ)، تحقيق: 

د.  محمد الزحيلي، ود.  نزيه حماد، مكتبة العبيكان بالرياض، سنة ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.
صحيـح البخاري، لمحمد بن إسـماعيل البخاري، تحقيق: محمـد زهير الناصر، دار طوق . ٤٣

النجاة، ط١، ١٤٢٢هـ.
صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦١هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل . ٤٤

العـدل عن العدل إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم، تحقيـق: محمد فؤاد عبدالباقـي، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت.

صحيـح وضعيـف سـنن ابـن ماجـة، لمحمـد نـاصر الديـن الألبـاني، برنامـج منظومة . ٤٥
التحقيقات الحديثية، إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية، لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز . ٤٦
عابدين الدمشقي الحنفي (ت١٢٥٢هـ)، دار المعرفة.

يني (ت١١٧٢هـ)، القاعدة . ٤٧ سَ دٍ الحُ مَّ َ دِ محُ يِّ عمدة الناظر على الأشباه والنظائر، للإمام السَّ
» دراسـة وتحقيق: عبدالكريم جامـوس بن مصطفى،  ـكِّ ولُ بِالشَّ يَقِـينُ لاَ يَزُ الثالثـة: «الْ
بحث مقدم لنيل درجة الماجسـتير، جامعة الأزهر، كلية الدراسـات الإسلامية والعربية 

للبنين القاهرة، شعبة الشريعة الإسلامية.
العنايـة شرح الهدايـة، لمحمـد بـن محمـد بـن محمـود أكمل الديـن أبـو عبـداالله البابرتي . ٤٨

(ت٧٨٦هـ)، دار الفكر.
غاية تلخيص المراد من فتاو ابن زياد، عبدالرحمن بن محمد بن حسـين باعلوي، المكتبة . ٤٩

الشاملة.
غمـز عيـون البصائـر شرح كتـاب الأشـباه والنظائر، لأحمد بـن محمد الحنفـي الحموي . ٥٠

(ت١٠٩٨هـ)، الناشر دار الكتب العلمية ببيروت، ط١، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
الفتاو الفقهية الكبر، لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، جمعها: تلميذه . ٥١

عبدالقادر بن أحمد الفاكهي المكي (ت٩٨٢هـ)، المكتبة الإسلامية.
الفتـاو الهنديـة، تأليـف: لجنـة علماء برئاسـة نظـام الدين البلخـي، دار الفكـر، ط٢، . ٥٢

١٣١٠هـ.
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير، لمحمد بن علي الشـوكاني . ٥٣

(ت١٢٥٠هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـ.
فتـح المعين بـشرح قرة العين بمهـمات الدين، لزين الديـن أحمد بن عبدالعزيـز المليباري . ٥٤

الهندي (ت ٩٨٧هـ)، دار بن حزم، ط١.
الفروق، لشـهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المشـهور . ٥٥

بالقـرافي (ت ٦٨٤هـ)، ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق، لأبي القاسـم قاسـم بن 
عبداالله الأنصاري المعروف بابن الشاط (ت٧٢٣هـ)، عالم الكتب، بيروت.



 ٧٢

م الثبوت في أصـول الفقه، لعبدالعلي محمد بـن نظام الدين . ٥٦ فواتـح الرحموت شرح مسـلّ
الأنصاري (ت١٢٢٥هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ.

القامـوس المحيـط، لمجـد الدين محمد بن يعقـوب الفيروز آبـادي (ت٨١٧هـ)، مكتب . ٥٧
تحقيق التراث بمؤسسة الرسـالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ.

القواعـد لأبي عبـداالله محمد بـن محمد المقـري (ت٧٥٨هـ)، تحقيق: أحمد بـن عبداالله بن . ٥٨
حميـد، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي بجامعـة أم القر، شركة مكة 

للطباعة والنشر.
القواعـد للحصنـي، أبي بكر بـن محمد عبدالمؤمـن. ت ٨٢٩هـ. تحقيـق: د.  عبدالرحمن . ٥٩

الشعلان. مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٨هـ.
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مصنـف عبدالـرزاق بـن همـام الصنعـاني، تحقيـق: حبيـب الرحمـن الأعظمـي، المكتب . ٧٢
الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.

معجم البلدان لشـهاب الدين أبو عبداالله ياقوت بن عبـداالله الحموي (ت٦٢٦هـ)، دار . ٧٣
صادر، بيروت، ط٢، ١٩٩٥م.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، وهو شرح الشـيخ محمد الخطيب الشربيني . ٧٤
على متن منهاج الطالبين، للإمام أبي زكريا بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت.

مقاييس اللغة، لأبي الحسـين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ)، تحقيق: عبدالسـلام . ٧٥
محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩١م.

الممتع في القواعد الفقهية، لمسلم بن محمد الدوسري، دار زدني،، ط١، ١٤٢٨هـ.. ٧٦
المنثـور في القواعـد، للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر (ت٧٩٤هـ)، تحقيق: د.  تيسـير . ٧٧
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فليبادر  الخير  من  باب  له  فتح  «من 
متى  يدري  لا  فإنه  عليه،  وليثبت  إليه، 

يغلق عليه».
(الكافي في فقه أهل المدينة، 

ص١١٤٤)
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الصلح
في القتل العمد أو الخطأ

إعداد
د. حسين بن عبداالله العبيدي
الأستاذ المشارك بقسم الفقه
بكلية الشريعة بالرياض
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المقدمة

الحمـد الله الـذي جعـل الإصـلاح بـين الناس مـن خـير الأعمال، 
لح قولاً  ـب أمتـه في الصُّ والصـلاة والسـلام على نبينـا محمد الذي رغَّ

، وعلى آله الطيبين، وصحابته الغر الميامين، أما بعد: وفعلاً
لح بين الناس من أجلِّ الأعمال التـي ندب الشرع إليها لما  فـإن الصُّ
يحقـق من مصلحة راجحـة، وهي إحلال الوئام بـين الناس، ولأهميته 
لح في قضايا  وعظم وشـأنه أفرده الفقهاء بباب مسـتقل، وخصوا الصُّ
القتـل بمزيـد بيـان، لأن فيه اسـتنقاذاً للنفـوس من القتل ففيـه حياة، 
لح في القتل العمد كما في حديث أنس  وتحقيقاً لتشوف الشارع إلى الصُّ
 قـال: «مـا رأيـت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليـه شيء فيه قصـاص إلا أمر فيه 
بالعفـو»(١)، وإن المتأمـل في واقعنـا يظهر له بجلاء ظهـور هذه البادرة 
لح بين القاتـل وأولياء المقتول فقد نشر في وسـائل الإعلام  وهـي الصُّ
لح في القتل وتصدي ولاة الأمر وسعيهم  المختلفة كثيراً من قضايا الصُّ

لـح ابتغاء الأجر من االله جلا وعلا حينما قال: (!   في إتمـام عملية الصُّ
  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

(١) أخرجـه أبـوداود في سـننه واللفظ له، كتاب: الديـات، باب: الإمام يأمـر بالعفو في الدم 
(٦٣٧/٤)، والنسـائي في المجتبـى، كتاب: القسـامة، باب: الأمـر بالعفو عن القصاص 
(٣٧/٨)، وابـن ماجة، كتاب: الديات، باب: العفـو في القصاص (١١٣/٢)، والإمام 
أحمد في المسـند (٤٣٧/٢٠)، وقال عنه محققو المسـند: إسـناده قوي، رجاله ثقات رجال 
الشـيخين غـير عبـداالله بن بكر المـزني فقد رو له أصحاب السـنن غـير الترمذي، وهو 

صدوق لا بأس به.



 ٨٠

   :   9   8   7   6   5   4    3   2   1
َ الإحيـاء بتفسـيرات كثـيرة منهـا: أن  ـسرِّ ;) [المائـدة: ٣٢]. فقـد فُ
(١)؛ ومن هنا  الإحيـاء بمن عفـا عن قاتل وليه فكأنما أحيا النـاس جميعاً
درسـت هذه الظاهرة من لدن المسـؤولين في الدولة وألفت لها اللجان 
ـكلت لجان لإصـلاح ذات البين في  لوضـع الضوابط والتنظيمات، وشُ
لح في القتل سواء كان  إمارات المناطق فكان هذا الموضوع - أعني الصُّ
رياً بالدراسـة وبيان الحكـم في جزئياته حتى  عمـداً عدوانـاً أم خطأً حَ
يكون ذلك معيناً للمكلفين بالدراسـة ووضع الإجراءات المناسبة، ولم 
لح على  أقف على دراسـة خاصة بهذا الموضوع إلا بحث بعنوان: (الصُّ
مبالغ باهظة في قضايا القتل العمد) للدكتور عبداالله بن أحمد المحمادي، 
لح في قضايـا القتل العمد والمبالغـة في عوض الصلح،  تنـاول فيه الصُّ
لح في القتل العمد أو  ومن هنا عقدت العزم على دراسـة مباحـث الصُّ
الخطأ، ورسمت لذلك خطة بحث انتظمت في مقدمة، وتمهيد، وسبعة 

مباحث، وخاتمة، وفهارس.
فالمقدمة تضمنت أهمية الموضوع وسبب اختياره والهدف من بحثه، 

ومنهج البحث وتقسيماته.
لح في القتل وحكمه، وفيه خمسة مطالب: التمهيد: حقيقة الصُّ

المطلب الأول: تعريف الصلح.
المطلب الثاني: حكم الصلح.

المطلب الثالث: تعريف القتل العمد.
لح في القتل العمد. المطلب الرابع: المراد بالصُّ

المطلب الخامس: الألفاظ ذات الصلة بالصلح.
لح عن القتل العمد بما زاد على الدية. المبحث الأول: الصُّ

(١) ينظر: تفسير الطبري (٣٥٤/٨)، تفسير ابن كثير (٤٧/٢).



٨١ 

لح عن القتل الخطأ بما زاد على الدية. المبحث الثاني: الصُّ
المبحث الثالث: من يملك حق الصلح.

المبحث الرابع: صلح ولي مستحق الدم القاصر.

لح بحد معين. المبحث الخامس: تحديد بدل الصُّ
المبحث السادس: عجز القاتل عن الوفاء ببدل الصلح.

المبحث السابع: حمل العاقلة بدل الصلح.
منهج البحث:

صورت المسألة المراد بحثها حتى يتضح المقصود بها.. ١
بينت الاتفاق في المسألة، ووثقت الاتفاق من مراجعه.. ٢
ذكـرت خلاف الفقهاء في المسـائل الخلافية مـن كتب المذاهب . ٣

مراجعهـم  إلى  مذهـب  كل  في  ورجعـت  المشـهورة،  الأربعـة 
الأصلية.

رقّمت الآيات بذكر رقم الآية واسم السورة.. ٤
جت الأحاديث والآثار بذكر كلام أهل الشـأن في حكمها، . ٥ خرّ

ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي حينئذٍ بالعزو فقط.
ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج.. ٦
ذكرت فهرساً للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات.. ٧

وأخـيراً أسـأل االله أن ينفع بـه، وأن يجعلـه خالصاً لوجهـه الكريم 
وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الباحث



 ٨٢

تمهيد
لح وحكمه حقيقة الصُّ

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول
تعريف الصلح

: التعريف اللغوي: أولاً
لـح في اللغـة -بضم الصاد- السـلم والتوفيق، وهو اسـم من  الصُّ
الصلاح، والصلاح خلاف الفساد، يقال: اصطلح القوم زال ما بينهم 
مـن خـلاف، وأصلح الـشيء أزال فسـاده، وأصلح بـين الاثنين أزال 
مـا بينهـما من عداوة وشـقاق، فأصل الكلمة في اللغة قائم على السـلم 
والتوفيـق وقطع المنازعة بين المتخاصمين؛ لذا قال ابن فارس: «الصاد 
واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال: صلح الشيء 

يصلح صلوحاً، ويقال: صلح -بفتح اللام-»(١).
وصلـح خـلاف فسـد، وأصلحت بين القـوم وفَّقت بينهـم، وقال 
لـح في اللغـة اسـم مـن المصالحة وهـي المصالحة بعد  الجرجـاني: «الصُّ

المنازعة»(٢).
(١) معجم مقاييس اللغة (٣٠٣/٣).

(٢) التعريفات، (ص١٧٦).
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لح إنهاء الخصومة، وإنهاء حالة الحرب، والسـلم، وأصله من  والصُّ
الصلاح وهو استقامة الحال(١).
: التعريف الاصطلاحي: ثانياً

لح عنـد الفقهاء بتعريفات متقاربـة، فعرفه الحنفية بأنه:  فَ الصُّ ـرِّ عُ
لح عقد مـن العقود يرفع  عقـد يرفـع النزاع ويقطـع الخصومـة، فالصُّ
النـزاع بـين المتخاصمين، وذلـك بتراضيهـما، ويزيل الخصومـة بينهما 

حيث وقع التراضي بين الطرفين(٢).
لح هو  وجـاء في المـادة (١٥٣١) من مجلـة الأحكام العدليـة: «الصُّ

عقد يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالإيجاب والقبول»(٣).

لح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي بين المتصالحين. فالصُّ
لح عند المالكية فهو: انتقال عن حق أو دعو بعوض لرفع  أما الصُّ
لـح وغايته والحكمة  نـزاع أو خوف وقوعه(٤). فقـد ذكروا ماهية الصُّ

منه(٥).
فه الشافعية بأنه: «العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين»(٦). وعرَّ
(١) الصحاح (٣٨٣/١)، لسـان العرب (٥١٦/٢)، القاموس المحيط (٢٣٥/١)، المصباح 
المنـير (٣٤٥/١)، أسـاس البلاغة، (ص٢٥٧)، مختـار الصحـاح، (ص٣٦٧)، المعجم 
القامـوس  (ص٢٤٥)،  الفقهـاء،  أنيـس  (ص٢٧٠)،  المغـرب،   ،(٥٢٠/١) الوسـيط 

الفقهي، (ص٢١٤)، الكليات، (ص٥٦٠)، طلبة الطلبة، (ص٢٩٤).
(٢) فتـح القديـر (٢٣/٧)، الدر المختار مع حاشـية ابـن عابديـن (٤٠٥/٨)، البحر الرائق 

(٢٥٥/٧)، أنيس الفقهاء، (ص٢٤٥)، التعريفات، (ص١٧٦).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٧/٤).

(٤) شرح حدود ابن عرفة (٤٢١/٢).
(٥) شرح الخرشي (٢/٦).

(٦) روضـة الطالبـين (٤٢٧/٣)، نهايـة المحتـاج (٣٨٢/٤)، مغنـي المحتـاج (١٧٧/٢)، 
حاشيتا قليوبي وعميرة (٣٠٦/٢).
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لـح بانقطاع الخصومة  فقـد ذكروا في التعريـف الغاية من عقد الصُّ
وحلول الصلاح.

فـه الحنابلـة بأنـه: «معاقـدة يتوصـل بهـا إلى الإصـلاح بـين  وعرَّ
المختلفين»(١).

وبالنظـر في هذه التعريفات في المذاهـب الأربعة فهي متفقة على أن 
لـح عقد يقصد به رفع النزاع بـين المتخاصمين وانقطاع الخصومة  الصُّ
بينهـما؛ فيحـل بدلاً منهـا الموافقـة والمسـالمة والصلاح، فيظهـر بذلك 
العلاقـة بـين المعنى اللغوي للصلح وبين معنـاه في الشرع وهو انقطاع 
النزاع، وليس بينها اختلاف في المعنى، وإنما هو اختلاف لفظي، ويظهر 

بذلك العلاقة بين المعنى اللغوي للصلح ومعناه الاصطلاحي.
المطلب الثاني
حكم الصلح

لح قطع النزاع والشـقاق بين المتخاصمين، صار  لما كانت غاية الصُّ
مندوبـاً إليـه ومأموراً بـه في الجملة من حيث الأصل؛ لما يشـتمل عليه 
لح وعظيم  من إطفاء العداوة والشحناء بين المتخاصمين، ولأهمية الصُّ
نفعه وفائدته رخص فيه بالكذب كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة 
بن أبي معيط  قالت: سـمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس الكذاب 
»(٣). وفي رواية  الـذي يصلح بين النـاس(٢) فينمي خيراً أو يقول خـيراً

(١) المغني (٥/٧)، كشاف القناع (٢٧٦/٨)، شرح منتهى الإرادات (٤٠٧/٢).
(٢) بفتح أوله وكسر الميم، أي: يبلغ تقول: نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح 

وطلب الخير، فتح الباري (٢٩٩/٥).
(٣) أخرجـه البخـاري في صحيحـه واللفظ لـه، كتاب: الصلـح، باب: ليس الكـاذب الذي 
يصلح بين الناس (٢٩٩/٥)، ومسـلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب 

تحريم الكذب وبيان المباح منه، صحيح مسلم بشرح النووي (٤٠٣/٨).
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ص في شيء مما يقول الناس إلاَّ في ثلاث:  لمسلم قالت: «ولم أسمعه يرخّ
الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة 
زوجهـا»(١). ونقـل النـووي أنـه لا خلاف في جـواز الكـذب في هذه 
م نظـراً لأنه يؤدي إلى الخير،  الصـورة(٢)، فقـد رخص في الكذب المحرّ
لح جائز ومشروع في الجملة  ويصلح بين المتباغضين، ومن هنا فإن الصُّ

بدلالة الكتاب والسنة والأثر والإجماع.
فمـن الكتاب قول االله جلا وعلا: ("    #  $  %  &  '  )  

(  *   +    ,  -  .  /  0  1...) [النساء: ١١٤].

وقول االله سبحانه وتعالى: (1  2...) [النساء: ١٢٨].
ومـن السـنة فقد فعلـه النبي صلى الله عليه وسلم حـين أصلح بين ناس مـن بني عمرو 
لح  ابـن عوف(٣)، وغير ذلك من الأحاديـث الدالة على أن النبي باشر الصُّ
لـح جائـز بين المسـلمين إلا صلحاً أحـل حراماً  بنفسـه، وقـال صلى الله عليه وسلم: «الصُّ
لـح ومشروعيته، وهو من  »(٤)، فهذا دليـل على جواز الصُّ أو حـرم حلالاً
أكبر العقود فائدة، وقال عنه أبويحيى زكريا الأنصاري: إنه سـيد الأحكام 

(١) خرجها مسلم في الكتاب والباب السابقين (٤٠٣/٨-٤٠٤).
(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٤٠٤/٨).

(٣) خرجـه البخـاري في صحيحـه في كتاب: الصلح، باب: ما جـاء في الإصلاح بين الناس، 
صحيح البخاري مع فتح الباري (٢٩٧/٥).

، كتـاب: الأقضية، باب:  (٤) أخرجـه أبوداود في سـننه بهذا اللفظ مـن حديث أبي هريرة 
لح (١٩/٤)، ورواه الترمذي، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، كتاب: الأقضية  الصُّ
(٦٣٤/٣)، والحاكـم في المسـتدرك وقـال: «رواة هـذا الحديـث مدينـون ولم يخرجـاه»، 
لح جائـز (٤٩/٢)، والبيهقي في  كتـاب: البيـوع، باب: المسـلمون على شروطهـم والصُّ
لح (٦٣/٦)، وهو حديث حسـن كـما في إرواء الغليـل(٢٥١/٥)،  سـننه، كتـاب: الصُّ
وقـد روي هـذا الحديث من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً، كما قال شـيخ الإسـلام: 
- فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً،  وهذه الأسـانيد -وإن كان الواحد منها ضعيفاً

.(١٤٧/٢٩) الفتاو
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لأنـه يجري في عقود كثـيرة(١)، ومما يؤكد قطعه للنزاع والشـقاق قول عمر 
وا الخصـوم حتـى يصطلحـوا؛ فإنَّ فصـل القضاء يحـدث بينهم  : «ردّ
الضغائـن»(٢)؛ أي: اصرفوا الذين جاؤوا للتخاصم ليصطلحوا؛ فإن قطع 
لح فيه إزالة  الحكـم قد يظهر بينهم الأحقـاد والضغائن، مما يؤكـد أن الصُّ
للأحقـاد والضغائـن بين المتخاصمـين(٣). لذا اتفق أهـل العلم على جواز 
لـح وإباحته بالـشرع(٤)، وذلك حينما يكون صلحاً عـادلاً يقع موقعه  الصُّ
بالنظـر للجاني، وكونـه معروفاً بالصلاح والاسـتقامة، وتحـرزه من دماء 
الناس وحقوقهم، لكن وقعت منه زلة، أما من كان ضدَّ ذلك، وقد يدفعه 
لح إلى التمادي في الظلم والتعدي على دماء الناس وأموالهم؛ فلا يكون  الصُّ

لح في حقه مندوباً، بل يطبق بحقه القصاص ليكون عبرة لغيره. الصُّ
المطلب الثالث

تعريف القتل العمد
ذكـر االله -سـبحانه وتعالى- في كتابـه الكريم القتـل الخطأ، والقتل 
العمـد فقـال: ( !  "          #  $  %  &  '        )...) [النسـاء: 

(١) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (٦٤/٢).
(٢) أخرجـه ابن أبي شـيبة في المصنـف، كتاب:البيوع والأقضية برقـم (٢٩٣٨) (٢١٣/٧)، 
والبيهقي في السـنن الكـبر، كتاب: الصلح، باب: ما جـاء في التحلل، وما يحتج به من 
لـح عن الإنـكار، وقـال: الرواية منقطعة عـن عمـر  (٦٦/٦)، وأخرجه  أجـاز الصُّ
؛ لأن الرواية  ابـن حـزم في المحلى، أحـكام الصلح، وقال: هـذا لا يصح عن عمر أصـلاً
مـن طريـق محارب بـن دثار، ومحـارب لم يـدرك عمر، ومحـارب ثقة فهو مرسـل، المحلى 

(١٦٤/٨)، وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٣٣/١٨).
(٣) بدائع الصنائع (٤٠/٦)، طلبة الطلبة، (ص٢٩٣)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 

.(١٢٨/٥)
(٤) الحـاوي الكبـير (٣٥/٨)، المغنـي (٥/٧)، مغنـي المحتـاج (١٧٧/٢)، كشـاف القناع 

.(٢٧٦/٨)
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 (...g   f    e   d   c) قـال:  ثـم  الآيـة،   [٩٢
[النسـاء: ٩٣] الآيـة، ومـن ثمَّ اتفـق أهل العلم عـلى أن القتل الذي يجب 
بـه القصاص هـو القتل العمد، قـال ابن قدامة: «أجمـع العلماء على أن 
القـود لا يجب إلاَّ بالعمد، ولا نعلم بينهـم في وجوبه بالقتل العمد إذا 
»(١)، وقال ابن رشـد: «وأما صفة الذي يجب  اجتمعـت شروطه خلافاً

به القصاص فاتفقوا على أنه العمد»(٢).
وبنـاء عـلى ذلـك فلا بـد مـن معرفة معنـى القتـل العمـد الموجب 
للقصـاص، وذلـك أن الفقهاء ذكـروا عبارات في حـده مختلفة اللفظ، 
لكنهـا في الجملة متفقـة على أن القتل العمد يجمـع أمرين: قصد القتل 
فه فقهاء الحنفيـة بأنه: تعمد  واسـتعمال الآلـة التي تقتـل غالباً؛ لـذا عرّ
ضرب القاتـل للمقتـول بسـلاح أو ما أجري مجر السـلاح مما يفرق 

الأجزاء وله حد يقطع ويجرح(٣).
فـه فقهـاء المالكية بأنـه: «ما قصد بـه إتلاف النفـس بآلة تقتل  وعرّ

.(٤)« غالباً
.(٥)« فه الشـافعية بأنه: «قصد الفعل والشـخص بـما يقتل غالباً وعرّ
ففيه قصد للفعل العدوان وهو القتل، وقصد لعين الشـخص بما يقتل 

. قطعاً أو غالباً
فـه فقهـاء الحنابلة بـما يأتي: «أن يقصـد الجاني من يعلمـه آدمياً  وعرّ

معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به»(٦).
(١) المغني (٤٥٧/١١).

(٢) بداية المجتهد (٣٩٧/٢).
(٣) فتح القدير (٢٤٥/٨)، البحر الرائق (٣٢٧/٨)، أنيس الفقهاء، (ص٢٩٢).

(٤) شرح حدود ابن عرفة (٦١٣/٢)، التلقين (٤٦٦/٢-٤٦٧).
(٥) تكملة المجموع (١٨٩/٢)، مغني المحتاج (٣/٤).

(٦) المبدع (٢٤١/٨)، مطالب أولي النهى (٥/٦).
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وبالنظـر في هـذه التعريفات للقتل العمد الموجـب للقصاص نجد 
أنها متفقة على أن القتل العمد ما جمع هذين الوصفين: قصد القتل وأن 

. تكون الآلة تقتل قطعاً أو غالباً
المطلب الرابع

لح في القتل العمد المراد بالصُّ
بعـد أن بينَّـا معنى القتل العمد ومعنى الصلـح، نخلص إلى بيان المراد 
لـح في القتـل العمد، وذلك مأخوذ من التعريفات السـابقة إذ يظهر  بالصُّ
لـح في القتل العمد: أن يتفق ولي المقتول مع القاتل أو غيره  أن المـراد بالصُّ
على إسقاط القصاص مقابل بدل يُدفع لولي الدم، ويسمى هذا البدل بدل 
لح في القتل العمد. لح عن دم العمد، فهذا مراد الفقهاء بقولهم: الصُّ الصُّ

المطلب الخامس
الألفاظ ذات الصلة بالصلح

سـبق تعريـف الصلح، وفي هـذا المطلب نبين الألفـاظ ذات الصلة 
لـح، ووجـه العلاقة بينهـما، وهذه الألفـاظ: الإبراء والإسـقاط  بالصُّ
والعفو، وفيما يأتي التعريف لكل واحد منها مع بيان علاقته بالصلح.

: الإبراء في الاصطلاح الفقهي هو: إسـقاط الشـخص حقاً له  أولاً
ثابتاً في ذمة آخر(١).

: الإسـقاط هـو: إزالـة الملـك أو الحـق لا إلى مالـك ولا إلى  ثانيـاً
مستحق(٢).

(١) معجـم المصطلحات والألفـاظ الفقهية (٣٩/١)، معجم لغة الفقهاء، (ص٣٨)، معجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص٢٥).

(٢) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١٧٨/١)، معجم لغة الفقهاء، (ص٦٧)، معجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص٦٤).
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والفرق بينه وبين الإبراء أن الإبراء إسقاط لحق في ذمة آخر، فإذا لم يكن 
.(١) الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة فتركه إسقاط محض ولا يعد إبراءً

: العفو هو: إسـقاط الحـق الذي على الغير(٢). وقـد يقع مجاناً لا  ثالثـاً
إلى عوض كما في عفو ولي الدم عن القود في العمد، وعن الدية في الخطأ 
مجاناً إلى غير بدل فيكون العفو بمعنى الإبراء، أما إذا كان العفو إلى بدل 
مالي كما في العفو عن القصاص إلى الدية فهنا يكون بمعنى المعاوضة(٣).

وبهـذا يتضـح أن الإبراء والإسـقاط والعفـو تتفـق في معنى الترك 
والصفـح عن الـشيء، وإن اختلفت مـن حيث المعنى الخـاص لها فيما 
يشـمله كل واحـد منهـا دون الآخـر، وإذا أردنا أن نعـرف علاقة كل 
لح قد يتضمـن إبراءً إذا كان فيه إسـقاط  لـح فنجـد أن الصُّ منهـا بالصُّ
لح مقابل  لجـزء من الحق المتنازع فيه، وقد لا يتضمن إبراءً إذا كان الصُّ
التـزام مـن الطرف الآخر بالمصالح عليه دون إسـقاط، وبهذا يظهر أن 
بينهما عموماً وخصوصاً من وجه فيجتمعان في الإبراء بمقابل، وينفرد 
لح  لح فيـما إذا كان بدل الصُّ الإبـراء في الإسـقاط مجاناً، كما ينفـرد الصُّ

عوضاً لا إسقاط فيه(٤).
لح  لح والعفو فهي العموم والخصوص؛ فالصُّ أما العلاقة بـين الصُّ
لح كما في العفو عن القصاص  أعـم من العفو، وقد يجتمـع العفو والصُّ

إلى مال، يصطلحان عليه(٥).
(١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص٢٥).

(٢) معجـم لغـة الفقهـاء، (ص٣١٦)، معجـم المصطلحـات الاقتصاديـة في لغـة الفقهـاء، 
(ص٢٤٥)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٥١٤/١).

(٣) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص٢٤٥).
(٤) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٤٠/١).

(٥) ينظـر الموسـوعة الفقهية الكويتيـة (١٦٨/٣٠)، معجم المصطلحـات والألفاظ الفقهية 
.(٥١٥/١)



 ٩٠

لح عن القصاص والعفو عنه؛  وقد ذكر الفقهاء -رحمهم االله- فرقاً بين الصُّ
لح  بأن العفو هو إسـقاط دون مقابل أي العفو عـن القصاص مجاناً، بينما الصُّ

إسقاط بمقابل، لكن هل يسمى العفو عن القصاص إلى الدية صلحاً؟
إذا تنازل ولي الدم عن القصاص، وطلب من الجاني دفع الدية، فهل 

هذا التنازل يعد صلحاً أو عفواً عن القصاص؟
إن ذلك مبني على مسألة مهمة، هي: ما الذي يجب بالقتل العمد؟

وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وليس المقام هنا مقام عرضها 
وتفصيلهـا، وإنما سـنذكر القولين فيهـا، وما يترتب عـلى كل قول فيما 

نحن بصدده.
القـول الأول: أن الواجـب في القتل العمد أحد شـيئين القصاص أو 
الدية ويكون الولي مخيراً بينهما، وهذا القول هو المشهور عند الشافعية(١)، 
والمذهـب(٢) عنـد الحنابلة وقول(٣)عنـد المالكية اختاره أشـهب وغيره، 
، وبناءً على  وينبني على قولهم أن للولي أخذ الدية من الجاني ولو لم يرضَ
ذلك يسـمون تنازل الولي عن القصاص إلى الدية عفواً، فللولي أن يعفو 

عن القصاص مجاناً أو إلى الدية ولو لم يرضَ الجاني.
القـول الثـاني: أن الواجـب بالقتـل العمـد القصـاص عينـاً، وهـو 
مذهـب(٤) الحنفيـة والمشـهور مـن مذهـب(٥) المالكيـة، وقـول عنـد 

الشافعية(٦)، ورواية عند الحنابلة(٧).
(١) الحاوي الكبير (٢٤٥/١٥)، روضة الطالبين (١٠٤/٧)، نهاية المحتاج (٣٠٩/٧).

(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير (٢٠٢/٢٥)، المبدع (٢٩٧/٨)، شرح منتهى الإرادات (٥١/٦).
(٣) شرح الخرشي (٢٨/٥)، بداية المجتهد (٤٠١/٢).

(٤) فتح القدير (٢٤٧/٨)، بدائع الصنائع (٢٤١/٧)، تبيين الحقائق (٩٧/٦).
(٥) بداية المجتهد (٤٠١/٢-٤٠٢)، شرح الخرشي (٥/٨)، حاشية الدسوقي (٢٤٠/٤).

(٦) مغني المحتاج (٤٨/٤)، روضة الطالبين (١٠٤/٧).
(٧) الإنصاف مع الشرح الكبير (٢٠٢/٢٥).



٩١ 

وينبنـي على قولهم: أنه ليس للولي أخـذ الدية إلا برضا الجاني وبناءً 
عـلى ذلك فـإن تنازل الولي عن القصـاص إلى الديـة يعدونه صلحاً لا 

عفواً ولذلك اشترطوا لنفاذ هذا التنازل رضا الجاني بدفع الدية(١).
وبالتأمـل في القولـين، ومـا ينبني عليهـما، فإن الأظهر هـو ما عليه 
أصحـاب القول الأول؛ لقوة ما احتجوا بـه ووضوح دلالته، وهو أن 
ة في  َ الواجـب في القتل العمد أحد شـيئين: القصـاص أو الدية، والخِيرَ
ذلـك إلى الولي فيكـون تنازل الولي عـن القصاص إلى الديـة عفواً عن 

. القصاص لا صلحاً

(١) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي (١٦٨/٢)، القصاص في النفس (ص١٤٨).



 ٩٢

المبحث الأول
لح عن القتل العمد بما زاد على الدية حكم الصُّ

لح بين القاتل وولي الدم على إسـقاط  اتفـق الفقهاء على جـواز الصُّ
القصـاص مقابل بدل يُدفع للولي، سـواء كان هـذا البدل قدر الدية أو 
لح مسـقط للقصاص عن القاتـل(١)، قال ابن  أقـل منها، وأن هذا الصُّ
ة في ذلـك إلى الولي بين أربعة أشـياء:  َ القيـم -رحمـه االله-: «... والخـيرِ
العفـو مجاناً، والعفـو إلى الدية، والقصاص، ولا خـلاف في تخييره بين 
هـذه الثلاثـة...»(٢)، وقال الخطيـب الشربيني: «ولـو تصالحا على أقل 
مـن الدية صح بـلا خلاف»(٣)، أما إذا تصالحا عـلى أكثر من الدية فقد 

لح وجوازه على ثلاثة أقوال: اختلف الفقهاء في صحة هذا الصُّ
لـح ولو كان عـلى أكثر مـن الدية، وهذا  القـول الأول: صحـة الصُّ
قول جمهور الفقهاء، فهو مذهب الحنفية(٤)، والمالكية(٥)، والمشهور من 
(١) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧)، شرح الخرشي (٨/٦)، مغني المحتاج (٥٠/٤)، مطالب أولي 

النهى (٥٨/٦).
(٢) زاد المعاد (٤٥٤/٣).

(٣) مغني المحتاج (٥٠/٤).
(٤) بدائـع الصنائـع (٢٥٠/٧)، تبيين الحقائـق (١١٣/٦)، البحر الرائـق (٣٥٣/٨)، فتح 

القدير (٢٧٥/٨).
(٥) شرح الخرشي (٢٧/٨)، حاشـية الدسـوقي (٢٦٣/٤)، التاج والإكليل بهامش مواهب 

الجليل (٣٢٨/٨)، شرح الزرقاني (٢٧/٨).



٩٣ 

مذهب الشـافعية(١) والحنابلـة(٢)، بل نقل الاتفاق عـلى ذلك، قال ابن 
قدامة -رحمه االله-: «وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر 

.(٣)« من الدية، وبقدرها، وأقل منها، لا أعلم فيه خلافاً
وجـاء في تبيـين الحقائق عنـد قول المصنـف: «وإن صولح على مال 
وجـب حالاً وسـقط القصـاص». قـال الزيلعي -رحمـه االله-: أي إذا 
صولـح القاتل على مال عن القصاص سـقط القصـاص ووجب المال 
»(٤)، وكذا قال الكاسـاني: «يدل  المصالح عليه حالاً قليلاً كان أو كثيراً
لح قليلاً أو كثيراً من جنس الدية،  لح سواء كان بدل الصُّ على جواز الصُّ

أو من خلاف جنسها حالاً أو مؤجلاً بأجل معلوم أو مجهول...»(٥).
وجـاء في حاشـية الخرشي عند قـول المصنف: «وعـن العمد بما قلّ 
لـح عن دم العمد؛ نفـس أو جرح بأقل من  وكثـر» يعنـي أنه يجوز الصُّ
الديـة وبأكثـر»(٦). وجاء في مدونـة الإمام مالك -رحمـه االله-: «قلت 
أرأيـت أوليـاء الدم إذا صالحـوا على أكثر من الديـة؛ أيجوز لهم في قول 

مالك؟ قال: نعم»(٧).
لح عـن دم العمد بمال  وقـال أبوالخطـاب -رحمه االله-: «يصح الصُّ

يزيد على قدر الدية أو ينقص عنها»(٨).
(١) مغنـي المحتاج (٥٠/٤)، روضـة الطالبين (١٠٧/٧)، تحفة المحتاج (٣٩/٤)، حاشـية 

قليوبي وعميرة (١٢٧/٤).
الزركـشي  شرح   ،(١٦١/١٣) الكبـير  الـشرح  مـع  الإنصـاف   ،(٥٩٥/١١) المغنـي   (٢)

(١١٢/٦)، مطالب أولي النهى (٨٥/٦).
(٣) المغني (٥٩٥/١١).

(٤) تبيين الحقائق (١١٣/٦).
(٥) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧).

(٦) شرح الخرشي (٨/٦).
(٧) المدونة (٢٢٦/٨-٢٢٧).

(٨) الهداية (١٩٦/١).



 ٩٤

وقال عبدالقادر عودة -رحمه االله-: «لا خلاف بين الفقهاء في جواز 
لـح عـلى القصـاص، وأن القصاص يسـقط بالصلـح، ويصح أن  الصُّ
لح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها، وبأقل منها»(١). يكون الصُّ
لح باتفـاق المذاهب الأربعة عن  وقـال وهبـة الزحيلي: «ويجوز الصُّ
 : القصـاص في النفـس وما دون النفـس من الأعضـاء»(٢)، وقال أيضاً
لح على القصـاص باتفاق الفقهاء، ويسـقط به القصاص،  «يجـوز الصُّ
لح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منها، وسواء أكان  سواء أكان الصُّ

.(٣)«... حالاً أم مؤجلاً
لح بأكثر مـن الدية، وهـو قول عند  القـول الثـاني: منع صحـة الصُّ
الشـافعية(٤)، واحتمال عنـد الحنابلة(٥). قال ابن القيـم -رحمه االله-فيما 
يخـير فيه الـولي: «الرابع: المصالحة عـلى أكثر من الديـة، وفيه وجهان: 
أشـهرهما مذهبـاً جوازه، والثـاني: ليس له العفو على مـال إلا الدية أو 

.(٦)« دونها، وهذا أرجح دليلاً
القـول الثالـث: إذا صالـح عـن القصاص عـلى أكثر مـن الدية من 
لح ينبني على موجب القتل العمد، فإن قلنا: الواجب  جنسها فهذا الصُّ
القـود عيناً والديـة بدل عنه عند سـقوطه -وهو المشـهور من مذهب 
لـح بأكثر مـن الديـة، وإن قلنـا: الواجب أحد  الشـافعية- صـح الصُّ
لح، أما إن كان  الأمرين -إما الدية أو القصاص لا بعينه- لم يصح الصُّ

(١) التشريع الجنائي الإسلامي (١٦٧/٢).
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته (٤٣٥٢/٦).

(٣) الفقه الإسلامي وأدلته (٥٦٩٥/٧)، وينظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧).
(٤) نهاية المحتاج (٣١١/٧)، مغني المحتاج (٥٠/٤)، روضة الطالبين (١٠٧/٧).

الكبـير  الـشرح  مـع  الإنصـاف   ،(٤٣٠/٦) الفـروع   ،(١١٢/٦) الزركـشي  شرح   (٥)
.(١٦٢/١٣)

(٦) زاد المعاد (٤٥٤/٣).



٩٥ 

لح مطلقاً على  لح عـلى غير جنس الواجب بدية العمد فيصح الصُّ الصُّ
أكثر من الدية، وهذا هو المذهب عند الشافعية(١).

الأدلة:
لح عن القصاص بأكثر من الدية  : يستدل القائلون بجواز الصُّ أولاً

من القرآن والسنة والأثر والمعقول وإليك بيان هذه الأدلة:
  ^  ]           \  [  Z  Y) :أما القرآن فقول االله جلا وعلا
  o   n   m   l   k   j   i   hg    f   e   d   c     b   a`   _

s  r   q  p...) [البقرة: ١٧٨] الآية.

   q  p  o  n  m  l  k  j  i ) فقـول االله جـلا وعـلا
s  r) فالعفـو أن يقبـل الولي الدية في العمـد، وهذه الآية نزلت 
: «كانت في بني إسرائيل  لـح عن دم العمد. قال ابن عبـاس  في الصُّ

قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال االله لهذه الأمة: (  \           [  ^  
_  `) إلى هـذه الآيـة: (n  m  l  k  j  i)، قـال ابن عباس: 
فالعفـو أن يقبـل الديـة في العمـد، قـال (  p  o) أن يطلـب 

بمعروف ويؤدي بإحسان»(٢).
لح عن دم العمد فيدل  قال الكاسـاني عن هذه الآية: «نزلت في الصُّ
...»(٣)، وقال  لح قليلاً أو كثيراً لح وسواء كان بدل الصُّ على جواز الصُّ

ابن حجر: «وقد فسر ابن عباس العفو بقبول الدية في العمد»(٤).
(١) روضـة الطالبـين (١٠٧/٧)، نهاية المحتـاج (٣١١/٧)، تحفة المحتـاج (٣٩/٤)، مغني 

المحتاج (٥٠/٤).
(٢) أخرجـه البخـاري في صحيحه، كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، 

برقم (٦٨٨٠) (٢٠٥/١٢).
(٣) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧)، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧).

(٤) فتح الباري (٢٠٥/١٢)، وينظر: سنن الدارقطني (٨٦/٣).



 ٩٦

لح عن دم العمد، فإذا صولح القاتل  ففي هذه الآية دليل على جواز الصُّ
على مال عن القصاص سقط القصاص، ووجب المال المصالح عليه(١).

أمـا الدليل من السـنة فما رواه عمرو بن شـعيب عـن أبيه عن جده 
فع إلى أولياء المقتول، فإن  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل مؤمناً متعمـداً دُ
شـاؤوا قتلوا وإن شـاؤوا أخـذوا الدية، وهي ثلاثون حقـة، وثلاثون 
جذعـة، وأربعـون خلفة، وما صالحـوا عليه فهو لهم، وذلك لتشـديد 
لح  العقل»(٢)، قال الشوكاني عن هذا الحديث: «إنه يدل على جواز الصُّ

في الدماء بأكثر من الدية»(٣).
ومـن الأثر مـا ورد أن هدبـة بن خشرم قتـل قتيلاً فبذل سـعيد بن 
العاص والحسـن والحسـين لابن المقتول سـبع ديات ليعفـو عنه فأبى 
لح عن القتـل العمد بمال  ذلـك وقتلـه(٤). وهذا دليـل على جـواز الصُّ
الرائـق  البحـر   ،(١١٣/٦) الحقائـق  تبيـين  و(٢٥٠/٧)،   ،(٤٩/٦) الصنائـع  بدائـع   (١)
(٣٥٣/٨)، فتـح القديـر وشرح العناية عـلى الهداية بهامشـه (٢٧٥/٨)، أحكام القرآن 
للجصـاص (١٥١/١)، الجامع لأحـكام القرآن للقرطبي (٢٤٤/٢)، تفسـير ابن كثير 

(٢١٠/١)، تفسير ابن سعدي (٢١٥/١).
(٢) أخرجـه الترمـذي في سـننه، واللفـظ له، كتاب: الديـات، باب: ما جـاء في الدية كم هي 
من الإبل برقم (١٣٨٧)، وقال: حديث حسـن غريب (٦/٤)، والإمام أحمد في المسـند 
(٣٢٦/١١)، وابـن ماجة في سـننه أبـواب الديات، باب: من قتل عمـداً فرضي بالدية، 
برقـم (٢٦٥٧) (١٠/٢)، وأبو داود في سـننه، كتاب: الديـات، باب: ولي العمد يرضى 
بالديـة، برقـم (٤٥٠٦) (٦٤٦/٤)، والـدار قطني في سـننه في كتاب الحـدود والديات 
وغـيره (١٧٧/٣)، والبيهقي في سـننه، كتاب الديات (٧٠/٨)، وهذا الحديث إسـناده 
حسن كما ذكر ذلك محققو المسند (٣٢٧/١١)، والألباني كما في إرواء الغليل (٢٥٩/٧)، 
والحديـث أورده الحافـظ ابن حجر في التلخيص الحبير وسـكت عنـه (٢٢/٤)، وينظر 

الفتح الرباني (٣٢/١٦).
(٣) نيل الأوطار (٣٨٤/٥).

(٤) ذكـره ابـن قدامة في المغني (٥٥٧٨/١١)، وقال محققـا المغني ذكره المبرد في كتابه الكامل 
(١٤٥٢/٣)، ولم أقف عليه مخرجاً في كتب الآثار التي اطلعت عليها، وقال عنه الألباني: 

لم أره، إرواء الغليل (٢٧٦/٧).



٩٧ 

سواء أكان قدر الدية أم أكثر منها، وهو فعل جمع من الصحابة  من 
دون نكير فكان هذا دليلاً على الجواز(١).

واستدلوا من المعقول بما يأتي:
لح عن القصاص عوض عن القصاص، والقصاص . ١ أن بدل الصُّ

داق وعوض  لح عنه بـما اتفقوا عليه كالصَّ ليـس بمال فجاز الصُّ
الخلع؛ حيث ليس هناك تقدير شرعي في هذه الأشياء(٢).

لـح في القتـل العمد صلح عما لا يجـري فيه الربا؛ حيث . ٢ أن الصُّ
لح عليه  إن بدلـه ليـس مقدراً شرعـاً كالقتل الخطأ، فجـاز الصُّ

لح عن العروض(٣). مطلقاً، أشبه الصُّ
لح على أكثـر من الدية بأن  : يسـتدل القائلـون بمنع صحة الصُّ ثانياً
هـذا زيادة عـلى الواجب، فإن الديـة تجب بالعفـو والمصالحة فلا يجوز 

أخذ أكثر من الواجب من الجنس.
لح هنا عن القصـاص، والقصاص  ويناقـش هذا الدليل: بـأن الصُّ
لح مطلقاً، أخذاً بإطـلاق الأدلة الدالة على  ليس مـالاً فيجوز عنه الصُّ

.(٤) جواز المصالحة مطلقاً
: يسـتدل القائلون بالتفصيل وربط ذلك بموجب القتل العمد  ثالثاً
لح مطلقـاً؛ لأن  بـأن القتـل العمـد إذا أوجـب القـود عينـاً صـح الصُّ
القصـاص ليس مالاً فيصح عنه المصالحة بما يتفـق عليه الطرفان أخذاً 
لح عن القصـاص مطلقاً، أما إن  بعمـوم الأدلـة الدالة على جـواز الصُّ

(١) المغني (٥٩٥/١١).
(٢) بدائع الصنائع (٤٩/٦)، المغني (٥٩٦/١١)، مغني المحتاج (٥٠/٤).

(٣) بدائـع الصنائـع (٢٥٠/٧) (٤٩/٦)، المغنـي (٥٩٦/١١)، المبـدع (٢٨٩/٤)، شرح 
الخرشي (٢٧/٨).

(٤) مغني المحتاج (٥٠/٤)، نهاية المحتاج (٣١١/٧).



 ٩٨

لـح من جنس الديـة فلا يجوز  أوجـب أحـد الأمريـن، وكان بدل الصُّ
خوفاً من الوقوع في شـبهة الربا، فهـو بمثابة من صالح عن مئة بمئتين 

مع اتحاد الجنس فيكون ربا(١).
ونوقش هـذا الدليل بأن المصالحة عن القصـاص والقصاص ليس 
، وليس فيه مال مقدر، بخلاف القتل الخطأ؛ لذا فليس هنا ربا لأن  مالاً

الربا يختص بمبادلة المال بالمال، والقصاص ليس بمال(٢).
الترجيح:

لـح عن القصاص  بعـد عرض المسـألة بأدلتهـا فالظاهر صحة الصُّ
بأكثـر من الدية؛ لظهور الأدلة الدالة على ذلـك، ولم يوجد ما يدفعها، 
يَ الاتفاق عليه، ولضعف أدلة  كِ لاسـيما وهو قول عامة الفقهاء؛ بل حُ

المخالفين وإمكان مناقشتها بما لا يجعلها تنهض للاحتجاج.
واالله تعالى أعلم،،،

(١) مغني المحتاج (٥٠/٤)، نهاية المحتاج ٧ /٣١١.
(٢) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧).
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المبحث الثاني
لح عن القتل الخطأ بما زاد على الدية الصُّ

الخطـأ: لغة: ضـد الصواب، والمخطئ مـن أراد الصواب فصار إلى 
غيره، والخطأ ما لم يتعمد(١).

وذكـر الفقهـاء تعريفات للقتل الخطـأ ترجع في مجموعهـا إلى عدم 
قصـد القتل، لذا قال القرطبي: «ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى، يربطها 
.. أو يرمي  عدم القصد، مثل أن يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلماً
... والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء: إذا لم  إلى غرض فيصيب إنساناً
يصنع عن تعمد...، ويقال لمن أراد شـيئاً ففعل غيره: أخطأ، ولمن فعل 

غير الصواب أخطأ»(٢).
ـرِّف القتل الخطأ عند الفقهاء بـ: «أن يفعل فعلاً لا يريد  ومـن هنا عُ
إصابـة المقتـول فيصيبـه ويقتله، مثـل أن يرمـي صيداً فيصيب إنسـاناً 
فيقتلـه»(٣). قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد يرمي 
الـشيء فيصيب غـيره»(٤)، فهذا النوع من القتـل لا يتعلق به قصاص، 

وتجب الدية بغير خلاف(٥)، والأصل في هذا قول االله جلا وعلا: (!  
(١) الصحاح، فصل الخاء (٤٧/١)، القاموس المحيط، فصل الخاء، باب: الهمزة (١٣/١).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٣١٣/٥).
(٣) المغني (٤٦٤/١١)، الإقناع لابن المنذر (٣٥٤/١)، القاموس الفقهي، (ص١١٧).

(٤) الإجماع، (ص١٤٥).
(٥) المغني (٤٦٤/١١)، روضة الطالبين (٥/٧).
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وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في القتل الخطأ، وأنها محددة 
من قبل الشارع بمئة من الإبل، قال ابن قدامة -رحمه االله-: «أجمع أهل 
العلـم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسـلم مئة من الإبل 

وقد دلت عليه الأحاديث الواردة»(١).
وقـد دل على ذلك مـا جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الذي 
بيّـن فيـه الفرائض والسـنن والديات، وقـال فيـه: «وأن في النفس مئة 

الإبل»(٢).
(١) المغني (٦/١٢).

(٢) أخرجه النسائي في سننه، كتاب العقول (٥٨/٨-٥٩)، ومالك في الموطأ كتاب: العقول، 
(ص٦١١)، وابـن الجارود في المنتقى (ص١٩٨-١٩٩)، والدارقطني في سـننه، كتاب: 
الحـدود والديات وغـيره (٢٠٩/٣-٢١٠)، وابن حبان في كتـاب: الزكاة، باب: فرض 
الـزكاة ومـا تجب فيه، موارد الظمـآن إلى زوائد ابن حبـان، (ص٢٠٢-٢٠٣)، والحاكم 
في المسـتدرك، كتـاب: الزكاة، وصححـه ووافقه الذهبـي (٣٩٥/١-٣٩٧)، والدارمي 
في سـننه، كتاب: الديـات، باب: جماع أبـواب الديات فيما دون النفـس (٨٠/٨-٨٢)، 
وأبـو داود في المراسـيل، بـاب: ما جـاء في الديـة، (ص١٥٧-١٥٨)، وابن أبي شـيبة في 
المصنـف، كتـاب: الديـات (١٥٥/٩، ١٥٩، ١٨٠)، وعبدالـرزاق في المصنف، كتاب: 
العقـول (٣١٦/٩، ٣٨٣)، وابـن حـزم في المحـلى (٤١١/١٠-٤١٢)، وأورده المتقـي 
الهندي في كنز العمال في كتاب: الزكاة (٣١٢/٦-٣١٤)، والسيوطي في الدر المنثور نقلاً 
عـن الحاكم (٣٤٣/١)، وهذا الحديث مرسـل صحيح الإسـناد، وقـد صححه الألباني 
كما في إرواء الغليل (٣٠٣/٧)، وقال ابن عبدالبر: «لا خلاف عن مالك في إرسـال هذا 
الحديث بهذا الإسـناد، وقد روي مسـنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشـهور عند أهل 
السـير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تسـتغني بشـهرتها عن الإسـناد؛ لأنه أشـبه 
التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة...، وكتاب عمرو بن حزم معروف عند 

.« العلماء، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً
ينظـر: كتاب التمهيد المطبوع مع موسـوعة شروح الموطـأ (٥٢٠/٢٠-٥٢١)، وينظر: 

التلخيص الحبير (١٧/٤-١٨).
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وإذا كان الواجـب في القتـل الخطأ محـدداً ومقدراً شرعـاً فقد اتفق 
الأئمـة الأربعـة على أنه لا يجـوز أن يصالح عن دية القتـل الخطأ بأكثر 
منها من جنسـها فلا يصالح عن مئة من الإبل بمئة وعشرين من الإبل 
لأن الديـة مئـة من الإبـل فتكون الزيـادة عليها رباً، فديـة القتل الخطأ 
مقـدرة شرعـاً بمقدار معلـوم لا زيادة عليـه، فالزيادة عـلى المقدر من 
لح عن القتل العمد؛ فإن بدل  جنسـه تكون رباً فلا يجوز، بخلاف الصُّ
لـح عن القصاص عـوض عن القصاص، والقصـاص ليس مالاً  الصُّ
حتى يكون البدل عنه زيادة على المال المقدر؛ إذ ليس فيه تقدير شرعي 

فلا يتحقق الربا.
لح إذا وقع على الدية وليس على القصاص  فخلاصة القول: أن الصُّ
فإنـه لا يجوز أن يكـون على أكثر مما تجب فيه الدية إذا كان من جنسـها 

لأن ذلك يعتبر ربا(١). 
لح في القتل الخطأ مـن غير جنس الدية كما لو  أمـا إذا كان بـدل الصُّ
لح ولو  صالح عن دية الخطأ بسيارات مثلاً أو مكيلات؛ فهنا يجوز الصُّ
كان بأكثـر من الدية، قال الزيلعي: «وأما الخطأ في النفس فلأن موجبه 
لح عن دعواه جائز، إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية  المـال، والصُّ
لح على غير  لح على أحد مقادير الدية للربا.. ولو وقع الصُّ إذا وقع الصُّ

مقادير الدية جاز كيفما كان لعدم الربا».
لح  وجـاء في حاشـية الشـلبي عند قـول الزيلعـي: «ولو وقـع الصُّ
عـلى غير مقادير الدية» قال: أي عدم صحـة الزيادة على قدر الدية فيما 
إذا صالـح عـن جنايـة الخطأ على أحـد مقادير الدية كالإبـل والذهب 
(١) بدائع الصنائع (٤٩/٦) (٢٥٠/٧)، تبيين الحقائق (١١٣/٦)، البحر الرائق (٣٥٣/٨)، 
شرح الخرشي (٢٧/٨)، حاشـية الدسـوقي (٢٦٣/٤)، التاج والإكليل بهامش الجليل 

(٣٢٨/٨)، المغني (٥٩٦/١١)، التشريع الجنائي الإسلامي (١٦٨/٢).
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والفضـة، أما إذا صالـح على غير مقادير الديـة كالمكيل والموزون جاز 
لح على الزيادة؛ لأن عند اختلاف الجنس لا تظهر الزيادة»(١). الصُّ

وفي التـاج والإكليل: «من جنى خطـأ، وهو من أهل الإبل فصالح 
الأوليـاء عاقلته على أكثر من ألف دينار جاز إن عجلوها، فإن تأخرت 
لح في الخطأ  لم يجـز لأنـه دين بدين»(٢). وذلـك أن المالكية يعـدون الصُّ
لح  حكمـه حكم بيع الدين؛ إذ دية الخطأ مال في الذمة، فيراعى في الصُّ

عن الدية في الخطأ ما يراعى في بيع الدين سواء(٣).
وقـال أبوالخطاب: «ولا يصح -أي الصلـح- عن قتل الخطأ بأكثر 

من الدية من جنس الدية، ويجوز من غير جنسها»(٤).
وبهذا تبين أنه لا يجوز أن يصالح الجاني أولياء المجني عليه في القتل 
الخطأ بأكثر من الدية من جنسـها، أما إذا صالحه على غير جنسها بأكثر 
مـن قيمتهـا فيجـوز(٥)، وقد علـل الفقهاء للمنـع بأكثر مـن الدية من 
جنسـها بأن الديـة مقدرة ثابتة في ذمـة الجاني فلم يجـز أن يصالح عنها 
بأكثـر منها من جنسـها؛ لأنـه إذا أخذ أكثر منها فقد أخـذ حقه وزيادة 
لا مقابـل لها فيكون أكل مال بالباطل، ولا شـك أن أكل المال بالباطل 
منهي عنه بدلالة قول االله تعالى: (o   n  m  l  k) [البقرة: 

.(٦) ١٨٨]. فيكون حراماً

(١) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي بهامشه (٣٦/٥).
(٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٣٢٨/٨).

(٣) شرح الخرشي (٢٧/٨)، حاشية الدسوقي (٢٦٣/٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢٧/٨).
(٤) الهداية (١٩٦/١).

(٥) تبيـين الحقائق (٣٦/٥)، حاشـية الدسـوقي (٢٦٣/٤)، المغنـي (٢٤/٧)، شرح منتهى 
الإرادات (٤١٠/٣)، كشـاف القنـاع (٢٨٠/٨-٢٨١)، التشريـع الجنائي الإسـلامي 

(١٦٨/٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧).
(٦) تبيين الحقائق (٣٦/٥)، المغني (٢٥/٧)، كشـاف القناع (٢٨٠/٨-٢٨١)، الموسـوعة 

الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧)، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٣٥٣/٦).
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لح من غير جنس الدية فيجوز بأكثر من قيمتها؛  أما إذا كان بدل الصُّ
لأنه حينئذٍ صلح بمعنى البيع، ويجوز للإنسان أن يشتري الشيء بأكثر 

من قيمته أو أقل، ولأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه؛ فصح(١).

(١) كشـاف القنـاع (٢٨١/٨)، شرح منتهـى الإرادات (٤١٠/٣)، القواعـد، لابـن رجب 
(ص٣٠٧).



 ١٠٤

 المبحث الثالث
من يملك حق الصلح

إذا وقعـت جريمة القتل العمد العدوان، وانتهى الأمر إلى إسـقاط 
لح مـن الأولياء مع  لـح، فمـن الذي يملك حـق الصُّ القصـاص بالصُّ

الجاني؟
لح عن القصاص على ثلاثة أقوال: اختلف الفقهاء فيمن له حق الصُّ
لـح عـن القصاص حق لجميـع الورثة، فكل  القـول الأول: أن الصُّ
وارث يرث المال سواء أكان من ذوي الفروض أم العصبة من الرجال 
والنساء بمن فيهم الزوجان، فهو مستحق للقصاص، وهو قول جمهور 
الفقهـاء فهو مذهب الحنفية(١)، والمشـهور عن الشـافعية(٢)، والمذهب 

عند الحنابلة(٣)، ورواية عن المالكية(٤).
لح عن القصاص حـق للعاصب الذكر، أي:  القـول الثاني: أن الصُّ
جميع العصبة بالنفس، وأما النساء فيثبت لهن استيفاء القصاص والعفو 
عنـه مع غيرهن بثلاثـة شروط، وهي: أن يكنَّ وارثـات للمقتول، ولم 

(١) بدائع الصنائع (٢٤٢/٧).
(٢) الحـاوي الكبـير (٢٥٠/١٥)، تكملـة المجموع (٢٥٣/٢٠)، مغنـي المحتاج (٣٩/٤)، 

نهاية المحتاج (٢٩٨/٧).
(٣) المغنـي (٥٨٢/١١)، الإنصـاف مـع الـشرح الكبـير (١٦٠/٢٥)، مطالـب أولي النهى 

.(٤٨/٦)
(٤) المنتقى شرح الموطأ (١٢٥/٧).
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هن عاصـب في الدرجة، وكـنَّ لو كان في درجتهـن رجل ورث  يسـاوِ
لح للعاصب  بالتعصيـب، وهو مذهـب المالكيـة(١)، والقول بـأن الصُّ
جها الشيخ  الذكر هو قول عند الشافعية(٢)، ورواية عند الحنابلة(٣)، خرّ

تقي الدين واختارها.
لح عن القصاص لمن يرث المال بنسـب  القـول الثالث: أن حق الصُّ
دون سـبب، فيخـرج بذلـك مـن يـرث بالزوجيـة، وهـو وجـه عنـد 

الشافعية(٤).
الأدلة والمناقشة:

لح حق لجميـع الورثة فمن ورث  : يسـتدل القائلـون بـأن الصُّ أولاً
المال ورث القصاص بما يأتي:

الدليل الأول: أن النصـوص أثبتت الحق في القصاص لأهل المقتول 
كـما في قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: «... فمن قتـل له بعـد مقالتي هـذه فأهله بين 
خيرتـين...»(٥) الحديث، وأهل الرجل من يجمعه وإياهم نسـب وقرابة 
من الرجال والنساء(٦)، والزوجة من أهل الزوج بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(١) شرح الخرشي (٢١/٨-٢٢)، بداية المجتهد (٤٠٣/٢)، حاشـية الدسـوقي (٢٥٦/٤، 

٢٥٨)، المدونة (٢٣٥/١٦).
(٢) تكملة المجموع (٢٥٣/٢٠)، نهاية المحتاج (٢٩٩/٧)، مغني المحتاج (٤٠/٤).

(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦١/٢٥)، الاختيارات الفقهية (ص٢٩٣).
(٤) تكملة المجموع (٢٥٣/٢٠)، نهاية المحتاج (٢٩٩/٧)، مغني المحتاج (٤٠/٤).

(٥) أخرجـه أبـوداود في سـننه واللفـظ له، كتـاب: الديات، بـاب: ولي العمد يـرضى بالدية 
(٦٤٣/٤)، وبنحوه الترمذي في سننه، كتاب: الديات، باب: ما جاء في حكم ولي القتيل 
في القصـاص والعفـو، وقـال: هذا حديث حسـن صحيح، سـنن الترمـذي (١٤/٤)، 
والبيهقـي في سـننه، كتاب: الجنايـات، باب: الخيـار في القصـاص (٥٢/٨)، وصححه 

الألباني كما في إرواء الغليل (٢٧٦/٧).
(٦) ينظر: لسـان العرب (٢٨/١١)، ومعجم مقاييس اللغة (١٥٠/١)، المفردات في غريب 

القرآن (ص٢٩).



 ١٠٦

«... مـن يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فواالله ما علمت على أهلي 
...»(١) فقوله: «على أهلي» يريد عائشة  فعد النبي صلى الله عليه وسلم زوجه  إلا خيراً
عائشـة  من أهله، فتبين بهذا أن الزوجة تدخل في عموم أهل الزوج 
فتكون داخلة ضمن الأهل وهم أولياء المقتول(٢)، وقال الخطابي -رحمه 
االله- في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأهله بين خيرتين» دليل على أن الدية مستحقة 
لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنسـاء والزوجات لأنهم جميعاً 

أهله»(٣).
ويلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث القود لمن جعل له الدية، 

ولا خلاف أن الدية لجميع الورثة فكذلك القود(٤).
الدليل الثاني: عن عائشة  عن رسول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على المقتتلين 
أن ينحجـزوا(٥)؛ الأول فـالأول، وإن كانـت امـرأة»(٦)، قـال أبوداود: 

«بلغني أن عفو النساء في القتل جائز، إذا كانت إحد الأولياء»(٧).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: حديث الإفك (٤٣١/٧)، ومسـلم 
في صحيحـه كتـاب: التوبة، باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، صحيح مسـلم 

بشرح النووي (١١٥/٩).
(٢) المغني (٥٨١/١١)، الحاوي الكبير (٢٥١/١٥)، المنتقى، شرح الموطأ (١٢٥/٧).

(٣) معالم السنن (٥/٤).
(٤) الحاوي الكبير (٢٥١/١٥)، تكملة المجموع (٢٥٣/٢٠).

(٥) أي: يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (٣٥٤/١)، الفائق في غريب الحديث (٢٢٧/١).

(٦) أخرجه أبوداود في سننه واللفظ له، كتاب الديات، باب: عفو النساء عن الدم (٦٧٥/٤)، 
والنسـائي في المجتبى، كتاب: القسـامة، باب عفو النساء عن الدم (٣٨/٨)، والبيهقي في 
سـننه، كتـاب: الجنايات، باب: عفو بعض الأولياء عـن القصاص دون بعض (٥٩/٨)، 
والنسـائي في سـننه الكـبر، كتاب: القسـامة، بـاب عفو النسـاء عن الـدم (٢٣١/٤)، 
والحديث إسناده ضعيف كما ذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص٨١٩)، وضعيف 
سنن النسائي (ص٤٥٥)، وذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣٣٣/٨).

(٧) سنن أبي داود (٦٧٥/٤).



١٠٧ 

ومعنى الحديث: أنه ينبغـي للمقتتلين، وهم القاتل وأولياء المقتول 
أن يكفـوا عن القود، وأنه ينبغي لورثة المقتول الأقرب فالأقرب العفو 
عن دمه، رجالهم ونسـاؤهم، وأيهم عفا -وإن كان امرأة- سقط القود 
واسـتحقوا الديـة(١)، فهذا دليل على أن عفو النسـاء معتبر في إسـقاط 

. القصاص فتكون من أولياء الدم، ويكون صلحها معتبراً
تِيَ برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة  الدليـل الثالث: ما ورد أن عمر  أُ
المقتـول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول، وهـي أخت القاتل: قد عفوت 
عـن حقـي. فقال عمر: «االله أكـبر، عتق القتيل»(٢) فقـد اعتبر عمر  
المـرأة مـن أولياء الدم فأسـقط القصـاص بعفوهـا، ولم يخالفه أحد مع 
انتشـاره فكان إجماعـاً، وإذا كان عفوها معتـبراً؛ فكذلك صلحها لأن 
مـن ملك حـق العفـو ملك حـق القصاص، ومـن ملكهـما ملك حق 

الصلح(٣).
الدليـل الرابع: أن كل من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة؛ إذ 
كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من الورثة كالدية، فوجب أن يثبت 

لجميع الورثة كسائر الحقوق(٤).
لح خاص بالعاصب الذكر يما  : يسـتدل القائلون بأن حـق الصُّ ثانياً

يأتي:
(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٤٥/١)، معالم السنن (٢١/٤)، حاشية السندي على 

سنن النسائي (٣٩/٨)، سنن البيهقي (٥٩/٨)، نيل الأوطار (١٧٧/٧).
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب:العقول، باب: العفو برقم (١٨١٨٨) (١٣/١٠)، 
المغنـي  في  قدامـة  ابـن  وأورده   ،(٢٧٩/٧) الغليـل  إرواء  في  كـما  الألبـاني  وصححـه 
(٥٨٢/١١)، وعـزاه لأبي داود، ولم يوجـد في السـنن، كما قال الألبـاني، ولم أره عند أبي 

داود بعد مزيد البحث عنه وما أظنه رواه. إرواء الغليل (٢٧٩/٧).
(٣) الحاوي الكبير (٢٥٥/١٥)، نيل الأوطار (١٧٧/٧).

(٤) المغنـي (٥٨٢/١١)، الحاوي الكبير (٢٥١/١٥)، مطالب أولي النهى (٤٨/٦)، المنتقى 
شرح الموطأ (١٢٥/٧)، مغني المحتاج (٤٠/٤).



 ١٠٨

   r  q  p  o  n   m) :الدليل الأول: قول االله جل وعلا
s...) [الإسراء: ٣٣] الآية، فوليه هو المستحق لدمه وهو الذكر لأنه 
أفـرده بالولايـة بلفظ التذكـير، وهذا دال على خروج المـرأة عن مطلق 

لفظ الولي، فالولي يتناول الرجل من العصبات(١).
ونوقـش هذا الاسـتدلال: بأن المراد بالولي هنـا الوارث بدليل قول 
 (e  d   c  b  a) :االله سبحانه وتعالى عن المؤمنين
 (...º  ¹  ¸   ¶  μ  ´  ³  ²) :[التوبة: ٧١]، وقوله
لح لسـائر  [الأحـزاب: ٦] الآيـة. فاقتضى ذلك إثبات القود والعفو والصُّ
الورثة، ولا يصح الاسـتدلال بمجيء الولي بلفظ «التذكير» على إرادة 
الذكـر؛ لأن المقصود به جنس الولي فيسـتوي فيه المذكر والمؤنث، على 
أن اسـم الـولي يطلـق على المـرأة كالرجل لأنهـا تليه، وإن لم تـلِ عليه، 
ولـو تناولـت الآية من يلي عليه لخـرج منهم الأبنـاء والإخوة مع أنهم 
مـن الأولياء عند الجميع، كـما أن الآية جعلت السـلطان للولي ليباشر 
اسـتيفاء القصـاص، وذلك يختص بالرجال دون النسـاء، وليس المراد 

أصل استحقاق الدم(٢).
الدليـل الثـاني: أن القـود موضوع لدفع العار عن النسـب؛ فأشـبه 
ولايـة النكاح في اختصاصها في العصبات من الرجال، والمرأة ليسـت 
أهـلاً للولايـة في كثير مـن الأمور كالنـكاح والقضاء؛ فلـذا لم تكن لها 

لح عن القصاص(٣). ولاية الصُّ
ونوقـش هذا الدليـل: بالمنع فليس القود موضوعـاً لدفع العار؛ بل 
القود مسـتحق للولي للتشـفي والانتقام من القاتـل لا لدفع العار، كما 

(١) تفسير القرطبي (٢٥٤/٩)، الحاوي الكبير (٢٥٠/١٥).
(٢) تفسير القرطبي (٢٥٥/١٠)، الحاوي الكبير (٢٥١/١٥).

(٣) الحاوي الكبير (٢٥١/١٥)، تكملة المجموع (٢٥٣/٢٥)، مغني المحتاج (٤٠/٤)، نيل 
الأوطار (١٧٧/٧).



١٠٩ 

أن القيـاس على عدم أهلية المرأة لولاية النـكاح قياس مع الفارق؛ فلا 
يكون صحيحاً، وذلك أن ولاية النكاح لا تورث إنما تسـتفاد بالنسب 

بخلاف القود فهو حق موروث فافترقا(١).
الدليل الثالث: أن ولاية الدم مسـتحقة بالنصرة، وليس النسـاء من 

أهل النصرة، فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة بها(٢).
ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن ولاية الدم مستحقة بالنصرة؛ 
بل إنها مستحقة للتشفي والانتقام من الجاني، لأن النصرة تكون للحي 

لا الميت(٣).
الدليل الرابع: أن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات، 
وهـن لا يتحملـن العقـل؛ فيجـب أن يسـقط ميراثهـن مـن القـود 

كالأجانب(٤).
ونوقـش هذا الدليـل: بالنقض، فهناك من يـرث القود ولا يتحمل 
العقـل كالفقراء من عاقلـة الجاني ونحوهم، فجعـل اختصاص القود 

.(٥) بمن يتحمل العقل فاسداً ولا يصلح جعله دليلاً
لح عن القصاص لمن يرث المال  : يسـتدل القائلون بأن حق الصُّ ثالثاً

بنسب فلا مدخل للزوجين في ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: أن الزوجين ليسـا من العصبة، ولا يجب عليهما شيء 

من العقل فلم يكن عفوهما معتبراً كغير الوارثين(٦).
(١) الحاوي الكبير (٢٥١/١٥)، القصاص في النفس (ص١٦٥).

(٢) المنتقى شرح الموطأ (١٢٥/٧).
(٣) القصاص في النفس (ص١٦٥).

(٤) الحاوي الكبير (٢٥١/١٥).

(٥) المرجع السابق (٢١٥/١٥).
(٦) القصاص في النفس (ص١٦٤).



 ١١٠

ونوقش هذا الدليل: بعدم الصحة لمنافاته ما ورد عن عمر  حينما 
اعتبر عفو الزوجة عن دم زوجها، وأسـقط القصاص عن القاتل بعفو 
زوجتـه(١)، فلـولا أن عفوها معتبر ومؤثر لما سـقط بـه القصاص، ولا 
يعـرف مخالف لعمـر  من الصحابة فكان إجماعـاً، وقياس الزوجين 
عـلى غير الوارثـين قياس غير صحيـح؛ لأن لكل منهما نصيبـاً من دية 
صاحبه، فيما إذا سقط القصاص عن القاتل، أو كان القتل خطأ موجباً 
للدية(٢)، ولذلك ورَّث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها(٣)، 

والدية بدل عن القصاص، وملك البدل يستلزم ملك المبدل منه(٤).
الدليل الثاني: أن القصاص يورث بالنسب دون السبب، ويقصد به 
التشـفي والانتقام من القاتل، وهذا لا يكون للزوجة لانقطاع السبب 

وهو الزوجية بالموت، فلا حاجة إلى التشفي(٥).
ونوقـش هـذا الدليل: بعدم التسـليم فلا يسـلم بانقطـاع الزوجية 
بالمـوت؛ بـل هـي باقية حكـماً في حـق الإرث والعـدة، ولـو انقطعت 
العلاقـة بينهما بالموت لما ورث أحد الزوجين صاحبه، على أن السـبب 
الموجـب للقصـاص وهو الجنايـة قد وجد قبـل الموت فيكـون ثبوت 

(١) سبق ذكره وتخريجه (ص١٠٥).
(٢) القصاص في النفس (ص١٦٥).

(٣) أخرجـه أبـوداود في سـننه، كتـاب: الفرائـض، بـاب: في المـرأة تـرث مـن ديـة زوجهـا 
(٣٣٩/٢)، والترمذي في سـننه، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية 
 ،زوجهـا، وقال: «هذا حديث حسـن صحيح» (٣٧١/٤)، والنسـائي في سـننه الكبر
كتـاب: الفرائـض، باب: توريـث المرأة من ديـة زوجها (٧٨/٤)، وابـن ماجة، أبواب: 
الديـات، باب: الميراث مـن الدية (١٠٤/٢)، وعبدالـرزاق في مصنفه، كتاب: العقول، 
بـاب: مـيراث الديـة (٣٩٧/٩)، والإمام أحمد في المسـند، وقال محققو المسـند: إسـناده 

صحيح على شرط الشيخين (٢٢/٢٥).
(٤) القصاص في النفس (ص١٦٥).

(٥) مغني المحتاج (٤٠/٤)، نهاية المحتاج (٢٩٩/٧)، نيل الأوطار (١٧٧/٧).



١١١ 

اسـتحقاق القصاص مسـتنداً إلى السـبب الموجب لـه والموجود وقت 
قيام الزوجية(١).

الترجيح:
بعـد عرض المسـألة بأدلتهـا، ومـا أورد عليهـا من مناقشـة، يظهر 
لـح عـن القصاص حـق لجميع  رجحـان القـول الأول، وهـو أن الصُّ
الورثـة، فكل من يرث المال من الرجال والنسـاء مسـتحق للقصاص 
لح عليه، وذلك لقـوة ما احتج به الجمهـور القائلُ  والعفـو عنـه والصُّ
بذلـك، ولعدم المعارض له، لاسـيما وقد أجيب عـن أدلة المخالفين بما 
يضعف دلالتها، كما أن تخصيص بعض الورثة باستحقاق الدم والعفو 
لح عليه دون بعض من غير دليل يقتضي ذلك عدم التسليم؛  عنه والصُّ
، ويكون معارضاً  إذ هو تحكم من غير دليل يستند إليه فلا يكون مقبولاً

للنصوص التي عممت استحقاق الدم بالوارثين.
وبعـد أن تبين لنـا رجحان القول بأن القصاص حـق لجميع الورثة 
مـن الرجال والنسـاء، فقد ذكـر الفقهاء أنه من يملـك حق القصاص 
لح عن  لح، وبناء على ذلك؛ فإن الصُّ وحـق العفو فإنه يملـك حق الصُّ
القصاص حـق يملكه جميع الورثة من الرجال والنسـاء، فأيهم صالح 
الجـاني عـن القصاص صحَّ صلحه وسـقط القصاص عـن الجاني، كما 
لح كأثر العفو في إسـقاط  أن من يملك العفو يملك الصلح، وأثر الصُّ
القصـاص، وإذا تعـدد الأولياء فصالح أحدهم الجاني على مال سـقط 

القصاص، وبقي حق الآخرين في المال(٢).

(١) القصاص في النفس (ص١٦٥).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢٥٠/٧)، كشاف القناع (٢٨٩٥/٨)، التشريع الجنائي الإسلامي 

(١٦٨/٢)، الفقه الإسلامي وأدلته (٥٦٩٦/٧).



 ١١٢

المبحث الرابع
صلح ولي مستحق الدم

إذا كان مسـتحق الدم قاصراً بأن كان صبياً أو مجنوناً أو معتوهاً؛ فإن 
لح، وينظر فيما  وليه يقوم مقامه في طلب القصاص أو أخذ الدية أو الصُّ
لح، وأن ذلك  هو في مصلحة مستحق الدم، فإن رأ أن المصلحة في الصُّ

أنفع لمستحق الدم، فما الذي يملكه الولي بالنظر لمقدار بدل الصلح؟
اتفـق الفقهـاء على أن للولي أن يصالح على قـدر الدية أو أكثر منها؛ 
لأن في ذلـك نفعاً لـولي الدم؛ لأنه أخذ قدر الواجب كاملاً أو أزيد منه 

وفي ذلك مصلحة له، والولي ينظر في مصلحته(١).
أما إذا صالح الولي على أقل من الدية، فقد اختلف الفقهاء في صحة 

لح وجوازه على قولين: هذا الصُّ
لح وتجب له الدية كاملة، وهو قول  القول الأول: لا يصح هذا الصُّ

جمهور الفقهاء فهو مذهب الحنفية(٢) والشافعية(٣) والحنابلة(٤).
(١) تبيـين الحقائق (١٠٨/٦)، حاشـية الدسـوقي (٢٥٩/٤)، المهذب مـع تكملة المجموع 
(٢٧٦/٢٠)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٤٦/٢٥)، وينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 

(٥٦٩٧/٧)، التشريع الجنائي الإسلامي (١٦٨/٢).
(٢) فتح القدير، وشرح العناية بهامشـه (٢٦٣/٨)، تبيـين الحقائق (١٠٨/٦)، البحر الرائق 

.(٣٤١/٨)
(٣) المهذب مع تكملة المجموع (٢٧٦/٢٠).

(٤) كشاف القناع (٢٨٨٥/٨)، مطالب أولي النهى (٤٤/٦).



١١٣ 

- فلا يجوز للولي أن  القـول الثاني: إن كان القاتل ملياً -مـوسراً غنياً
يصالـح على أقل من الدية، فإن صالح على أقل من الدية رجع الصغير 
بعد رشـده على الجاني بباقي الدية، أمـا إن كان معسراً فيجوز للولي أن 

يصالح بأقل من الدية وهو مذهب المالكية(١).
الأدلة:

: يسـتدل القائلون بعدم صحة صلـح الولي على أقل من الدية:  أولاً
بأن الولي ينظر في مصلحة مسـتحق الدم اسـتناداً للقاعدة الفقهية التي 
تنص على أن: «كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة»(٢).
وقد ذكر شـيخ الإسـلام قاعدة حول هذا المعنى حيث قال: «وكل 
متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء؛ فإنما هو لمصلحة شرعية»(٣)، 
وإذا كان الـولي يتصرف بالنظر لمصلحة مسـتحق الـدم فلا مصلحة له 
بالعفـو على أقل من الدية، لـذا فلا يصح صلحه حينئذٍ لأنه تصرف لا 

مصلحة فيه لمستحق الدم(٤).
: يسـتدل القائلـون بالتفريـق بين عـسر القاتل ويـسره بالنظر  ثانيـاً
لمصلحة مسـتحق الـدم فحينما يكـون القاتل ملياً مـوسراً فلا مصلحة 
لح على أقل من الدية، لكن إذا كان معسراً فيجوز  لمستحق الدم في الصُّ

لح ولو على أقل من الدية لحاجة مستحق الدم القاصر(٥). الصُّ
(١) شرح الخرشي (٢٣/٨)، حاشـية الدسوقي (٢٥٩/٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل 

(٢٣/٨)، التاج والأكليل بهامش مواهب الجليل (٣٢٤/٨).
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣١٠/١).

(٣) الاختيـارات الفقهيـة مـن فتاو، شـيخ الإسـلام ابن تيميـة (ص١٧٦)، وينظـر المبدع 
.(٣٣٤/٥)

(٤) فتح القدير (٢٦٣/٨)، البحر الرائق (٣٤١/٨)، حاشـية العدوي بهامش شرح الخرشي 
.(٢٣/٨)

(٥) شرح الخـرشي وحاشـية العـدوي بهامشـه (٢٣/٨)، شرح الزرقاني، عـلى مختصر خليل 
.(٢٣/٨)



 ١١٤

ويناقش هذا الاسـتدلال: بأن هـذا التفريق بالنظـر لحالة القاتل لا 
دليـل عليـه، وإناطـة الأمـر بمصلحة ولي الـدم ظاهـر، ولا حظ له في 
لـح عـلى أقل مـن الدية المحـددة شرعـاً، وإذا كان القاتـل معسراً  الصُّ
فيبقـى تمام الديـة في ذمته حتى يقـدر على الوفاء، حفظاً لحق مسـتحق 

الدم القاصر، وتحصيلاً لمصلحته، وقضاء لحاجته العاجلة.
الترجيح:

وبنـاء على ذلك فالـذي يظهر -والعلم عنـد االله تعالى- رجحان ما 
عليـه جمهـور الفقهاء، وظهوره لقـوة دليله، وليس مـع المخالف دليل 
يسـتند إليه، لاسـيما وأن الولي ينظـر في مصلحة الصغـير ونحوه، فهو 
مؤتمـن عـلى ذلك، ويغلب كل ما فيـه مصلحة له حفظـاً لماله ولحاجته 

إليه في النفقة ونحوها.
واالله تعالى أعلم،،،



١١٥ 

المبحث الخامس
لح بحد معين تحديد بدل الصُّ

لح بـين القاتل أو  سـبق الحديـث عن اتفاق الفقهـاء على جواز الصُّ
غـيره وولي القصاص على إسـقاط القصاص مقابل بـدل يُدفع للولي، 
لح أو بدل العوض عن دم العمد، وسبق  ويسـمى هذا البدل بدل الصُّ
ذكـر الأدلة الدالة على جواز هذا الصلح، ولم يذكر الفقهاء تحديداً لهذا 
البـدل بحـد معين، مما يدل على جوازه بأي مبلـغ كان، وقد تقدم لنا ما 
ورد أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص  بذلوا لابن القتيل سبع 
ديات ليعفو عن هدبة بن خشرم فأبى قبولها، وذلك في عصر الصحابة 
لح بحد معين،  ـر ذلـك؛ فدل على أنه لا تحديد لعـوض الصُّ نكَ  ولم يُ
وهو ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السـعودية في قرارها 
ذي الرقـم (٢٠٤)، والتاريـخ ١٤٢٢/٥/١٠هــ، وفيه: «إن الأصل 
لح على  لـح، وعدم تحديـده بحد معين، مـا لم يشـتمل الصُّ جـواز الصُّ
إحـلال حـرام أو تحريم حلال، ولم يظهر للمجلـس ما يقتضي العدول 

عن هذا الأصل».
لـح على أكثر من  وقـد سـبق ذكر رأي عامـة الفقهاء على جواز الصُّ
الديـة في القتل العمد، وإن كان هناك رأي قال به بعضهم: بأن لا يزيد 
لح عن مقدار الدية، إلا أنه رأي مرجوح، وليس مستنداً على  بدل الصُّ
لح في القتـل العمد غير محدد  دليـل صحيح؛ لـذا فالظاهر أن بدل الصُّ
بحد معـين لا يجوز تجاوزه أخذاً بإطلاق النصوص السـابقة، وهذا لا 



 ١١٦

يعني أن يتماد الناس في هذا البدل ويغالوا فيه؛ بحيث يشق على القاتل 
تحصيله، كما هو حاصل في واقعنا المعاصر من اشتراط مبلغ باهظ جداً 
للصلح عن القصاص، فيدفع القاتل إلى طرق كافة الأبواب لتحصيل 
هـذا البـدل، ويمضي السـنوات الطـوال لجمعه وتحصيلـه حرصاً على 
إنقاذ نفسـه من عقوبة القصاص، وهذا وإن جاز شرعاً لكنه لا ينبغي؛ 
بـل المطلوب هو المسـاعدة والتخفيـف عن الجاني وعـدم تحميله ما لا 
ب الشـارع  يطيـق لأن هذا البدل من ماله ولا تتحمله عاقلته، وقد رغّ
في إنظار المعسر والوضع عنه، والمسـامحة في الاقتضاء والاستيفاء، فعن 
حذيفة  قال: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «مات رجل، فقيل له: 
ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن 

المعسر، فغفر له»(١).
وفي روايـة أن رجـلاً مـات فدخل الجنـة فقيل له: مـا كنت تعمل؟ 
فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أُنظر المعسر، وأتجوز في السكة أو في 

النقد، فغفر له(٢).
والشـؤون  والعـدل  الداخليـة  وزارات:  مـن  لجنـة  لِّفـت  أُ ولهـذا 
الإسـلامية والمالية والشـؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة 
النقد العربي السـعودي والاسـتخبارات العامة بشـأن دراسـة ظاهرة 
لـح في قضايا القتل بشـكل عام، ومـا يرافقها من إقامة  المبالغـة في الصُّ
المخيـمات لجمـع تبرعات الدية لورثـة القتيل، وتوصلت هـذه اللجنة 
جـت بموافقة خـادم الحرمين  وِّ لجملـة مـن القـرارات والتوصيـات تُ
الشريفين على ما انتهت إليه هذه اللجنة، ومن ذلك ما يناسب ما نحن 
بصدده أن الأمر السـامي الكريم الذي صدر في التاسع والعشرين من 
(١) أخرجـه البخـاري في صحيحـه واللفظ له، كتاب: الاسـتقراض، باب: حسـن التقاضي 

(٥٨/٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر (٤٩٠/٥).
(٢) أخرجه مسلم في الكتاب، والباب السابقين (٤٩٠/٥).



١١٧ 

شهر ربيع الأول لعام ١٤٢٣هـ عدَّ المبلغ الذي يتجاوز الخمسمئة ألف 
ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه، ولا شـك أن هذا التحديد 
روعـي فيـه جملة من الأمور، منهـا: ما يتعلق بزيادة أسـعار الإبل التي 
لح قد يكون  تقدر فيها الدية، وأن هذا المبلغ يتناسب مع كون بدل الصُّ
زائداً على قدر الدية، وولي الأمر ينظر في مصلحة المسـلمين، وبمقتضى 
القواعـد الشرعيـة التي تنص على أن تصرف الإمـام على الرعية منوط 
بالمصلحـة(١)، وقد رأ أن المصلحة في هذا التحديد، فينبغي العمل به 
وامتثاله طاعة لأمر ولي الأمر، وتمشـياً مع ترغيب الشارع في التخفيف 

عن الموسر والتجاوز عن المعسر.
كـما أنه يجوز لولي الأمر أن يقيّد اسـتعمال الحـق بالقدر الذي يصون 
 بـه المصلحة العامة فيتدخل في شـؤون الأفراد لهـذا الغرض، فإذا رأ
المصلحـة في هذا التحديد فهو تقييد للمبـاح الذي يؤول إلى المصلحة، 
لح، فيقع الحرج وتتحقق المشقة  لئلا يتماد الناس في المغالاة ببدل الصُّ
عـلى النـاس، ويحصل الـضرر العام، وينفتـح باب المسـألة لجمع تلك 

الأموال الطائلة(٢).
وممـا يظهـر أن هـذا الأمـر السـامي الكريـم يقصد به حـث الناس 
عـلى الامتثـال لهذا التحديد، وليس ملزماً لما سـبق من عدم تحديد بدل 
لـح بحد معين، ولا يلزم الناس عـلى قبول معاملة لا يريدونها فلا  الصُّ
يحـل مال المسـلم إلا بطيب نفس منـه، كما أن هذا الأمـر يرغب أولياء 
الدم في الأجر وطلب الدار الآخرة، وأن يكونوا سبباً في التخفيف عن 
القاتل فيكونون داخلين في حسن الاقتضاء، ثم إن هذا المال ليس قيمة 
للمقتـول حتى يغـالى فيه؛ بل هـو تعويض لهم يخفف الوطـأة عليهم، 
(١) الأشـباه والنظائـر للسـيوطي (ص١٢١)، الأشـباه والنظائـر، لابن نجيـم (ص١٢٣)، 

الأشباه والنظائر، لابن السبكي (٣١٠/١)، جمهرة القواعد الفقهية (٥٣٣/١).
(٢) ينظر: كتاب الحق ومد سلطان الدولة في تقييده (ص١١٠-١١١).



 ١١٨

ويسـاعد ورثتـه، خصوصـاً إن كانـوا محتاجين للـمال؛ لذا فإنـه ينبغي 
الامتثـال لهذا الأمر طاعة لـولي الأمر وابتغاء الثواب من االله جل وعلا 
لح، مما يثقـل كاهل الجاني ويجعله عبئاً  بعـدم المبالغة في طلب بدل الصُّ

على الآخرين بجمع هذا المبلغ. 



١١٩ 

المبحث السادس
عجز القاتل عن الوفاء ببدل الصلح

لح عن القصـاص بمال يدفعـه القاتل إلى  تقـدم لنـا أنه يصـح الصُّ
مسـتحق الـدم، وإذا تصالحا على بدل فـإن القصاص يسـقط باتفاق 
الفقهـاء، قال عبدالقـادر عودة -رحمه االله-: «لا خـلاف بين الفقهاء 
لح على القصاص، وأن القصاص يسـقط بالصلح»(١)،  في جـواز الصُّ
لح على القصاص باتفـاق الفقهاء،  وقـال وهبة الزحيلي: «يجـوز الصُّ
ويسـقط بـه القصـاص»(٢)، وعـد الكاسـاني -رحمه االله- مما يسـقط 
لح عـلى مال، وعلل لذلـك بقوله: «لأن  القصـاص بعـد وجوبه الصُّ
القصـاص حق للمولى، ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه اسـتيفاء 
وإسـقاطاً، ولأن المقصود من اسـتيفاء القصاص وهـو الحياة يحصل 
بـه، لأن الظاهـر أنه عند أخذ المـال عن صلح وتراض تسـكن الفتنة 
فـلا يقصد الولي قتل القاتل فيحصل المقصود من اسـتيفاء القصاص 

بدونه»(٣).
لح من  وإذا تصالـح القاتـل مـع ولي الـدم فلا يخلـو حال هـذا الصُّ

ثلاث حالات:
لح  لح معلقاً على شرط كـما لو تم الصُّ الحـال الأولى: أن يكـون الصُّ

(١) التشريع الجنائي الإسلامي (١٦٧/٢).
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته (٥٦٩٥/٧)، وينظر: القصاص في النفس (ص٢٠١).

(٣) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧).



 ١٢٠

بـشرط أن يرتحـل القاتل من بلد الـولي، أو على أن يسـلمه المبلغ المتفق 
عليـه، أو على أن يعطيه العين المذكورة، فهنـا يلتزم الجاني بالشرط كي 
لح، ويعمل بموجبه، فإن أخل به الجاني فالقصاص باقٍ بحاله  يتم الصُّ
لـح انتقـض ولم يتم؛ لأن الـشيء المعلق عـلى شرط لا يتم إلا  لأن الصُّ
لح هنا  طَ عليه، ولأن الصُّ ِ فِ بما شرُ بحصول ما علق عليه، فالجاني لم يوَّ

لم يتم فلا حكم له ولا أثر يترتب عليه(١).
لح بـين القاتل وولي الـدم صحيحاً  الحـال الثانيـة: أن يتـم عقد الصُّ
ثابتـاً على شيء معـين فيبطل بعد صحته، كما لـو صالحه عن القصاص 
بحـر يعلـمان حريتـه أو عبد يعلمان أنه مسـتحق، أو فسـد المسـمى في 
لح  لـح، فهنا يسـقط القصـاص؛ لأن إقـدام المتصالحين عـلى الصُّ الصُّ
يتضمن الإبراء عن القصاص فيسقط، وإذا سقط فإنه لا يعود للقاعدة 
لح أورثت شـبهة في  الفقهية: «السـاقط لا يعود»(٢)، ولأن صورة الصُّ
درء القصاص، والقصاص لا يسـتوفى مع الشـبهة فيسقط، ولأن هذا 
لـح باطل فـكان وجوده كعدمه، وإذا سـقط القصاص فإنه يرجع  الصُّ
إلى الديـة لأن الـولي لم يرضَ بسـقوط القصاص مجاناً فيصـار إلى الدية 

وهي موجب القتل الأصلي(٣).
لح بين القاتل وولي الدم صحيحاً ثابتاً  الحال الثالثة: أن يتم عقد الصُّ
لح فمـؤد ذلك حصول  عـلى بدل صحيح معـين، فإذا تم عقـد الصُّ
لح لمسـتحق الدم،  الـبراءة عـن الدعـو، ووقوع الملـك في بـدل الصُّ
وسـقطت دعواه المصالح عنها، جاء في مجلـة الأحكام العدلية في المادة 
(١) حاشـية الدسـوقي (٣١٧/٣)، بلغـة السـالك (١٥١/٢)، الموسـوعة الفقهيـة الكويتية 

.(٣٥٥/٢٧)
(٢) مجلة الأحكام العدلية (٥٤/١)، جمهرة القواعد الفقهية (٥٤٤/١).

الحقائـق (٣٦/٥)، شرح الخـرشي (٨/٦)، المغنـي  بدائـع الصنائـع (٥٥/٦)، تبيـين   (٣)
(٢٦/٧)، كشاف القناع (٢٩٥/٨)، شرح منتهى الإرادات (٤٢١/٣).



١٢١ 

لـح فليس لواحـد من الطرفين فقـط الرجوع  (١٥٥٦): «إذا تـم الصُّ
 ،لـح بدله، ولا يبقـى له حـق في الدعو عنـه، ويملـك المدعـي بالصُّ
لح منـه»(١)، وذلك لأن  وليـس للمدعى عليه أيضاً اسـترداد بدل الصُّ
لح من العقود اللازمـة بحق الطرفين، ولا يملك  الفقهـاء يعدون الصُّ
أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه(٢)، وعندئذٍ يلزم القاتل 

لح المصالح عليه. بدفع بدل الصُّ
لح فما الحكم؟ لكن إذا عجز القاتل عن تسليم بدل الصُّ

لح، وإذا  ذكـر الفقهاء من مسـقطات القصـاص بعد وجوبـه الصُّ
لح فإنـه لا يعود، ولا يسـتحق الولي  سـقط القصـاص بتمام عقـد الصُّ
المطالبـة بـه(٣)، اسـتناداً للقاعـدة الفقهيـة التـي نصهـا: «السـاقط لا 
يعود»(٤)، ويعني ذلك أن القصاص حق للولي يجوز له إسقاطه بالعفو 
لح سـقط ذلك الحق، وبعد سقوطه فإنه  أو الصلح، فإذا أسـقطه بالصُّ
يتلاشـى ولا يعـود، فليس للـولي المطالبة بعـد ذلـك بالقصاص؛ بل 
لح صحيـح وثابت، وحينئذٍ  لح، ما دام أن الصُّ ه ببـدل الصُّ يثبـت حقّ
فـإن كان الجاني موسراً لزمه دفعـه، وإن كان معسراً فإنه دين يثبت في 
لح عليه، لكنه ما دام  ذمتـه ويجب عليه أداؤه؛ لأنه دين لآدمي تم الصُّ

    ¼  »             º  ¹) :أنـه معسر فقـد أمر االله جل وعلا بإنظاره فقـال
½  ¾     ¿...) [البقـرة: ٢٨٠] الآيـة، فقـد حكـم االله تعالى في ذي 
العـسرة بالنظرة إلى الميسرة، وهذا عام في جميـع الناس وديونهم؛ فكل 
ر، والعسرة ضيق الحال من جهة عدم المال وعدم القدرة  نظِ من أعسر أُ

(١) مجلة الأحكام العدلية (٥٦/٤).
(٢) مجلة الأحكام العدلية (١١٠/١)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥٥/٢٧).

(٣) سبق ذكر ذلك (ص٩٠).
(٤) ينظـر: مجلـة الأحكـام العدليـة (٥٤/١)، جمهـرة القواعـد الفقهيـة (٥٤٤/١)، المبـدع 

(٢٥٨/٥)، الموسوعة الفقهية (٢٥٤/٤).



 ١٢٢

على وفاء دينه، والنظرة: الإمهال والتأخير إلى حال اليسر والقدرة على 
السداد(١).

بت السـنة في إنظار المعسر كـما في حديث أبي قتادة  قال:  وقد رغَّ
سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «مـن سره أن ينجيه االله مـن كرب يوم 
القيامة فلينفّس عن معسر أو يضع عنه»(٢)، وجاء من حديث أبي هريرة 
 أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: 
إذا أتيـت معـسراً فتجـاوز عنه لعل االله يتجـاوز عنّا فلقـي االله فتجاوز 
عنـه»(٣)، قـال النووي -رحمه االله-: «وفي هـذه الأحاديث فضل إنظار 
المعـسر والوضع عنه، إمـا كل الدين وإما بعضه، مـن كثير أو قليل... 
ر شيء من أفعال الخير، فلعله  تَقَ وفضـل الوضع من الدين، وأنـه لا يُحْ

سبب السعادة والرحمة»(٤).

(١) الجامع لأحكام القرآن (٣٧١/٣)، أحكام القرآن للجصاص (٤٧٣/١)، أحكام القرآن 
لابن العربي (٢٤٥/١).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر (٤٩٢/٥).
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: من أنظر معسراً (٣٠٨/٤)، ومسـلم 

في كتاب: المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر، واللفظ له (٤٩١/٥).
(٤) شرح النووي لصحيح مسلم (٤٩٢/٥).



١٢٣ 

المبحث السابع
لح حمل العاقلة بدل الصُّ

مـن جنـى عمداً عـلى نفس فوجب عليـه القصاص ثـم صالح عن 
القصاص ببدل مالي فعلى من يجب هذا المال؟ وهل تتحمله العاقلة؟

لح عن القتل العمد يجب في مال  اتفـق الفقهاء على أن ما يجب بالصُّ
الجاني وحده ولا تحمله العاقلة(١).

جـاء في المدونة: «قلـت: أرأيت أولياء الدم العمـد إذا صالحوا على 
أكثـر من الدية، أيجوز ذلـك لهم في قول مالك؟ قـال: نعم، قلت: فإن 
رضي أوليـاء العمـد بالدية أيكون ذلك على العاقلـة أوفي مال القاتل؟ 

قال: بل في مال القاتل عند مالك»(٢).
واستدلوا على ذلك بأدلة عامة وأدلة خاصة، وبيانها في الآتي:

: الأدلـة الدالـة عـلى أن ديـة العمد تجـب في مـال القاتل ولا  أولاً
تحملهـا العاقلـة، وذلك بالإجمـاع عند أهل العلم كما قـال ابن قدامة 
-رحمه االله-: «أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل 
(١) بدائـع الصنائـع (٢٥٥/٧)، فتح القديـر (٤١٣/٨)، تبيين الحقائـق (١٧٩/٦)، البحر 
الرائق (٤٥٧/٨)، حاشـية ابن عابدين (٣٢٩/١٠)، شرح الخرشي (٢٨/٨)، حاشـية 
شرح  الجليـل (٣٢٨/٨)،  مواهـب  بهامـش  والإكليـل  التـاج  الدسـوقي (٢٦٣/٤)، 
الزرقاني على مختصر خليل (٢٧/٨)، حاشية الشرقاوي (٣٧٤/٢)، المغني (٢٩/١٢)، 

الإنصاف مع الشرح الكبير (٧٠/٢٦)، كشاف القناع (٢٩٦٧/٨).
(٢) المدونة (٢٢٦/٨-٢٢٧).



 ١٢٤

ولا تحملها العاقلة(١)، وقال ابن هبيرة -رحمه االله-: «واتفقوا على أن 
دية الرجل الحر المسـلم مئة من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى 

الدية»(٢).
ويشـهد لذلك أن بدل المتلَـف يجب على المتلِف، والبـدل هنا الدية 
فتجـب عـلى الجاني، وهذا هـو الأصـل، وإنما خولف هـذا الأصل في 
القتـل الخطأ لكثـرة الواجب، وتخفيفـاً عليه؛ لكونه معـذوراً بخلاف 

العامد فلا عذر له فلا يستحق التخفيف(٣).
: أدلة خاصة بأن العاقلة لا تحمل الصلح، وهي: ثانياً

الدليل الأول: ما ورد عن ابن عباس  أنه قال: «لا تعقل العاقلة 
لحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك»(٤). عمداً ولا صُ

» معناه: بأن يصالح الجاني أولياء الدم على مال  فقولـه: «ولا صلحاً
عن القصاص فلا تحمله العاقلة، وهذا القول عن ابن عباس لا يعرف 

.(٥) له مخالف من الصحابة  فيكون إجماعاً
لح والاعتراف  وكذا ورد عن عمر  أنه قال: «العمد والعبد والصُّ
لا يعقـل العاقلـة»(٦)، وعـن يحيى بن سـعيد وابن شـهاب أنهـما قالا: 

(١) المغني (١٣/١٢).
(٢) الإفصاح (٢٠٠/٢).

(٣) بدائـع الصنائـع (٢٥٥/٧)، بدايـة المجتهـد (٤١٢/٢)، روضـة الطالبـين (٢٠٠/٧)، 
المغني (٢٨/١٢).

(٤) أخرجه البيهقي في سـننه، كتاب: الديات، باب: من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً 
ولا صلحاً ولا اعترافاً (١٠٤/٨)، وينظر: التلخيص الحبير (٣١/٤).

(٥) المغني (٢٧/١٢-٢٨).
(٦) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب: الديات، باب: من قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، 
، وقـال: إنه منقطع حيـث إنه من رواية عامر الشـعبي عن عمر،  ولا صلحـاً ولا اعترافـاً
: لا يصح هـذا القول عن عمر وإنما  والشـعبي لم يـدرك عمر فيكـون منقطعاً، وقال أيضاً

يصح عن الشعبي، سنن البيهقي (١٠٤/٨)، التلخيص الحبير (٣١/٤).



١٢٥ 

مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على 
القاتـل في ماله خاصـة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيـب نفس منها»(١). 
قال الإمام مالك -رحمه االله-: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن 
بلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص  قُ
أن عقـل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشـاؤوا، وإنما عقل ذلك في 
مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان 

ديناً عليه، وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاؤوا»(٢).
وما دامـت عاقلته لا تعقل عندما صالح عليـه فإنه موجب صلحه 

يبقى واجباً عليه في ماله.
الدليـل الثاني: أنه مال يثبت بمصالحة الجاني واختياره، فلا تتحمله 
العاقلة؛ إذ لا ولاية للجاني عليهم فلم يلزمهم ما صالح عليه، وكما لو 

اعترف بالقتل(٣).
الدليـل الثالث: أنه لو حملته العاقلـة لأد إلى أن يصالح بمال غيره 

ويوجب عليه حقاً بقوله، ومثل هذا لا يجوز ولا يصح(٤).
لح  لـح لم يجب بالقتـل بل بعقـد الصُّ الدليـل الرابـع: أن بـدل الصُّ
فيتحملـه المصالـح لأنـه برضـاه واتفاقه فلا يكـون ملزمـاً لغيره وهم 

العاقلة فيتحمل نتيجة ما صالح عليه(٥).
الدليل الخامس: أن العاقلة تدفع الدية من أموالهم، ولا يرجعون بها 
(١) ذكره الإمام مالك في الموطأ، كتاب: العقول، باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة 

ماله، (ص٦٢٣).
(٢) موطأ الإمام مالك، (ص٦٢٣).

(٣) فتـح القديـر (٤١٣/٨)، تبيين الحقائـق (١٧٩/٦)، البحر الرائـق (٤٥٧/٨)، مطالب 
أولي النهى (١٤٢/٦).

(٤) المغني (٢٩/١٢).
(٥) بدائع الصنائع (٢٥٥/٧).



 ١٢٦

عليه، فهو فضولي في صلحه عنهم؛ فلذا لا يلزمهم ما صالح عليه(١).
لـح في القتـل العمد يجب على الجـاني ولا تحمله  وإذا كان بـدل الصُّ
 ، لح فيكون مؤجلاً العاقلة فإنه يكون حالاً إلا إذا شرط الأجل في الصُّ

بلا خلاف عند الأئمة الأربعة(٢).
واستدلوا لذلك بما يأتي:

الدليل الأول: أن الأصل في موجب الجناية على الجاني الحلول لأنه 
بدل متلف، وقد خولف هذا الأصل لدليل كما في دية الخطأ التي تجب 

مؤجلة فيبقى ما عداه على الأصل(٣).
لح لم يجب بالقتل، إنما وجب بالعقد فلا  الدليـل الثاني: أن بدل الصُّ

يتأجل إلاَّ بالشرط كثمن المبيع(٤).

(١) شرح الخرشي (٢٨/٨)، حاشـية الدسوقي (٢٦٣/٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل 
.(٢٧/٨)

(٢) بدائـع الصنائع (٢٥٧/٧)، شرح العناية على الهداية مع فتح القدير (٤١٣/٨)، حاشـية 
ابـن عابديـن (٣٢٩/١٠)، بدايـة المجتهـد (٤٠٩/٢)، روضـة الطالبـين (٢٠٧/٧)، 

كشاف القناع (٢٩٦٧/٨).
(٣) كشاف القناع (٢٩٦٧/٨).
(٤) بدائع الصنائع (٢٥٧/٧).



١٢٧ 

الخاتمة

الحمـد الله الذي يـسر وأعان على إتمام هذا البحث الذي تناولت فيه 
مسـألة مهمة تضافرت عوامل عدة لبحثها وإبراز أهم أحكامها، وهي 
لـح في القتـل، وبعد هذا البحث ظهرت لي عـدة نتائج أذكرها فيما  الصُّ

يأتي:
لـح بـين النـاس بعامـة، وفي القتل بخاصـة مرغب فيه . ١ أن الصُّ

شرعاً، ندب الشارع إليه وحث على تحصيله.
لـح في القتـل اتفـاق بين القاتل وولي الـدم على بدل يتم . ٢ أن الصُّ

لح  بموجبـه دفع البدل لولي الدم، ويسـمى هذا البدل بدل الصُّ
عن القتل، ويسقط بذلك القصاص عن القاتل.

لـح، قريبة من معنـاه، تحقق . ٣ أن هنـاك ألفاظـاً ذات صلـة بالصُّ
لح كالإبراء والإسقاط والعفو. الغرض من الصُّ

لـح يجـوز في القتل العمـد، فإذا انعقـد صحيحاً ترتبت . ٤ أن الصُّ
آثاره عليه، وصار مسقطاً للقصاص بلا خلاف.

لـح عن القصـاص في القتل العمد بـما زاد على الدية . ٥ يجـوز الصُّ
عـلى الصحيـح، وإن كان على الدية أو أقـل منها فلا خلاف في 

صحته.
لـح في القتل العمد عوض عـن القصاص، والقصاص . ٦ أن الصُّ

لح على أكثر من الدية. ليس مالاً فصحَّ أن يكون عوض الصُّ



 ١٢٨

لح على أكثر . ٧ أن الواجب في القتل الخطأ الدية؛ لذا لا يصح الصُّ
لح من جنسـها لئلا يكون ربـاً، وأما إن  منهـا إذا كان بـدل الصُّ
لح مـن غير جنس الدية كالعروض ونحوها فإنه  كان بدل الصُّ
يجوز بأكثر من الدية؛ لأنه بمنزلة البيع، ويجوز أن يشتري الشيء 

. بأكثر من قيمته أو أقل فلا رباً
٨ . ، لح عن القصاص حق لجميع الورثة رجالاً كانوا أو نسـاءً الصُّ

بمـن فيهم الزوجـان، فأيهم صالح عن القصـاص كان صلحه 
معتبراً ومسقطاً للقصاص.

إذا كان مسـتحق الـدم قاصراً بأن كان صبيـاً أو مجنوناً فإن وليه . ٩
يقـوم مقامه، وينظـر فيما هو مصلحة له، فـإذا رأ المصلحة في 
لـح جاز لـه أن يصالح عـن القصاص بقدر الديـة أو أكثر  الصُّ
منها، ولا يصح بأقل منها لعدم المصلحة فيه، ولأن فيه إسقاطاً 

لبعض حقه.
لح غـير محدد بحد معـين لا يجوز تجاوزه . ١٠ الأظهـر أن بـدل الصُّ

أخـذاً بإطـلاق النصـوص الـواردة في ذلك إلا أنـه ينبغي عدم 
المغالاة فيه، وأن يكون للاحتسـاب ورجاء الثواب من االله جلا 

وعلا فيه مدخل ومطمع.
يجـوز لـولي الأمـر تقييد المبـاح عـلى الرعيـة إذا رأ المصلحة . ١١

في ذلـك، وقـد صـدر توجيه من ولي الأمـر في المملكـة العربية 
لح في القتل العمد بخمسمئة ألف  السـعودية بتحديد بدل الصُّ
ريـال فينبغي اعتـماده وعدم تجـاوزه دفعاً للحرج والمشـقة عن 
النـاس وتحقيقـاً لرغبة الشـارع في إنفـاذ الصلـح، وطاعة لولي 

الأمر فيما فيه مصلحة للناس.
لح صحيحاً ترتبت آثاره عليه، فلا يجوز فسخه . ١٢ إذا تم عقد الصُّ
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لح فإن  وسـقط القصاص، ويجب على القاتل تسـليم بـدل الصُّ
عجز عنه وجب إنظاره.

لـح عن القصاص معلقاً على شرط فلا يتحقق إلا . ١٣ إذا كان الصُّ
بتحقق شرطه، وإلا فلا يعمل به ويكون وجوده كعدمه.

لح بعد انعقاده فيجب على القاتل تمام الدية . ١٤ إذا بطل عقـد الصُّ
لولي الدم.

لح عن القتل؛ بل يجب البدل . ١٥ لا تتحمل عاقلة القاتل بدل الصُّ
في ماله.
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قال عبداالله بن وهب:
أن  إنساناً  اغتبت  كلما  أني  «نذرت 
أغتاب  فكنت  فأجهدني،  يوماً،  أصوم 
إنساناً  اغتبت  كلما  أني  فنويت  وأصوم، 
أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم 

تركت الغيبة».
(سير أعلام النبلاء ٢٢٨/٩)
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الراتب التقاعدي 
(دراسة فقهية)

إعداد
د. محمد بن سعد بن فهد الدوسري
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه

كلية الشريعة بالرياض
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المقدمة

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده، لا شريك له، 
وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله، وصفوته من خلقه، صلى االله وسلم 

عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
أما بعد: 

فقـد أعطـى التشريـع الإسـلامي في مجـال العمـل للعامـل حقوقه 
لص في عمله، ويُبدع ويبتكر،  ر لـه البيـئة المناسبة كـي يخُ الكاملة، ووفّ
وفـق تنظيم يضمن الحقوق كامـلة لطـرفي العمـل -العامل وصاحب 
العمـل- عـلى حدٍّ سـواء، ممـا فيه تحســين لوضـع الوظائـف، ونظراً 
لوجود المشـكلات في نظام التوظيف والعمال المعمول به عالمياً، وعدم 
ل. قام القانـون في الغرب  صلاحيتـه لمعالجة أوضـاع الموظفين والعـماَّ
بتعديـلات جوهرية، فأدخـلوا على عقـد العمل مجموعـة من القواعد 
التـي تهدف لحمايـة الأجــير، وإعطائه من الحقـوق ما لم يكـن لـه من 
قبل، كحـق تكويـن النقابات، وإعطائه مستحقات مالية بعد تقاعده، 

وتعويضات نهاية الخدمة، وغير ذلك من امتيازات.
ولمـا كان موضوع الراتـب التقاعدي مـن نوازل العـصر، ويكتنفه 
بعـض التسـاؤلات التي تحتـاج إلى نظر وتأمـل، إذ الكثير مـن الناس 
يستفيد من الراتب التقاعدي، رغبت في بحث هذا الموضوع، حيث إنه 
عقد مسـتحدث بحاجة إلى دراسـة وتأصيل، ويحتاج الناس إلى معرفة 

أحكامه.



 ١٤٠

الدراسات السابقة:
لم أجد -فيما اطلعت- من الدراسـات السابقة كتاباً مفرداً أو بحثاً 
مسـتقلاً تناول هذا الموضوع بالتأصيل والتقعيد وبيان الحكم الفقهي 
فيـه، وإظهـار المسـائل الفقهيـة المترتبـة عليـه، وإنـما بعـض جوانب 
الموضـوع ورد في بحـوث أخر لها علاقـة بفقه الـزكاة والمعاملات 

المالية المعاصرة.
ففـي قسـم الفقه في كليـة الشريعة بجامعـة الإمام محمد بن سـعود 
بتاريـخ (١٤٢٧/١١/١هــ)  مسـجلة  دكتـوراه  رسـالة  الإسـلامية 
بعنـوان: (الرواتـب والمكافآت الماليـة المعاصرة)، وقد تنـاول الراتب 

التقاعدي في الفصل السادس.
والرسـالة لا زالـت قيـد الدراسـة، ولم يصلهـا الباحـث -حسـب 
علمـي-، كما أنه لم يتطرق لموضوع الحكـم الوضعي للتقاعد، وانتقال 
الراتـب التقاعـدي عـن طريق المـيراث، ولا التحايـل للحصول عليه 

بطريق غير نظامي.
وفي القسـم نفسـه رسالة ماجسـتير بعنوان: (إرث الحقوق في الفقه 
الإسـلامي) تناولـت في المطلب السـابع: إرث معاشـات التقاعد، ولم 

تتناول الرسالة الموضوع من جميع جوانبه.
وفي القسـم نفسـه رسـالة دكتـوراه بعنـوان: (النـوازل في الـزكاة) 
تناولت: زكاة مكافأة نهاية الخدمة، وزكاة الراتب الشهري، ولم تتطرق 

الرسالة لجميع جوانب الموضوع.
والموضوع لا زال بكراً يحتاج إلى الدراسة والبحث من عدة جوانب.

ولم أجد -غير ذلك- بحثاً مستقلاً تناوله.



١٤١ 

أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع في عدة نقاط، منها الآتي:

: أن الموضوع له مسـاس بالواقع كثيراً، فهو يخدم شريحة كبيرة  أولاً
مـن النـاس، نظـراً للعدد الهائـل الذين يلتحقـون بالوظائـف الخاصة 
ل ونحوهم في هذا النظام، ودراسـة  والعامة، بالإضافة إلى دخول العماّ

هذه الأمور المعاصرة من الأهمية بمكان لمعرفة الحكم الفقهي فيها.
: أهميةُ دراسـة النوازل بشـكل عام، والموضـوع يدخل ضمن  ثانيـاً
التعامـلات الحديثـة، تحت أبـواب الـزكاة، وأبواب العقـود، وأبواب 

الميراث.
: الأصالـة والابتـكار في موضـوع البحـث؛ فلـم يطـرق هذا  ثالثـاً
الموضـوع بعـد -فيما أعلـم- ببحث مسـتقل مؤصل في دراسـة فقهية 

متخصصة. 
أهداف الموضوع:

يهدف البحث في هذا الموضوع إلى عدة أمور، منها ما يأتي:
الاطلاع على حقيقة العقد التقاعدي.. ١
تأصيل هذا العقد وتقعيده ومعرفة حكمه.. ٢
ظهور الأحكام المترتبة على بعض الأموال المجمدة.. ٣
الإسـهام في إثراء الفقه الإسـلامي، وبيان شـموله لهذه المسألة . ٤

النازلة وغيرها.
المنهج:

سأتّبع في إعداد البحث المنهج الآتي:
: تصوير المسألة المراد بحثها، ليتضح المقصود من دراستها. أولاً



 ١٤٢

: توثيـق الاتفاق من مظانـه المعتبرة، مع بيـان الحكم بدليله في  ثانيـاً
المسائل المتفق عليها، والمسائل الخلافية أتبع فيها ما يأتي:

تحرير محل الخلاف إذا احتاجت إلى ذلك.. ١
ذكر الأقوال في المسـألة حسـب الاتجاهات الفقهيـة، وبيان من . ٢

قال بها من العلماء. 
الاقتصـار عـلى المذاهب الفقهيـة المعتبرة، وتوثيـق الأقوال من . ٣

كتب أهل المذهب. 
تْبع كل قول بأدلته.. ٤ العناية بأدلة الأقوال، وأُ
الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.. ٥

: المقارنـة بـين جزئيـات البحـث، ومـا ورد في نظـام التقاعد  ثالثـاً
والتأمينات الاجتماعية.

: الاعتماد على المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق  رابعـاً
والتخريج والجمع.

: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. خامساً
: العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث.  سادساً

: ترقيم الآيات، وبيان سورها، وتخريج الأحاديث، وبيان ما  سـابعاً
ذكره العلماء في درجتها، وتخريج الآثار من مصادرها الأصيلة.

: التعريـف بالمصطلحـات، وشرح الغريب الـوارد في صلب  ثامنـاً
الموضوع.

: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. تاسعاً
: خاتمة البحث عبارة عن ملخـص يعطي فكرة واضحة عما  عـاشراً

تضمنته الدراسة.



١٤٣ 

خطة البحث: 
يقسم البحث إلى تمهيد وفصلين: 

التمهيد: المراد بالراتب التقاعدي وأنواعه. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المراد بالراتب التقاعدي.
المبحث الثاني: أنواع الراتب التقاعدي. 

الفصل الأول: توصيف الراتب التقاعدي وحكمه. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: توصيف الراتب التقاعدي.

المبحث الثاني: حكم الراتب التقاعدي.
الفصل الثاني: أحكام الراتب التقاعدي. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: زكاة الراتب التقاعدي.
المبحث الثاني: إرث الراتب التقاعدي.

المبحث الثالث: التحايل على راتب التقاعد. 
الخاتمة.

وبعـد فقـد بذلت في هذا البحث جهداً ووقتاً، ولم آلُ وسـعاً في تحريره 
ودراسة مسائله، فإن كنت أصبت فذاك ما أرجوه، وإن كنت أخطأت فكل 
مجتهـد يصيب ويخطئ، وله بإصابته أجران، وبخطئه أجر واحد، وخطؤه 
مغفـور، أسـأل االله عز وجل أن يكتب لنا الصـواب في القول والعمل إنه 
ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله 

وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.





١٤٥ 

التمهيد
المراد بالراتب التقاعدي وأنواعه

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المراد بالراتب التقاعدي.
المبحث الثاني: أنواع الراتب التقاعدي. 





١٤٧ 

المبحث الأول
المراد بالراتب التقاعدي

: : تعريف الراتب التقاعدي باعتباره مفرداً أولاً
١. تعريف الراتب:

الراتـب لغة: مصدر من رتب يرتب راتباً ورتباً ورتوباً، وهو يعني: 
الاسـتقرار والثبوت والدوام، يقـال: أمر راتب، وعيش راتب، ورزق 
تَّبه: أثبته وأقره(١). ومنـه: الراتب الذي يأخذه  راتـب: ثابت دائـم، ورَ

المستخدم أجراً على عمله، وهي لفظة محدثة(٢). 
 والمـراد بالراتب في الاصطلاح العرفي: ما رتب للشـخص من أجر 

مالي بصفة دائمة ثابتة(٣).
رتَّب، بضم الميم وتشـديد التـاء، وهو الراتب  : الـمُ ويقـال أحيانـاً
نفسه، لفظ مولد، أي: الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص (الموظف) 

في كل شهر نظير عمله(٤).
فالراتـب في عـرف النـاس هـو: ما يأخذه الإنسـان من مـال بصفة 
مستمرة مقابل عمل يقوم به، سواء كان هذا الموظف على رأس العمل 

. والوظيفة أم كان متقاعداً
(١) يُنظر: لسان العرب (٤٠٩/١-٤١٠)، تاج العروس (٤٨١/٢) مادة رتب.  

(٢) يُنظر: المعجم الوسيط (٣٢٦/١).
(٣) يُنظر: معجم الاصطلاحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد (١٧٥).

(٤) يُنظر: معجم لغة الفقهاء (٤٢١/١).



 ١٤٨

وقـد يطلق بدل الراتب: المعاش، فيقال: المعاش التقاعدي. ويطلق 
أيضاً الماهية، وهي من المولَّد، وتعني: الراتب الشهري.

: صار ذا حياة،  ، وعيشـة ومعاشاً والمعاش لغة: مصدر عاش عيشـاً
يَّشه:  فهو عائش، وأعاشـه االله عيشة راضية، وعايشـه: عاش معه، وعَ

أعاشه(١).
والمـراد بـه في الاصطـلاح: عبارة عـن ابتغـاء الرزق، والسـعي في 

تحصيله(٢). 
ـاش ما تكون به الحياة، والمرتَّـب الذي يتقاضاه من  وفي عرفنـا: المعَ

قضى مدة معينة في خدمة الحكومة عند انقطاعه عن العمل(٣).
وجاء تعريف المعـاش في نظام التقاعد على أنه: المبلغ الذي يُصرف 
سـتحقين عنه(٤)، فالمعنى  د أو المُ تقاعِ شـهرياً بموجب هـذا النِظام للمُ

المراد من الراتب هو المعنى المراد بالمعاش ولا فرق.
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي واضحة على هذا، ولذا 
جر استعمال الراتب والمرتب فيما يأخذه الموظف والمستخدم من أجر 

ثابت دائم(٥).
(١) يُنظر: العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة (٣٠/١٨).

نظر: مقدمة تاريخ ابن خلدون (٣٤٥، ٣٤٤). (٢) يُ
نظـر: العامـي الفصيح من إصـدارات مجمع اللغة العربية بالقاهـرة (٣٠/١٨)، المعجم  (٣) يُ

الوسيط (٦٤٠/٢).
(٤) يُنظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١).

وجاء تعريف المعاش عند المؤسسـة العامة للتأمينات الاجتماعية على أنه: المبلغ الشـهري   
المستحق للمشترك في حالات التقاعد، أو العجز غير المهني، أو لأفراد عائلته المستحقين 

عنه في حالة الوفاة، وذلك عند تطبيق فرع المعاشات.
 http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/policy/terminology :ينظر

(٥) يُنظر: الإفصاح في فقه اللغة (١٢٣٠/٢)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود 
عبدالمنعم (١١١/٢-١١٢)، معجم لغة الفقهاء (٢٠٧/١).



١٤٩ 

٢. تعريف التقاعد:
 : دَ عَ التقاعـد لغة: أصله من الفعل قعد، والقعـود نقيض القيام، وقَ
ده عن كذا:  عَّ جلـس من قيام، وقعد عن الأمر: تأخر عنـه أو تركه، وقَ
حبسـه عنـه، وتقاعد عن الأمـر: لم يهتم به، وكان يطلـق على الذين لا 
مورد لهم ولا ديوان(١)، وتقاعد الموظف عن العمل: أحيل إلى المعاش، 

وهي لفظة محدثة(٢).
حال على  فالمـراد بالمتقاعد: من قعد عن العمل الوظيفي، فهو المُ
يّ أو  سـمِ د الرَّ ـنّ التقاعُ عـاش، أو مـن أعفي مِن الوظيفة قبل سِ المَ

بعده.
وجـاء تعريـف المتقاعـد في نظـام التقاعد عـلى أنه: الموظـف الذي 

دمتُه(٣). انتهت خِ
فيشـمل من وصل إلى السـن القانوني أو الرسـمي للتقاعد، أو من 

أحيل على التقاعد قبل السن النظامية(٤).
وقـد اسـتعمل الفقهـاء -رحمهـم االله- مصطلـح التقاعـد بمعنـى 

التقاصر والتقاعس عن فعل الشيء(٥).
(١) يُنظر: لسان العرب (٣٥٧/٣-٣٥٨) مادة قعد.  

نظـر: العامـي الفصيح من إصـدارات مجمع اللغة العربية بالقاهـرة (١٧/٢١)، المعجم  (٢) يُ
الوسيط (٧٤٨/٢).

(٣) يُنظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١).  
د حتماً عند  ال الموظف على التقاعُ نظر: المادة الخامسـة عشرة من نظام التقاعد وفيها: «يحُ (٤) يُ
مر، ويجـوز بقرار من مجلِس الـوزراء مد خدمتِه حتى بلوغه سـن  بلوغه السـتين مـن العُ
الخامسـة والسـتين فقط، ويُسـتثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاسـتثنائية 

دة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي». يجوز تمديد مُ
نظـر: البحر الرائق (١٦/٥)، قواعد الأحكـام في مصالح الأنام (١٢١/٢)، الإنصاف  (٥) يُ

.(٢٠٦/٥)



 ١٥٠

. : تعريف الراتب التقاعدي باعتباره مركباً ثانياً
هنـاك عدد من التعريفات، ذكرها من تكلم عن الراتب التقاعدي، 

وكلها تؤدي المعنى نفسه.
فقيل: هو مبلغ مالي يسـتحقه الموظف أو العامل شهرياً على الدولة 
أو المؤسسـة المختصـة بعد انتهاء خدمتـه بمقتضى القوانـين والأنظمة 

وعقود العمل(١).
وقيـل: هـو مبلغ مالي، يسـتحقه شـهرياً الموظف عـلى الدولة، أو 
العامـل عـلى المؤسسـة المختصة التـي يعمل فيها سـابقاً، بعـد انتهاء 
خدمتـه بمقتـضى القوانـين والأنظمـة إذا توافرت الـشروط المحددة 

فيها(٢).
وقيـل: أن تجعـل الدولة للموظف مرتباً شـهرياً، بعد بلوغه سـناً 
معينـة، أو بعـد مكوثـه في الوظيفـة مـدة معينـة، أو بعـد عجزه عن 
العمل، مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشـهري، ويسـتمر هذا المرتب 
مدة حياة الموظف، وينتقل بعد موته إلى المستحقين من عائلته حسب 

النظام(٣).
وهذه التعريفات تصب في منحى واحد، وهو أن الراتب التقاعدي: 
استحقاق مالي يحصل عليه الموظف الحكومي أو العامل في الشركة، في 
نهايـة خدمته، نتيجة ما حسـم عليه في أثناء مدة عملـه، وفق آلية مقننة 

في النظام.
نظـر: قرارات مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي، الدورة السادسـة  (١) يُ

عشرة بدبي. قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
نظـر: فتاو وتوصيـات بيت الزكاة، الندوة الخامسـة (٨١)، الفقه الإسـلاميّ وأدلته،  (٢) يُ

وهبة الزحيلي (٥٦١/١٠).
(٣) يُنظر: المعاملات المالية المعاصرة، محمد شبير (٩٤)، نظام التأمين، الزرقاء (٦٤).
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الموازنة بين الراتب التقاعدي وبين ما يشبهه من الحقوق المالية:
هنـاك عـدد مـن الحقـوق الماليـة المتعلقـة بالتقاعـد، تشـبه الراتب 
التقاعـدي من بعـض الوجوه، وتختلف عنه من وجـوه أخر، وهي: 

مكافأة التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة الادخار.
أوجه الاتفاق بين هذه الحقوق المالية:

تحديـد المقـدار: فهـذه الحقوق المالية تشـترك في كونهـا معلومة . ١
المقدار، ومعينة مسبقاً، وفقاً للنظام المعمول به.

وقـت الاسـتحقاق: فهـي جميعـاً تسـتحق للموظـف عند . ٢
انتهـاء خدمتـه الوظيفية، ووقت اسـتحقاق هـذه الحقوق 
انتهاء خدمة العامـل أو الموظف، فلا يطالب بها قبل انتهاء 
خدمتـه، ولا يتصرف بهـا أي تصرف كالإحالـة عليها، أو 
التنـازل عنهـا؛ لأن حقـه فيها لا ينشـأ إلا عنـد انتهاء عقد 

العمل الوظيفي.
الإلزامية: فهي جميعاً ملزمة، حيث تلزم الدولة أو المؤسسة جميع . ٣

الموظفين والعاملين بهذه الحقوق إذا تحققت الشروط.
، ولا يمكـن اجتماع . ٤ لا يمكـن الجمـع بـين هذه الحقـوق جميعـاً

الراتـب التقاعدي ومكافأة التقاعد، ويمكن الجمع بين الراتب 
التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.

المقصود من هذه الحقوق متحد، فمقصود النظام من وضع هذه . ٥
الحقـوق المالية تخفيف أعبـاء الحياة عن العامـل أو الموظف؛ إذ 
بعد انتهاء العقد وانقطاع الراتب يصبح بلا مورد يسـد حاجته 

مدة من الزمن(١).
(١) يُنظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (٣٩/٥).
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أوجه الاختلاف بين هذه الحقوق المالية:
: مكافأة(١) التقاعد.•  أولاً

وهـي: مبلـغ مالي مقطـوع، تؤديه الدولـة أو المؤسسـة المختصة إلى 
الموظف أو العامل المشـمول بقانون التأمينات الاجتماعية، إذا لم تتوافر 

جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي(٢).
كافـأة في نظام التقاعـد على أنها: المبلـغ المقطوع  وجـاء تعريـف المُ

د(٣). تقاعِ الذي يُصرف بموجب هذا النِظام للمُ
ومعنـى هذا أن الراتب التقاعدي لا يجتمـع أبداً مع مكافأة التقاعد 

لموظف واحد.
أوجه الاختلاف بين مكافأة التقاعد وبين راتب التقاعد:

يظهر الفرق بين الاستحقاقين من ثلاث جهات:
الجهـة الأولى: مـن حيـث المقـدار، فالراتـب التقاعـدي في غالـب 
الأحـوال أكبر من مكافـأة التقاعد؛ لأنه يراعى فيه مـا يدفعه الموظف 

من راتبه الشهري.
الجهة الثانية: من حيث التقسـيط وعدمـه، فالراتب التقاعدي مبلغ 
مالي معين، مقسـط على أشـهر قد تطول، يسـتحقه الموظف أو العامل 

شهرياً بعد انتهاء خدمته.
(١) المكافـأة لغـة: مشـتقة من كفأ كافـأه مكافـأة، أي جازاه وسـاواه، فلها معنيـان: المجازاة 
والمساواة، وأصل الكلمة ينبئ عن الكفء، يقال: هذا كفء هذا، إذا كان مثله، والمكافأة 

تكون بالنفع والضر، والمراد بها: ما يعطاه الإنسان مجازاة له على عمل ما كلف به.
نظـر: مـادة (ك ف أ) في مختـار الصحاح (١١٧/٢-١١٨)، لسـان العرب (١٣٩/١)،  يُ

الفروق اللغوية، العسكري (٣٠٣/١)، القاموس المحيط (٦٣).
نظـر: فتـاو وتوصيـات بيت الزكـاة، الندوة الخامسـة (٨١)، الفقه الإسـلاميُّ وأدلته  (٢) يُ

.(٥٦١/١٠)
نظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١).   (٣) يُ
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بخـلاف مكافأة التقاعد فهي مبلغ مـالي معين مقطوع تؤديه الدولة 
أو المؤسسـة المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات 

الاجتماعية.
الجهـة الثالثـة: أن الراتـب التقاعـدي له شروط وضوابـط لابد من 
توافرهـا في الموظف وقت تقاعده، فإذا لم تتوافر فيه شروط اسـتحقاق 
الراتب التقاعدي فله مكافأة التقاعد، التي هي لمن لم يتحقق فيهم جميع 
الشروط الواجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وعلى وجه الخصوص 

شرط المدة التي دفع عنها المستفيد اشتراكات قبل تقاعده(١).
وقـد جاء في نظام التقاعد تحديد قدر مكافأة التقاعد في المادة (٢٣) 

ونصها: 
ق  ق معاشـاً، وإنما يسـتحِ «إذا انتهـت خدمـة الموظـف فـلا يسـتحِ
ل سنة  رتب السنوي، عن كُ سـب على أساس (١٤%) من المُ كافأة تحُ مُ
قالة أو  من سـنوات خدمتِه، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسـبب الاسـتِ

فقاً للنسب الآتية: الفصل لسبب تأديبي فتُحسب المُكافأة وِ
د إذا  ل سنة محسوبة في التقاعُ رتب السـنوي عن كُ - (١٠%) من المُ

دة خدمته عشر سنوات. غ مُ لم تبلُ
د، إذا  ل سـنة محسوبة في التقاعُ رتب السـنوي عن كُ - (١١%) من المُ
. غ المُدة التي يستحق عنها معاشاً دة خدمته عشر سنوات ولم تبلُ بلغت مُ

كافأة  نَّ مُ غير أن الموظفات اللاتي يستقلنَ لسبب الزواج فتستحق لهُ
ل سـنة من  رتب السـنوي عن كُ سـب عـلى أسـاس (١١%) مـن المُ تحُ

دة. ن هذه المُ سنوات الخدمة مهما تكُ
نظـر: قرارات مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي، الدورة السادسـة  (١) يُ

عشرة بدبي. قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
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ـغ القـدر الـذي يسـتحق الموظف عنـه معاشـاً، ويُقصد  - مـا لم تبلُ
رتب شهري استحقه الموظف مضروباً في اثني  رتب السنوي آخر مُ بالمُ

عشر»(١).
: مكافأة نهاية الخدمة.•  ثانياً

وهي: حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، 
ويقدر بحسـب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل والموظف، 

ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهما.
وقيـل: مبلغ مـالي مقطوع يسـتحقه العامل عـلى رب العمل في نهاية 
خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها(٢).
فمكافـأة نهاية الخدمة تعني في اصطلاح أربـاب العمل والوظائف 

ما يأتي: 
حق مالي نقدي دفعة واحدة.• 
يدفعها رب العمل للعامل عند انتهاء خدمته أو لمن يعولهم.• 
لها شروط محددة تختلف عن غيرها.• 
يلاحظ في تحديد مقدارها مدة الخدمة وسـبب انتهائها، والراتب • 

الشهري للعامل.
مكافـأة نهاية الخدمة تشـابه مكافـأة التقاعد في كونهـا دفعة مالية • 

واحدة.
تجتمع مكافأة نهاية الخدمـة مع الراتب التقاعدي لموظف واحد، • 

وهذا الغالب في الوظائف العامة والخاصة.
(١) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٣).  

نظـر: فتـاو وتوصيـات بيت الزكـاة، الندوة الخامسـة (٨١)، الفقه الإسـلاميُّ وأدلته  (٢) يُ
(٥٦١/١٠)، أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (٣٩/٥).
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أوجه الاختلاف بين مكافأة نهاية الخدمة وبين الراتب التقاعدي:
يظهر الفرق بين الاستحقاقين من أربع جهات:

الجهـة الأولى: مـن حيـث المقـدار، فالراتـب التقاعـدي في غالـب 
الأحـوال أكـبر مـن مكافـأة نهايـة الخدمـة؛ لأنه يراعـى فيه مـا يدفعه 

الموظف من راتبه الشهري.
ومقـدار مكافـأة نهاية الخدمة لها ثلاثة معايير: سـبب انتهاء الخدمة، مدة 
الخدمة، قدر الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف قبل انتهاء خدمته(١).

الجهة الثانية: من حيث التقسـيط وعدمـه، فالراتب التقاعدي مبلغ 
مالي معين، مقسـط على أشـهر قد تطول، يسـتحقه الموظف أو العامل 

شهرياً بعد انتهاء خدمته.
بخلاف مكافأة نهاية الخدمة فهي مبلغ مالي معين مقطوع تؤديه المؤسسة 

المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية.
الجهـة الثالثة: من حيث طـرف التعاقد، فطـرف التعاقد في الراتب 
التقاعدي هو المؤسسـة العامة للتقاعد(٢) لموظفي الدولة، أو المؤسسـة 
العامـة للتأمينات الاجتماعية لموظفي القطـاع الخاص، فهاتان الجهتان 

هما من يدفع الراتب التقاعدي للموظف. 
وطـرف التعاقد في مكافأة نهاية الخدمـة هو صاحب العمل أو رب 

العمل، فهو المسؤول عن دفع هذه المكافأة للموظف(٣).
(١) يُنظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، د. محمد نعيم ياسين (٤١/٥).
ول  سـتقلة تمُ د في نظام التقاعد على أنها: مصلحة مُ (٢) جـاء تعريف مصلحة معاشـات التقاعُ
ها المالية هي السـنة  من الصندوق وترتبط إدارياً بوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وسـنتُ

نظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٣).  المالية للدولة. يُ
نظـر: أبحـاث وأعـمال الندوة الخامسـة لقضايـا الزكاة المعـاصرة، د. محمد نعيم ياسـين  (٣) يُ

.(٤٢/٥-٥٣)
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الجهـة الرابعـة: من حيـث الارتبـاط بالراتـب الأسـاس، فالعلاقة 
ظاهـرة بـين الراتب التقاعـدي وبين الراتب الأسـاس الـذي يتقاضه 

الموظف حال خدمته.
ولا تأثـير لمكافأة نهاية الخدمة على الراتـب الذي يتقاضاه الموظف، 

فلا ينتقص من راتبه لها، ولا يشترط أن تكون مدة الخدمة طويلة(١).
: مكافأة الادخار.•  ثالثاً

وهي: نسـبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف إليها نسبة 
ثْمر ويستحقها الموظف أو العامل دفعة  محددة من المؤسسة، وهي تُسـتَ

واحدة في نهاية خدمته، أو حسب النُظم السائدة(٢).
أوجه الاختلاف بين مكافأة الادخار وبين الراتب التقاعدي:

يظهر الفرق بين الاستحقاقين من جهتين:
الجهـة الأولى: مـن حيث المقـدار، فالراتب التقاعـدي في غالب الأحوال 
أكبر من مكافأة الادخار؛ لأنه يراعى فيه ما يدفعه الموظف من راتبه الشهري.
الجهة الثانية: من حيث التقسيط وعدمه، فالراتب التقاعدي مقسط، 

يستحقه الموظف أو العامل شهرياً بعد انتهاء خدمته.
بخـلاف مكافـأة الادخـار فهي مبلـغ مالي مقطـوع تؤديه المؤسسـة 
المختصة دفعة واحدة إلى العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية(٣).

(١) يُنظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة (١٦) (١٦/١).
نظـر: قرارات مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي، الدورة السادسـة  (٢) يُ

عشرة بدبي. قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
نظر: الفقه الإسلاميُّ وأدلته (٥٦١/١٠). (٣) يُ
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المبحث الثاني
أنواع الراتب التقاعدي

مـن خـلال النظـر في نظـام التقاعد الصـادر مـن المؤسسـة العامة 
للتقاعد، والمؤسسـة العامة للتأمينات الاجتماعية يمكن تقسيم الراتب 

: التقاعدي من عدة نواحٍ
: من حيث الجهة التي تصدر هذا الراتب. أولاً

يظهر أن الراتب التقاعدي من حيث مصدره له عدة أنواع:
النوع الأول: الراتب التقاعدي الصادر من المؤسسة العامة للتقاعد 

التابعة للدولة(١).
النوع الثاني: الراتب التقاعدي الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية(٢).
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهة اعتبارية، لها شخصيتها 

المستقلة عن الدولة، وإن كانت الدولة تشرف عليها.
ة تقوم بأخذ اشتراكات إلزامية  فالتأمينات الاجتماعية مؤسسـة عامّ
من أصحاب العمل، وتضيـف إليها إعانات حكومية وهبات وأرباح 
http://www.pension.gov.sa .نظر: موقع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية (١) يُ
نظـر: موقـع المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة في المملكة العربية السـعودية.  (٢) يُ

http://www.gosi.gov.sa
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اسـتثمارات هـذه المبالغ، ثم تقـوم بصرفها على العامـل المصاب نتيجة 
عملـه، أو المتوفى، أو العاجز عن العمل، ولورثته الذين كان يعولهم في 

حياته وفق شروط وترتيبات معيّنة.
النـوع الثالث: الراتب التقاعدي الصـادر من النقابات العمالية تجاه 

العمال الذين يتبعون تلك النقابات.
النوع الرابع: الراتب التقاعدي الصادر من المؤسسـات المتخصصة 

في التأمين التجاري.
: من حيث الاختيار والإجبار على الراتب التقاعدي. ثانياً

يمكن تقسيم الراتب التقاعدي من هذا الوجه إلى قسمين:
القسم الأول: التعاقد على الراتب التقاعدي الإجباري.

وهـذا في الغالب يصـدر من الجهات المعنية به من قبل الدولة، وهو 
هنا المؤسسة العامة للتقاعد، ويضاف إليه المؤسسة العامة للتأمينات.

القسم الثاني: التعاقد على الراتب التقاعدي الاختياري.
وهـذا في الغالب يصدر من جهـات لا علاقة لها مباشرة بالعمل أو 
الوظيفـة، وهو ما تقوم به النقابات العمالية في بعض البلدان، كنقابات 
الأطبـاء أو المهندسـين، أو مـا تقـوم به المؤسسـات التجاريـة الخاصة 

بالتأمين التجاري.
: من حيث المخاطر المسببة للراتب التقاعدي. ثالثاً

ينقسم الراتب التقاعدي من هذه الجهة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التقاعد بسبب السن، وهذا في الغالب عند الوصول 

إلى سن الستين سنة كما هو المعمول به في نظام التقاعد.
القسـم الثاني: التقاعد بسـبب الوفـاة، وهذا في حـال وفاة الموظف 
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الذي على رأس العمل الوظيفي، أو بعد وصوله السن المعتبرة للتقاعد، 
ف لمن يعولهم هذا الموظف راتب تقاعدي حسـب الاشتراطات  فيُصرَ

الموجودة في النظام.
القسـم الثالـث: التقاعـد بسـبب العجز، أو بسـبب المـرض وعدم 

القدرة على العمل الوظيفي(١).
: من حيث المستفيد من الراتب التقاعدي. رابعاً

ينقسم الراتب التقاعدي من هذه الحيثية إلى قسمين:
القسـم الأول: أن يكون المستفيد من الراتب التقاعدي هو الموظف 
نفسـه، ولا يشـاركه أحد في الاسـتفادة مـن الراتب التقاعـدي، وهذا 

يكون في حال حياته فقط.
القسـم الثـاني: أن يكون المسـتفيد مـن الراتـب التقاعـدي أقارب 
الموظـف ممـن يعولهـم في حياته، وهـذا يكون بعـد وفاته، وقـد تكون 
الاسـتفادة بعـد وفـاة الموظف وهو عـلى رأس العمـل أو بعد وصوله 

السن المعتبرة للتقاعد.
: من حيث الصحة والبطلان. خامساً

ينقسم الراتب التقاعدي من هذه الحيثية إلى قسمين:
القسـم الأول: الراتب التقاعدي الصحيح، وهو الراتب التقاعدي 

الذي توافرت فيه ضوابط جواز التعامل به.
القسـم الثـاني: الراتب التقاعـدي الباطل أو الفاسـد، وهو الراتب 

التقاعدي الذي تخلفت فيه ضوابط جواز التعامل به.
http://www.pension. .نظر: موقع المؤسسـة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية (١) يُ
http://www.gosi.gov.sa/portal/ وموقع المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة gov.sa

 web/guest/regulations
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وسـيأتي مزيد بيـان لهذين النوعين عنـد الكلام على حكـم الراتب 
التقاعدي.

خصائص الراتب التقاعدي:
هناك خصائص متعددة للراتب التقاعدي، منها:

: الراتب التقاعدي بجميع أنواعه يراعي جميع شرائح الموظفين  أولاً
والعـمال ونحوهم، ممن يدخل سـلك العمل الوظيفي، ولا يعتمد هذا 
النظام مبدأ التمييز بين الموظفين، لا حسب اللون، أو الجنس، أو غيره؛ 

بل يستحقه جميع الموظفين والعمال على حد سواء.
: لا يجوز للمتقاعدين المسـتفيدين من المعاش التقاعدي الجمع  ثانياً
بـين المعـاش التقاعدي وراتـب الوظيفـة؛ وذلك وفق أحـكام نظامي 

التقاعد المدني والعسكري. 
ق  سـتحِّ جاء في المادة (٢٩) من نظام التقاعد المدني: «لا يجوز لأي مُ
ق لشـخص واحد أكثر من  حِّ الحصـول على أكثر من معاش، فإذا اسـتُ
خر أُدي إليه المعاش  د الأُ مة التقاعُ معاش بموجب هذا النِظام أو أنظِ
هما  الأكـبر، عـلى أنه يجوز الجمع بين معاشـين أو أكثـر إذا لم يزد مجموعِ
بِط المعاش  عن (٣٠٠) ريال شهرياً، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر رُ
ل المجموع المذكـور. وتسري هذه الأحكام  الأخـير بالقدر الـذي يُكمِّ
قاً عن صاحب معاش آخر»(١).  ستحِّ على صاحب المعاش الذي يكون مُ
وفي حالـة التحاق صاحب المعـاش بوظيفة خاضعة لنظام التقاعد، 
ينبغي عليه إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد بذلك الأمر؛ حتى يتم إيقاف 
صرف معاشـه التقاعـدي، تجنبـاً للإجـراءات النظامية التـي تفرضها 

أنظمة التقاعد المدني والعسكري، والمتمثلة في:
(١) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٩).
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إعادة المعاشات التقاعدية منذ تاريخ التحاقه بالوظيفة.• 
إيقاع غرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق. • 

فأحـكام نظامي التقاعد المدني والعسـكري توجـب إيقاف المعاش 
التقاعـدي، في حـال الالتحـاق بوظيفة خاضعة لنظام التقاعد، سـواء 
للمتقاعدين أو المستفيدين عن صاحب المعاش، أو انقطاع الذكور من 
المسـتفيدين عن الدراسـة بعد بلوغ سـن الواحدة والعشرين، باستثناء 

حالة العجز الصحي، أو زواج الإناث من المستفيدات، أو الوفاة(١). 
عـلى أن بعض الباحثين انتقد هذا القرار، وقال: «الراتب التقاعدي 
لا يمكـن أن يحـرم منه صاحبه تحـت أي ظرف خـارج حقيقته، حيث 
نجد أن بعض تلك المؤسسات قررت عدم إمكانية الجمع بين وظيفتين 
أو راتبـين...، ونؤكـد هنا أن ثمة قصوراً في رؤيـة المشرع بهذا الصدد، 
ةً من الدولة على المتقاعد، وهو حق قطعي  نّ فالراتـب التقاعدي ليس مِ
مقـرر سـلفاً، ليس بإمكان الدولة المسـاس بـه؛ لأنه أتى أصـلاً نتيجة 
خدمـات فعلية قدمهـا هذا الموظف في مدة سـابقة، إن تعاقـد المتعاقد 
مـع دوائر الدولـة لا يعدو أن يكون تعاقداً بين جهتين يقدم من خلالها 
المتقاعـد خدمات خالية، ويأخذ مقابلها مكافـآت من الطرف الآخر، 
وهـذا لا يعنـي ضرورة اشـتراط الدولـة أن يتنازل المتقاعـد عن راتبه 

التقاعدي، كحل لسريان عقده الحالي»(٢).
: أن الراتب التقاعدي نظام توفيري إجباري مناسب لمن يرغب  ثالثاً

في التوفير من الموظفين، وقد يكون اختيارياً في بعض الجهات.
نظـر: جريـدة الشرق الأوسـط الخميــس (١٤٢٤/٧/٢٩ هــ)، (٢٠٠٣/٩/٢٥م)  (١) يُ

العدد (٩٠٦٧).
(٢) انتقاد الدكتور ميثم لعيبي إسماعيل لنظام التقاعد العراقي. 

http://laibi9.jeeran.com/archive/2009/2/809349.html
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وقد كشفت دراسة قامت بها مجموعة (HSBC) تحت شعار (المستقبل 
التقاعدي) عما يأتي:

أكثر من نصف سـكان المدن السـعودية، الذين تتراوح أعمارهم • 
بـين (٣٠ و٧٠) عامـاً، يرغبـون في تطبيق أنظمـة توفير تقاعدي 
إجباريـة أو اختيارية، وذلك دعماً للراتب التقاعدي الحالي الذي 
توفـره الدولـة، وهذا يدل على أهميـة الراتـب التقاعدي لشريحة 

كبيرة من المجتمع.
أكثـر الطرق قبولاً هي الطريقة الإجباريـة، وقد صوت أكثر من • 

(٣٠%) منهم على التوفير الإجباري، عبر أنظمة تقاعد الموظفين، 
وهي نسـبة أكبر بكثير من النسـبة التي تم التصويت لها في (١٤) 
يَ عليها الاستبيان وتزيد هذه النسبة عن ضعف  بلداً أخر أُجرِ

المعدل العام. 
صـوت (٢٣ %) لدعم وتعزيز صناديق التقاعـد التابعة للدولة، • 

عـبر أنظمة توفير اختيارية، و(١٠%) يعتقـدون بأن الدولة يجب 
أن تبقى المسؤولة عن توفير معاش التقاعد. 

يعتقد السـعوديون بأن الأهم هو التوفير لأطفالهم وليس التوفير • 
للمعاش التقاعدي الخاص بهم (٣٢% مقابل ١٢%). 

يعتقد (١٦%) أنهم مستعدون جيداً لحياتهم بعد التقاعد و(٤٥%) • 
منهم يعتقد بأنه إلى حد ما متوسـط الاسـتعداد أو غير مستعد إلى 

حد كبير(١). 
: الهـدف الأسـاسي من نظـام التقاعـد: تأمين حيـاة الموظف  رابعـاً
(١) يُنظر: صحيفة الرياض اليومية، مؤسسة اليمامة، (١٤٣٠/٩/١٩هـ)، (٢٠٠٩/٩/٩م)، 

العدد (١٥٠٥٢).
http://www.alriyadh.com/2009/09/09/article458234.html
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المعيشـية، ومـن يعوله ضـد الحاجـات الاقتصادية التي تنشـأ عن فقد 
الموظف دخله من وظيفته.

: يتم تمويل نظام التقاعد عبر طريقين: راتب الموظف، وتدفع  خامساً
الدولة نسبة تساويها، أو تزيد عليها حسب الحاجة، جاء في المادة (١٣) 
نتفع بهذا  مـن نظام التقاعد المدني السـعودي: «يُقتطع من الموظـف المُ
رتبِه شـهرياً، كـما تـؤدي وزارة الماليـة والاقتِصاد  النِظـام (٩%) مـن مُ
اثِلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من  صة ممُ الوطني أو الهيئة العامة حِ
مجلِـس الوزراء بناءً على عـرض وزير المالية والاقتِصـاد الوطني زيادة 
صـة الحكومـة أو الهيئة العامـة إذا تبين للمصلحـة أن هذه الحِصة لا  حِ

ا»(١). تكفي لمواجهة التزاماتهِ
ويلاحظ أن الحسـميات تكون على أسـاس الراتب دون البدلات، 
سـب الحسميات وكذلك الحصة على أساس  جاء في النظام المذكور: تحُ

نح عليه(٢). كامل المُرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمُ

(١) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١٣). 
سـتقِلة،  ل شـخص إداري له ذمة مالية مُ جـاء تعريـف الهيئة العامـة في النظام على أنها: كُ
ها  ويشـمل هذا اللفظ فيما يشـمل المؤسسـات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينُص نِظامُ

د المدني. على خضوع منسوبيها لنِظام التقاعُ
نظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١). يُ

(٢) يُنظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١٤). 
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الفصل الأول
توصيف الراتب التقاعدي وحكمه

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: توصيف الراتب التقاعدي.

المبحث الثاني: حكم الراتب التقاعدي.
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المبحث الأول
توصيف الراتب التقاعدي

هذا التعامل الحديث بين العامل ورب العمل في الوظائف الحكومية 
وفي القطـاع الخـاص لم يكن معروفاً عند الفقهاء السـابقين، فالمعروف 
عندهـم وجـود الأجـرة في عقـد الإجـارة بأنواعها، عـلى العين وعلى 
المنفعـة، والأجير بنوعيـه: (الخاص والمشـترك)، أمـا تخصيص مقدار 
معـين من المـال يأخذه الأجـير عند انتهاء عقـد الإجارة، ويسـتمر في 
أخذه شـهرياً بعد انتهائه فلا يعـرف عندهم، حتى الوظائف الحكومية 
الموجودة سابقاً كما في موظفي الدولة في العهد الأموي والعباسي ومن 
بعدهـم، وهـؤلاء الموظفـون كان لهـم رواتب عـلى عملهـم، ولم يكن 

الراتب التقاعدي ولا ما يشبهه موجوداً حينذاك.
وبعد تغير أنماط الحياة، ووجود القوانين الوضعية، وانتشارها في الدول 
غير المسـلمة، ثـم في البلاد الإسـلامية؛ وتنوع ظروف المعيشـة، اضطرت 
هذه القوانين لوضع آلية مناسـبة تساعد الناس على التكيف مع صعوبات 

الحياة، خصوصاً بعد تقنين زمن العمل الافتراضي في تلك الوظائف(١).
وعقد الراتب التقاعدي في الحقيقة ليس عقداً مسـتقلاً بنفسه، قائماً 
بذاتـه، وإنـما هو تابع لعقد آخر، له علاقة وثيقـة به؛ لأنه من ملحقات 
عقـد التوظيف الأسـاس، وبالتالي يتبـع عقد الإجـارة المعروف، وقد 

اختلف الباحثون المعاصرون في توصيفه وتكييفه.
(١) يُنظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١٥). 
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تصوير الراتب التقاعدي:
نظـام مصلحة معاشـات التقاعد هو في الواقـع نظام دولي، معمول 
بـه ومطبـق في جميـع دول العـالم، وإن كان يختلـف في بعـض تفاصيله 
مـن دولـة لأخر، إلا أنـه يتفق في الإطـار العام، ويظهر أنـه يتم عبر 
استقطاع (٩%) من راتب الموظف، و(٩%) يدفع من قبل الدولة أو من 
قبـل الشركة التي يعمل فيها الموظـف، فيكون مقدار ما يقتطع ويدخر 
له شـهرياً (١٨%) من راتبه، وتعطى له بعد تقاعده على شـكل رواتب 

شهرية مستمرة، وفق آلية محددة(١).
وأما التأمينات الاجتماعية، فهو ما تقوم به الشركات والمؤسسات في 
الدولة من التأمين على موظفيها والعاملين بها، ضد العجز والشيخوخة 
والوفاة، وتسـدد أقسـاطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة 

منه في كل شهر.
إن الاشـتراك في نظـام التأمينات الاجتماعية ملزم لجميع المنشـآت 
التـي يعمـل لديهـا عامـل واحـد أو أكثـر، وتقـوم المؤسسـة العامـة 
للتأمينـات بمتابعة أصحاب العمل لضمان تسـجيل جميع العاملين في 
النظام، وعدم قيام بعض المنشآت بتسجيل أي عامل لديها بالتأمينات 
الاجتماعية بعد التحاقه لديهم يعد مخالفة صريحة للنظام لا تسـمح بها 
المؤسسـة، وإذا تم اكتشـاف مثل هذه المخالفة تقوم المؤسسة بتسجيل 
العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه الفعلي، ومطالبة صاحب العمل 
بالاشتراكات المسـتحقة عنها، وفرض غرامة تأخير عليه وفق أحكام 

النظام(٢).
نظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١٣).  (١) يُ

نظر: جريدة المدينة اليومية، الخميس، ١٨ فبراير ٢٠١٠م. (٢) يُ
http://www.al-madina.com/node/225292



١٦٩ 

ويتلخص من عملية الراتب التقاعدي ما يأتي:
 •. يتم استقطاع المبلغ الشهري من الراتب إجبارياً
 •. تتم الزيادة عليه بـمثله شهرياً
تجمع هذه المبالغ وتستثمر.• 
تعطى للموظف بعد تقاعده على شكل رواتب بطريقة معينة.• 

وهـذا تصويـر مختصر للراتب التقاعدي حسـب النظـام التقاعدي 
المعمول به:

المعاش للمستفيدين منه فقط حسب النظام، وهم:
: الأب، والأم، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. أولاً

ويشترط لحصولهم على الراتب التقاعدي شرطان:
الـشرط الأول: أن يكـون صاحب الراتب الأسـاس يعولهم، وهم 

تحت نفقته.
الشرط الثاني: عدم وجود دخل ثانٍ لهم.

: الزوجة، والابن، والبنت. ثانياً
ويشترط لهم ثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم حصول أحدهم على الوظيفة.
الشرط الثاني: عدم حصول الزواج من الزوجة (الأرملة) والبنات.

الشرط الثالث: عدم بلوغ الأبناء سن (٢١ سنة)، أو (٢٦ سنة) إذا 
كان مواصلاً للدراسة. 

ويعاد صرف المعاش للمطلقة سواء الزوجة أو البنت. 
: يستمر الصرف للعاجز مد الحياة، وكذلك للبنت أو الزوجة  ثالثاً

ما لم يتزوجن أو يتوظفن.
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: لا يقل صرف المعاش بأي حال من الأحوال عن (٥٠%) من  رابعاً
أصل المعاش. 

طع نصيب  مثالـه: إذا كان الراتـب التقاعدي (١٠٠٠٠ريـال)، وقُ
بعض الورثة للأسـباب المذكورة، وقل الباقي عن (٥٠٠٠ريال) يرفع 

إلى (٥٠٠٠ ريال)(١). 
تحرير محل النزاع:

: يـكاد يتفـق من تكلم عن الراتب التقاعـدي على أنه حق مالي  أولاً
يسـتحقه الموظـف، وأن هـذا التعامل يعـد عقداً مالياً، فهـو من حزمة 
العقـود الماليـة؛ لأنه مبني على التبادل في الأمـوال وتأجيلها، وهو دائر 

بين عقود المعاوضة والتبرع.
: اختلـف الفقهـاء المعـاصرون في تكييـف هـذا العقـد المـالي  ثانيـاً

المعاصر، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تكييف نظام التقاعد على أنه تأمين تجاري.

فنظـام التقاعـد والتأمينـات الاجتماعيـة ينطبـق عليهما المبـدأ العام 
للتأمـين التجـاري، وما هما إلا صورة من صـور التأمين على الحياة، أو 

التأمين على العقود، أو التأمين ضد المخاطر. 
قـال بهـذا عدد مـن العلـماء المعاصريـن منهـم: الدكتـور مصطفى 
الزرقاء، والشـيخ عبداالله بن منيع(٢)، والشيخ عبدالرحمن البراك، وهو 

ما يفهم من كلام الشيخ عبدالرحمن العجلان.
والمنـزع مختلـف تماماً بـين القائلين بهذا، فبعضهم قـال بهذا للدلالة 

نظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٥-٢٦-٢٧-٢٨).  (١) يُ
نظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسـة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٣٣/٥)، نظام التأمين،  (٢) يُ

مصطفى الزرقاء (٦٥/٦٤).
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عـلى عدم جـواز الراتـب التقاعدي، وبعضهـم قال بهـذا للدلالة على 
جواز التأمين التجاري.

قال الشيخ عبدالرحمن البراك -حفظه االله-: «التأمين نظام اقتصادي 
غربي جلبه المسلمون وطبقوه في المجتمعات الإسلامية، دون مبالاة بما 
تقتضيه الأحكام الشرعية، وهو أنواع كثيرة، ومنها: التأمين للموظف 
والعامـل؛ إذ يقتطـع مـن مرتبه كل شـهر مبلـغ معين، فـإذا عجز عن 
الخدمـة، أو بلغ سـناً معينة، وهي سـن التقاعد المبكـر أو النهائي، كان 
لـه الحق في مرتب شـهري مـدة حياته، وبعد موته لمـن كان يعولهم من 
العاجزيـن والقاصرين، وإن قدر أن يموت عند سـن التقاعد أو قبله، 
ولم يـترك أحداً يسـتحق في النظام مرتـب التقاعد، ذهـب كل ما دفعه 
من الأقسـاط مدة عمله طالت أو قصرت، وهذا النظام يتضمن الغرر 

والربا، فهو حرام»(١).
وقال الشيخ عبدالرحمن العجلان: «ما يسمى بالتأمينات الاجتماعية 
حكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع 
أن هـذا النوع مع النوع الآخر -وهو التقاعـد- قد ينطبق عليهما المبدأ 

العام للتأمين.
ورأيـي أن التأمـين لم يُبحـث مـن ذوي اختصاص وأهليـة للبحثِ 
البحـثَ الذي يسـتحقه، وإنما بُحث بحثاً فيـه شيء من القصور وعدم 
التصـور لواقعه؛ حيـث إن أول الجهات التي بحثته بحثتـه بحثاً يفتقر 
إلى تصـور واقعه، والتحقيـق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشـتمل على 
الـضرر والغبن والجهالـة والربا والقمار وغير ذلك مـن الصفات التي 

ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق.
(١) يُنظر: موقع المسلم، فتو للشيخ عبدالرحمن البراك 

 http://www.almoslim.net/node/69459.
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ومـا جـاء بعد ذلك من تأييـد لأول قرار صـدر في التأمين جاء على 
سـبيل التقليـد، ولهذا أتجـه إلى القول: إن الموضـوع في حاجة ملحة إلى 
بحثـه مـن ذوي الاختصـاص في النظـر والفقـه والاقتصـاد والجانب 
التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينة من الحكم عليه»(١).

الدليل: التشابه الكبير بين النظامين، فنظام التقاعد نظام تأميني بكل 
ما في كلمة التأمين من معنى؛ فكل من عقدي (التأمين والتقاعد) يدفع 
فيه الشخص أو الموظف مبلغاً من المال مقسطاً، ثم يأخذ بعد زمن مبلغاً 
أكثر مما دفع مقسطاً، كما أن كل واحد من العقدين فيه جهالة وغرر، بل 

الضرر والجهالة في نظام التقاعد أعظم منها في التأمين على الحياة(٢).
نوقش هذا: بالفرق بين النظامين من ستة أوجه:

- الوجـه الأول: أن عقد التأمين من عقود المعاوضات بلا خلاف، 
بخلاف عقـد التقاعد ففي إلحاقه بعقود المعاوضات خلاف، وقد قيل 

بأنه من عقود التبرع.
- الوجـه الثاني: لو فرض أن راتب التقاعـد فيه جهالة أو غرر فهما 
قليـلان، بخلاف عقـد التأمين ففيه من الجهالة والغـرر وأكل الأموال 
، والقاعدة عند أهل العلم: «يغتفر في عقود  بغـير حق ما هو ظاهر بـينَّ

التبرعات من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في عقود المعاوضات»(٣).
- الوجـه الثالـث: قياس نظام التقاعد على عقـود التأمين التجاري 
غـير صحيح، فإنـه قياس مع الفـارق؛ لأن ما يعطى مـن التقاعد حق 

نظر: موقع الإسلام اليوم، عبدالرحمن بن عبداالله العجلان، التاريخ ١٤٢٢/٤/٧هـ  (١) يُ
 http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-362.htm

نظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (١٩٩/٤). (٢) يُ
نظر: موقع الإسـلام اليوم، الفرق بين التقاعد والتأمين، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (٣) يُ

١٤٢٤/١/٥هـ.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_.cfm?id=16088
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التـزم بـه ولي الأمر باعتباره مسـؤولاً عن رعيته، وراعـى في صرفه ما 
قـام بـه الموظف من خدمة الأمـة، ووضع له نظاماً راعـى فيه مصلحة 
أقـرب النـاس إلى الموظف، ونظـر إلى مظنة الحاجة فيهـم، فليس نظام 
التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا 
شـبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقـود المعاوضات المالية التجارية 
التي يقصد بها اسـتغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم 

بطرق غير مشروعة(١).
- الوجـه الرابـع: وجـود الفرق الظاهر بـين مكافـأة التقاعد وبين 
التأمـين التجـاري، فالثـاني لابـد فيه من قسـط التأمين الـذي يلتزم به 
المؤمـن عليـه، بخـلاف مكافـأة التقاعـد التـي لا يقابلهـا شيء يدفعه 
الموظف، والراتب التقاعدي مثل مكافأة التقاعد فهي من المسـتحقات 

المالية للموظف المتقاعد.
- الوجـه الخامـس: أن نظام التقاعـد يتضمن عقد عمـل وظيفي، 
عمـل من الموظف، وراتب من الدولة أو صاحب العمل، بينما التأمين 
التجـاري ليس فيه عمل من جانب المؤمـن له، وليس بينه وبين المؤمِن 

علاقة وظيفية(٢).
- الوجه السـادس: الفرق بين النظامين من حيث وجود الاحتمال، 
فنظـام التقاعـد يتضمـن احتـمال الربح فقـط، وليس فيه خسـارة على 
صاحـب الراتـب في أكثـر أحواله، وما دفعه سـيعود إليـه إذا كان على 
قيـد الحياة، بخـلاف التأمين التجاري، فهو يحتمل الربح أو الخسـارة، 

فالغرر محقق في الثاني دون الأول.
نظـر: قـرارات مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسـلامي الطبعة الثانية(٣٨)، أبحاث  (١) يُ

هيئة كبار العلماء (١٩٩/٤)، مجلة البحوث الإسلامية (٤٦/٢٠).
(٢) يُنظر: الربا والمعاملات المصرفية، المترك (٤٢٠).
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القـول الثـاني: تكييف الراتـب التقاعدي عـلى أنه تأمـين اجتماعي 
تكافلي إجباري.

ذهـب إلى هـذا بعض العلـماء والباحثـين(١)؛ كالشـيخ الدكتور عمر 
المترك(٢) -رحمه االله- والدكتور سعود الفنيسان، والدكتور سعود البشر.

قـال الدكتور سـعود الفنيسـان: «إن ما يدفعه صنـدوق التقاعد في 
نقابات العمال والمهندسين جائز، وهو تأمين تعاوني مشروع»(٣).

وقـال الدكتور سـعود البـشر: «التأمينـات الاجتماعية تأمـين تعاوني، 
والتأمـين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشـتراكك فيـه من التعاون على 
البر والتقو، وليس من الإثم والعدوان، ولا إثم عليك لو تركت العمل 
في الوظيفـة الحكوميـة أو القطاع الخاص، لأن العمـل فيهما -في الجملة- 

من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره»(٤).
وجعله بعض الباحثين من أبرز صور التأمين الاجتماعي(٥).

الأدلة:
الدليل الأول: أن نظام المؤسسـة العامـة للتقاعد ينص على أنه قائم 
عـلى مبـدأ (التكافـل الاجتماعي)، فيكـون كذلك، ولـذا نجد إطلاق 
مصطلـح التأمـين على هـذا الراتب في بنـود نظام التقاعـد، فالأحكام 
المنظمة لمكافـأة التقاعد والراتب التقاعدي قـد اختارت اصطلاحات 
نظـر: أبحـاث وأعـمال الندوة الخامسـة لقضايـا الزكاة المعـاصرة، د. محمد نعيم ياسـين  (١) يُ

.(٤٢/٥-٥٣)
(٢) يُنظر: الربا والمعاملات المصرفية، المترك (٤٢٠).

(٣) موقع الإسلام اليوم، الاشتراك في صندوق التقاعد،، التاريخ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.
 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-18239.htm

(٤) موقع الإسلام اليوم، الاشتراك في نظام التأمينات، ١٤٢٤/٥/١هـ.
 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-15696.htm

(٥) يُنظر: النوازل في الزكاة، عبداالله الغفيلي، رسالة دكتوراه (٢٦٢).
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التأمـين وأطلقتها عـلى عناصر هذا النظـام، فأطلقت: اسـم المؤمن له 
أو عليـه عـلى الموظف أو العامل، واسـم المسـتفيد على ورثته، واسـم 
الاشـتراكات على ما يدفعه الموظف أو العامل، وهو ما يسمى بالتأمين 
بقسـط التأمين، فالراتب التقاعدي مسـتكمل لأركان التأمين التعاوني 
التكافـلي؛ مـن المؤمـن والمؤمن عليه والقسـط التأميني ومبلـغ التأمين 
والخطر، فهو في الحقيقة أحد صور التأمين، وكان هذا النوع من التأمين 

)؛ لأنه لا يهدف إلى الربح(١). اجتماعياً (تعاونياً
ويناقـش هذا: بأنه دليل ضعيف ظاهر الضعف ولا يسـلم به؛ لأنه 
قائم على الاسـتدلال بنصوص النظام، والنظام يسـتدل له ولا يستدل 

به، فالاستدلال به مجرد دعو لا يستند إليها. 
الدليل الثاني: أن هناك فرقاً بين التأمين التجاري وبين مبدأ التكافل 
الاجتماعي، الذي تقره الشريعة الإسـلامية، فالراتب التقاعدي أقرب 
في الشـبه إلى التكافـل الاجتماعـي منـه إلى التأمـين التجـاري فيلحـق 
بـالأول دون الثـاني؛ لأن نظـام الراتب التقاعـدي في الواقع مبني على 
نظـام التأمين الاجتماعـي (التعاوني)، ويهدف إلى حمايـة مصلحة عامة 

هي مصلحة الطبقة العاملة وعموم الموظفين(٢).
ويناقش هذا: بأنه استدلال في محل النزاع، ونحن نسلم بالفرق بين 
التأمـين التجاري والتكافـل الاجتماعي، لكن لا نسـلم إلحاق الراتب 

التقاعدي بالتكافل الاجتماعي، وهذا موطن النزاع، فلا يستدل به. 
: بأن مصلحة معاشـات  الدليـل الثالـث: يمكـن أن يسـتدل أيضـاً
التقاعـد والتأمينـات الاجتماعية تقوم باسـتثمار أمـوال المتقاعدين عبر 
نظـر: أبحـاث وأعـمال الندوة الخامسـة لقضايـا الزكاة المعـاصرة، د.محمد نعيم ياسـين  (١) يُ
(٤٢/٥-٥٣)، د.عبدالسـتار أبوغـدة (١١٣/٥)، موقـع المؤسسـة العامـة للتأمينـات 

http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/overview الاجتماعية
نظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، د. محمد نعيم ياسين (٤٢/٥-٥٣). (٢) يُ
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المسـاهمة في الـشركات الوطنية الكـبر، وعبر الاسـتثمارات العقارية 
وغيرها، مما تحقق معه مردود مادي، يصرف منه فيما بعد على المستفيدين 

من النظام، وهذا ما يعمل في التأمين التعاوني تماماً فيلحق به.
يناقـش هذا: بعـدم التسـليم بأن راتـب التقاعد عقـد تكافلي، فهو 

يفترق عن التكافل من عدة جوانب:
- عـدم الرضا فيه، ولو كان عقداً تكافلياً لكان الرضا شرطاً أساسـاً 
لصحته. وواقع العمل بهذا العقد يؤكد عدم الخيار فيه، فهو عقد إجبار، 
يؤخـذ جبراً عـلى الموظـف، وخصوصاً العقـود الصادرة من المؤسسـة 

العامة للتقاعد. ولو كان العقد اختيارياً لأمكن القول بالتكافل. 
- الواقع يدل على أن الغرض منه ليس معنى التكافل، إذ التكافل لا 
يتحقق مع الإجبار، وإنما الغرض منه المعاوضة والتبادل في الأموال. 

- دوران الأمـر في الراتـب التقاعـدي بين الغرم والغنـم، فقد يعاد 
إليـه بزيـادة، وقد يعـاد إليه بنقص، فصـار فيه نفس المعنـى في التأمين 
التجـاري. وكان المفـترض أن يأخذ الموظف ما اقتطع منه هو أو ورثته 
بعد وفاته، بدون زيادة ولا نقص، إلا أن يتبرع أو يتبرع ورثته بالتركة.

وعليه فلا يصح تكييف الراتب التقاعدي على أنه تأمين تكافلي.
ويجاب عنه: بأن الإجبار إنما هو لمصلحة المشـترك فيه، فبعض الموظفين 
لا يبالي ما يكون عليه الوضع في حال التقاعد، ولا يفكر في مسـتقبله المالي، 
فمـن بـاب السياسـة الشرعية ألزم ولي الأمـر بهذا العقد، لضمان المسـتقبل 
المالي لجميع الموظفين، وقد دخل الموظف في السـلك الوظيفي راضياً مختاراً 
عالمـاً بمفـردات هذا النظام. ولا يمتنع أن يكتنـف العقد التعاوني شيء من 

المعاوضة، إذا كان الغالب فيه معنى التكافل، كما في عقد القرض.
القول الثالث: تكييف الراتب التقاعدي على أنه عقد تبرع من الدولة.
فالراتـب التقاعـدي في الحقيقـة عقد مـن عقود التبرعـات لا عقد 
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معاوضة، وهو تبرع من الدولة، وصار هذا التبرع إلزامياً من الطرفين، 
يلتـزم به الموظـف، ويلتزم به بيت مال المسـلمين والقطاع الخاص تجاه 

هذا الموظف، لمصلحة من يعيشون تحت ظل هذه الدولة.
وهـو ما ذهـب إليه مجمـع الفقـه الإسـلامي(١)، والمجمـع الفقهي 
الإسلامي(٢)، وهيئة كبار العلماء(٣)، وما جاء أيضاً في فتاو وتوصيات 
ندوات بيت الزكاة(٤)؛ حيث نصوا على أن الراتب التقاعدي مبلغ مالي 

يستحقه الموظف شهرياً على الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة(٥).
الأدلة:

الدليـل الأول: أن الدولـة ممثلةً في ولي الأمر معنيـة برعاية الموظف 
اً  برَ سـنه، فما تقتطعه من مرتبه شـهريَّ وبمن يعول، بعد نهاية خدمته وكِ
تضيـف عليه نسـبة تماثل مـا اقتطعته منـه أو نحوها، وتقوم بتشـغيلها 
وتنميتهـا ثـم يصرف له كامل النسـبتين بعد تقاعده، وهـذا كله راجع 

للتبرع والإرفاق وليس من قبيل المعاوضة في شيء. 
فاسـتقطاع حوالي (٩%) ممـا تدفعه الدولة، يدل عـلى أن هذا العقد 
إنـما هو عقد تـبرع ومنحة وإرفاق مـن الدولة بموظفيها، كسـائر منح 

وتبرعات الدولة لمواطنيها(٦).
(١) ينظـر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي 

في دورته السادسة عشرة بدبي (٢/٣٠-٣/٥ ١٤٢٦هـ)، قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
نظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدورات (١-١٧) (ص٢٩).   (٢) يُ

نظـر: أبحـاث هيئـة كبار العلـماء (٢٠١/٤)، مجلـة البحوث الإسـلامية، بحث التأمين  (٣) يُ
.(٤٥/٢٠)

(٤) ينظر:فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة الخامسة(٨١-٨٢)، الفقه الإسلاميُّ وأدلته، 
وهبه الزحيلي (٥٦١/١٠).

(٥) يُنظر: المعاملات المالية المعاصرة، محمد شبير (٩٤).
نظر: الربا والمعاملات المصرفية، المترك (٤٢٠)، مجلة البحوث الإسلامية، بحث التأمين  (٦) يُ

 .(٤٥/٢٠)
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يناقش هذا من وجهين:
- الوجه الأول: أن دخول الدولة بنسبة تبرع في المؤسسة العامة للتقاعد 
لا يعنـي تغيير التكييف القانـوني للمصلحة؛ بأنها ليسـت قائمة على نظام 
تأميني، فشأنها هنا شأن المساهمين في شركات التأمين، فرأس مال شركات 
نين، فهناك مساهمون في أصول الشركة. مّ التأمين ليس فقط من أقساط المؤَ

- الوجه الثاني: أن تكييف الراتب التقاعدي على أنه عقد تبرع لا يستقيم 
مع النسـبة المقتطعة من راتب الموظف، فهي ليسـت تبرعاً من الدولة، وإنما 

. من مال الموظف فهو معاوضة وليس تبرعاً
وأجيب عن هذا:

بـأن العلاوة (٩%) المقتطعة من راتب الموظف ليسـت حقاً خالصاً 
لـه؛ فلـو أراد ألا تقتطع من راتبه لما قبـل قوله، وهو داخل في عقده مع 
الدولة على هذا راضياً، فما يؤخذ من راتب الموظف ليس له في الحقيقة، 
بل هو تابع للدولة، والاقتطاع شكلي، وهذه النسبة لا يمكن أن يحصل 
عليهـا حتى مـع عدم وجود تقاعـد له، فهي في الواقـع اتفاق مكتوب 
صوري، ليست من راتبه، وجعلها من الراتب مشروط بحسمها عليه، 

والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
والسـبب في العمـل بهذه الطريقـة، مصلحة الموظف نفسـه؛ حيث 
يمكـن أن تجعـل الدولـة راتـب الموظف هـو المبلغ الـذي يحصل عليه 
فعـلاً (٩١%) من مرتبه، وتعد مبلغ (٩%) مكافأة منها تُدفع لصندوق 
التقاعد نيابة عن الموظف، واعتبار المبلغ المحسوم من الراتب الأساس 
يتضمن مصالح للموظف، فالعلاوات السنوية والبدلات تحسب على 

أساس الراتب الكامل(١).
نظر: موقع الإسـلام اليوم، الفرق بين التقاعد والتأمين، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (١) يُ

١٤٢٤/١/٥هـ.
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الدليـل الثـاني: أن توزيـع الراتـب التقاعـدي بعد وفـاة صاحبه لا 
يكـون حسـب المواريث الشرعيـة، بل على نمط خاص صـدر به نظام 
اً  محـدد، ممـا يدل على أن الدولة لا تر ما تعطيه للموظف أو ورثته حقّ
ثابتـاً له، وإنما هو تبرع له ومكافأة، وهذا زائد عن عقد المعاوضة معها 

في الراتب الشهري الصافي بعد الخصم(١).
ويناقش هذا من ثلاثة أوجه:

- الوجه الأول: لا يسـلم بأن توزيـع الراتب التقاعدي على غير 
طريقـة التوريـث الشرعية دليـل على أنه عقد تـبرع، بل العكس هو 
الصحيـح، فتوزيعـه بطريقة معينـة تخالف نظـام المواريث الشرعي 
دليـل على أنه عقـد معاوضة، ولـو كان تبرعاً لجعل النظـام الراتب 
التقاعدي جميعه لورثة المتقاعد، دون اشـتراطات تقيده في أشخاص 

معينين.
- الوجه الثاني: أن كون توزيع الراتب التقاعدي وفق النظام لا على 
أسـاس الميراث الشرعـي لا ينفي أن يكون العقد مـن عقود المعاوضة 
والمبادلة، ولا يدل على أن أسـاس العقـد التبرع والإرفاق، فقد تحصل 
اشـتراطات مـن أحـد المتعاقدين في عقـود المعاوضة تحجـم من العقد 

وتضيق عليه، وهذا فيما يظهر منها.
- الوجـه الثالـث: أن المؤسسـة العامـة للتقاعد قد تسـتثمر أموالها 
المقتطعـة مـن رواتب الموظفـين في أعمال غير شرعيـة، ولا يؤخذ رأي 
الموظف في اسـتثمار ما يخصـه، وللدولة زيادة الراتـب أو نقصانه دون 
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_.cfm?id=16088

نظـر: موقـع الإسـلام اليوم، التقاعـد والفوائد الربوية، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (١) يُ
١٤٢٥/٠٩/١٣هـ. 

http://sh.rewayat2.com/ftawa/Web/3121/014.htm
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أخـذ موافقة الموظف، ولو كان عقد تبرع كسـائر عقـود التبرع لما جاز 
لها ذلك(١).

الترجيح:
الراجح -واالله أعلـم- القول بأنه عقد يجمع بين التعاون والتكافل 
وبين التبرع والمعاوضة، وهو ليس على جميع الأحوال عقداً ربوياً، ولا 
تأمينـاً تجارياً، وذلك لأن ولي الأمـر في جميع البلاد معني بنشر التكافل 
الاجتماعـي والتعـاوني بـين المواطنين، ومـن طرق ذلك وضـع النظام 
المناسـب للراتـب التقاعدي الذي يكفـل الموظف بعد تركـه وظيفته، 
، كما في حديث  وقـد حثـت الشريعة على عنايـة ولي الأمر برعيته ماديـاً
يناً أو  ن تركَ دَ ، ومَ ، قال الرسـول صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالاً فلأهلِـهِ جابر 
»(٢)، فالإسـلام يقرر واجب الدولة تجاه مواطنيها في  إليَّ وعليَّ يَاعاً، فَ ضَ
توفير التأمينات الاجتماعية لهـم؛ تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي 

دعى إليه الإسلام.
ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي إعادة النظر في بعض مواد نظام التقاعد 
المدني بما يتوافق ومصلحة صاحب المعاش ومن يعولهم، ولا يظلمهم، 
لأن الإضرار ينافي التكافل والتعاون الذي بني عليه النظام التقاعدي.

(١) يُنظر: المرجع السابق. 
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (١١٤١). 
ثتِهِ،  رَ ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «مـن تركَ مالاً فلوَ وورد بلفـظ آخـر من حديث أبي هريرة 
ً فإلينا» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاسـتقراض، باب: الصـلاة  لاّ ومن تركَ كَ
على من ترك ديناً، رقم (٢٢٣٥)، ومسـلم في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: من ترك 

مالاً فلورثته، رقم (٣٠٥١).
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المبحث الثاني
حكم الراتب التقاعدي

عقـد الراتـب التقاعدي يعـد من العقـود الحديثة، وهـو من حزمة 
العقـود الماليـة، التي تجمع بـين التـبرع والمعاوضة، وينشـأ نتيجة عقد 
الإجارة المعروف، وقد نشـأ في الغالب من حاجة الناس إليه؛ والحاجة 
إليـه مرتبطة بأسـباب عديـدة، وفي الأزمنة المتأخـرة وفي أواخر القرن 
الماضي تحديداً؛ نظراً لتغير ظروف المجتمعات وطريقة العيش، اشتدت 
 حاجة المجتمع إلى هذا العقد بصورته الحالية، ويبقى السؤال عن مد
شرعيـة هذا التعامل، وتوافقه مع الشريعة الإسـلامية، خصوصاً وأنه 
نظام مسـتورد من الدول الغربية، وقـد يكون الجزم بالحكم عليه ليس 
بالأمر اليسـير، قال أحد الباحثين الفضلاء بعد أن بحث المسـألة: «إن 
الباحـث في هـذا الموضوع الذي يحتـاج إلى معرفة حكمـه كل موظف 
يصعـب عليـه جـداً أن يجزم بـرأي فيـه جـوازاً، أو منعاً، لعظـم أثره، 
وشـمول خطـره، ولا يسـعني إلا أن أدعـو إلى طـرح هـذا النظـام في 

المجامع الفقهية، لينظر فيه نظراً مستقلاً من جميع الوجوه»(١). 
تحرير محل النزاع:

. ولـه  : إذا كان الراتـب التقاعـدي اختياريـاً وليـس إجباريـاً أولاً
صورتان:

(١) إرث الحقوق في الفقه الإسلامي، عياد العنزي، رسالة ماجستير(١٩٨).  
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الصورة الأولى: إذا كان نظام التقاعد صادراً من جهة العمل.
وهـذا في الغالـب يكون من خلال التسـجيل في النقابـات العمالية، 
كنقابـة المهندسـين أو نقابـة الأطبـاء، حيث يكـون نظـام التقاعد فيها 
اختياريـاً وليس إجبارياً، ويوجـد من خلال هذا النظام عدة خيارات، 
وغالباً ما يكون مصدر هذا الراتب التقاعدي مشاريع وعقارات تخص 

النقابة(١).
فـالأولى بالإنسـان البعد عـن الدخول في مثـل هذا التعامـل؛ نظراً 

لشبهه بالتأمين التجاري، والأحوط البعد عن مواطن الشبهات.
الصـورة الثانية: إذا كان نظام التقاعـد صادراً من جهة لا علاقة لها 

بالعمل.
مثل: شركة تأمين مسـتقلة، وهو ما ينطبق على موضوع التأمين على 
الحيـاة، فينطبق عليه حكم التأمين التجاري بشـكل عـام، فتكون هذه 

الصورة محرمة(٢).
(١) وقـد سـبق نقـل كلام بعـض الباحثـين على جـواز مثل هـذا التقاعـد الاختيـاري، ينظر 

(ص١٧٤).  
(٢) ذهب جمهور المعاصرين وكثير من المجامع الفقهية إلى تحريم التأمين التجاري، ومن هذه المجامع:

المجمع الفقهي الإسـلامي في دورته الأولى المنعقدة في (١٠ شـعبان ١٣٩٨هـ) بمكة • 
المكرمـة بمقـر رابطـة العـالم الإسـلامي، جاء في قـراره: قـرر مجلس المجمـع الفقهي 
بالإجمـاع عدا فضيلة الشـيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمـين التجاري بجميع أنواعه 

سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك.
مجمع الفقه الإسـلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني • 

بجدة من (١٠-١٦ربيع الثاني ١٤٠٦هـ/٢٢-٢٨ ديسمبر ١٩٨٥م)، وجاء في قراره:
أن عقـد التأمـين التجـاري ذا القسـط الثابـت الذي تتعامـل بـه شركات التأمين . ١

. التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً
أن العقـد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسـلامي هـو عقد التأمين التعاوني . ٢

القائم على أسـاس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسـبة لإعادة التأمين القائم 
= على أساس التأمين التعاوني. 
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وصورته: أن يؤمن الإنسـان على نفسه وحياته، ولا يستفيد هو من 
هـذا التأمين، وإنما يسـتفيد منـه أفراد أسرته بعد موتـه، ممن يحدده عند 
موتـه، أو عنـد حدوث أي حادث يضطر الإنسـان إلى التقاعد، فيدفع 
العمل نصف الأقساط الشهرية له، وبدفع الموظف النصف الآخر من 

. راتبه الشهري، والاشتراك في هذا التأمين اختياري وليس إجبارياً
جـاء في سـؤال موجه لموقع الإسـلام سـؤال وجـواب: «هل يجوز 
الاشـتراك في شركة تأمين على أساس أنني أدفع مبلغاً معيناً سنوياً مثلاً 
(٧٥٠٠ ريال)، لمدة ١٥ سـنة، وبعد ذلك: أحصل على راتب شـهري 
)، ولمدة ٢٠ سنة، ويبدأ الراتب  ثابت من الشركة (١٤٠٠ ريال شـهرياً
الشهري بعد نهاية ١٥ سنة التي أقوم فيها بالدفع، أو أحصل على مبلغ 
دفعـة واحدة؟ علماً بأن ما أحصـل عليه كدفعة واحدة أكبر من مجموع 

المبالغ التي أكون قد دفعتها خلال ١٥ سنة. 
فأجاب الشـيخ محمد المنجـد عن ذلك بقوله: مـا ذكرته صورة من 
صور التأمين التجاري المحرم، وهو قائم على الربا والغرر، ووجه الربا 
هنـا: أن المعاملة عبارة عن نقود حاضرة بنقود مؤجلة مع زيادة، ففيها 
ربـا الفضل والنسـيئة معاً، وينبغي أن تعلم أنـه لا وجه للحصول على 

ربح وزيادة ما لم يكن ذلك في عقد استثمار مشروع...»(١).
وأمـا نظـام التقاعد في المؤسسـة العامـة للتقاعد والمؤسسـة العامة 
للتأمينات الاجتماعية فهو إلزامي كما سـبق، وهو الذي جر الخلاف 

فيه.
= ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسـلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، 
قـرار رقم: (٥) (١/٥)، قرارات مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة 

المؤتمر الإسلامي قرار رقم (٩)(٢/٩)، مجلة المجمع - العدد الثاني (٥٤٥/١).
(١) موقع الإسلام سؤال وجواب، حكم الاشتراك في تأمين الراتب التقاعدي.

http://www.islam-qa.com/ar/ref/135524
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: المستحقات المالية المشابهة للراتب التقاعدي، كمكافأة التقاعد،  ثانياً
ومكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة الادخار، والتصفية، ونحو ذلك، كلها 
تأخـذ حكم الراتب التقاعدي في جواز أخـذه أو عدم جوازه، «فليس 
هناك فرق شرعي بين التصفية أو أخذ أقساط التقاعد»(١). والظاهر أن 
، كما سـبق  بين راتب التقاعد وبين غيره من المسـتحقات المالية فرق بينٌ

بيانه(٢)، فلا تلاحق بينها.
: لا يجوز أخذ الراتب التقاعدي إذا كان ناتجاً عن عمل أصله محرم. ثالثاً
مثالـه: الراتـب التقاعدي الناتـج عن عمـل في شركات الخمور أو 
التبغ، فصناعة الخمور والتبـغ والمتاجرة بها وبيعها وشراؤها كل ذلك 
حـرام، ويدخل في هذه الحرمة كل من يعين عليه، ومن ذلك العمل في 
مجال المحاسـبة في مصنع الخمـور والتبغ، ومن ذلـك العمل في البنوك 

. التي لا تتعامل إلا بالأمور المحرمة شرعاً
وبالتالي فالأجرة على هذا العمل حرام؛ لأنها أجرة على منفعة محرمة 
شرعاً، وإذا كان هذا هو حكم أساس الراتب الذي يتقاضاه المحاسب 
في هـذا المصنـع فإن المعاش التقاعدي كذلك، فـلا يجوز أخذه من قبل 
المحاسب أو ورثته، ما لم يكن هذا الراتب التقاعدي هبة من المصنع له، 

أو لأحد من الورثة بعده. 
: إذا كان التقاعد تبرعاً صرفاً من الدولة، دون أن يستقطع من  رابعاً
رواتب الموظف شيء، فهو عقد جائز بلا خلاف بين العلماء فيما يظهر؛ 
لأنـه منحة وعطية من ولي أمر المسـلمين لآحاد من النـاس، وهذا أمر 

. جائز ولا مانع منه شرعاً
(١) موقـع الإسـلام اليـوم، الفـرق بـين التقاعـد والتأمـين، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ 

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-16088.htm .١٤٢٤/١/٥هـ
(٢) سبق تفصيل هذه المسألة (ص١٤٩-١٥٠).
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وإذا كان التقاعـد ناتجـاً عـن اسـتقطاع مـن راتـب الموظـف فقط، 
ويعـاوض عنه فيما بعد بالراتـب التقاعدي، فهو عقد معاوضة صرفة، 
وهو داخل في التأمين التجاري وصورة من صوره بلا إشكال، ويجري 

عليه الخلاف الجاري في التأمين التجاري المشهور(١).
: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم أخذ الراتب التقاعدي  خامساً
مـن صاحب الراتب الأسـاس أو ممن يعولهم بعـد موته، إذا كان أصل 
العمل مباحاً، وكان ناتجاً عن راتب الموظف وتسهم الدولة فيه بمقدار 

معين، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الراتب التقاعدي مباح، فيجوز التعامل بمعاشات 

التقاعد.
وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين(٢)، وقد نسب الشيخ الدكتور عمر 
المترك حكاية الإجماع عليه إلى الشـيخ مصطفى الزرقاء(٣)، والظاهر أن 
المراد الاتفاق السـكوتي؛ حيث يسـتفيد منه غالب علماء المسـلمين ولم 

يبدوا نكيراً، وهذا الاتفاق غير مسلّم لوجود الخلاف في المسألة.
وهـو مـا ذهب إليه الشـيخ محمد بـن إبراهيم مفتـي الديار السـعودية، 
وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، واللجنة الدائمة، والشيخ محمد العثيمين، 

.- والشيخ الدكتور عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين -رحمهم االله جميعاً
(١) يُنظر: التأمين وأحكامه، الثنيان (٢٥٤).

نظـر: نظـام التأمين، مصطفـى الزرقاء (٦٥)، التأمـين بين الحل والحرمة، عيسـى عبده  (٢) يُ
(١٧٦)، التأمـين في الشريعة والقانون، شـوكت عليان (٢٠٧)، عقود التأمين من وجهة 
الفقـه الإسـلامي، محمد بلتاجـي (١٨٥)، الربـا والمعاملات المصرفية، المـترك (٤٢٠)، 
المعامـلات المالية المعاصرة، محمد شـبير (٩٤)، التأمين وأحكامـه، الثنيان (٢٥١)، مجلة 
البحـوث الإسـلامية، بحـث التأمـين (٤٤/٢٠)، موقع الإسـلام اليوم، فتو الشـيخ 

 http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-362.htm .عبدالرحمن العجلان
(٣) يُنظر: الربا والمعاملات المصرفية، المترك (٤٢٠).



 ١٨٦

وهـو ما ذهـب إليه مجمـع الفقـه الإسـلامي(١)، والمجمـع الفقهي 
الإسلامي(٢)، وهيئة كبار العلماء(٣)، وما جاء أيضاً في فتاو وتوصيات 

ندوات بيت الزكاة(٤).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه االله-: «الذي ظهر لنا أن ما يصرف 

من التقاعد للموظف في حياته ولورثته بعد موته متحصل من جهتين:
الأولى: ما يخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي.

الثاني: ما يضاف من النسـبة المئوية مـن ولي الأمر إلى هذا المخصوم 
مـن مرتبـه، ويودع هـذا والذي قبله لـد مصلحة معاشـات التقاعد 
ليتقاضـاه الموظـف إذا أحيـل إلى التقاعد، ويصرف مـا بقي على ورثته 

بعد موته، وبناء على ذلك فهو حق للموظف»(٥).
وقال سماحة الشـيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه االله- عندما سئل عن 
حكـم أخذ المعاش التقاعدي: «يجوز أخذه، وقد صدرت به فتو من 

هيئة كبار العلماء»(٦). 
وهذا نص فتـو اللجنة الدائمة في حكم أخـذ الراتب التقاعدي: 
«إذا كان الواقـع كذلك جاز لك أخذ معاش التقاعد؛ لأنه مكافأة على 

الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة»(٧).
(١) ينظـر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي 

في دورته السادسة عشرة بدبي (٢/٣٠-٣/٥ ١٤٢٦هـ)، قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
(٢) يُنظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدورات (١-١٧) (ص٢٩).  

نظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (٢٠١/٤)، مجلة البحوث الإسلامية، بحث التأمين (٤٥/٢٠). (٣) يُ
(٤) ينظر:فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة الخامسة(٨١-٨٢)، الفقه الإسلاميُّ وأدلته، 

وهبة الزحيلي (٥٦١/١٠).
ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢٣١/٩). ائل سَ سَ (٥) فتَاو ورَ

(٦) لقاءاتي مع الشيخين، الدكتور عبداالله الطيار (٦٦/١).
(٧) (٤٧٣/٢٣) السـؤال الأول مـن الفتو رقم (٧١٢١). وكان أعضـاء اللجنة الدائمة= 
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وهو مـا يفهم من فتاو اللجنة الدائمـة في موضع آخر حيث جاء 
فيهـا ما نصـه: «الواجب عليك حفظ ما يخص أختيـك من المال الذي 
يـصرف لهما من قبـل الدولة، وأن لا تأخذ منه إلا قدر نفقتهما، والباقي 

تسلمه لهما عند بلوغهما ورشدهما»(١).
وجاء في فتو أخر في موضع آخر: «يجوز لك الصرف من رواتب 

أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة»(٢).
وقال الشيخ محمد العثيمين-رحمه االله-: «وأما أخذه فلا بأس؛ لأنه 

جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه»(٣).
وقال في موضع آخر: «معاشـات التقاعد ليس فيها شبهة؛ لأنها من 
بيت المال وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة 
الربا، بل هي اسـتحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال، فليس فيها شـبهة، 
تبقى على وظيفتك وتأخذ معاش التقاعد، وأرجو االله سـبحانه وتعالى 

أن يجعل فيه البركة لك»(٤).
وقـال الشـيخ الدكتور عبداالله بـن عبدالرحمن الجبريـن -رحمه االله-: 
«كثر الكلام حول ما تعمله الحكومة من حسـم جزء من الرواتب يسمى 
تقاعداً، أو ما تعمله الشركة السعودية في أرامكو وشركة سابك ونحوهما 
مـن الحسـم، ثم بعـد التقاعـد أي تمام السـن المقـدرة للخدمـة، يصرف 
للعامـل مرتب مسـتمر طـوال حياتـه، أو لذريتـه القاصرين مـن بعده، 
=للبحـوث العلمية والإفتاء في ذلك الوقت هـم: الرئيس: عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، 
نائـب الرئيس: عبدالرزاق عفيفـي، عضو: عبداالله بن قعود، عضـو: عبداالله بن غديان. 

وينظر من فتاو اللجنة (٢٨٤/١٥) (٣٥٢/١٦).
 .(٢٤٥/١٤) (١)

(٢) (١٧٧/٢١) الفتو رقم (١٦٣٣٥).
(٣) مجموع فتاو ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٧٥/١٨).

(٤) اللقاء الشهري، العثيمين (٢٢/٥٨).



 ١٨٨

أو يعطـى حقوقاً تسـمى تصفيـة، إن كانت خدمته قليلـة، بحيث يعطى 
ما حسـم منـه وزيادة الضعـف أو النصف...، والذي يظهـر أن التقاعد 
وكذا الادخار جائز لا يدخل في الربا؛ حيث إن الحكومة والشركة تتبرع 
بالزائد على ما حسموه، كمكافأة لذلك العامل، الذي أمضى هذه الخدمة 
معها، وتشـجيعاً للعاملين، ورفقاً بهم بعد التقاعد، حيث يجري لهم هذا 
الراتب الشهري ولو طالت المدة، ويجري أيضاً لعوائلهم من بعدهم»(١).

الأدلة:
الدليـل الأول: أن هذا النظام لا يتعـارض مع قواعد الشريعة التي 
تهـدف إلى التعاون والتكافل والعدل، والراتـب التقاعدي يحقق ذلك 
ولا شـك، فإن ما يدفعه الموظف من اشـتراط قبـل التقاعد أقل بكثير 
ممـا يتقاضـاه بعد التقاعـد؛ حيـث إن الحكومة والشركة تتـبرع بالزائد 
على ما حسـموه كمكافأة لذلك العامل الذي أمضى هذه الخدمة معها، 
وتشـجيعاً للعاملـين، ورفقـاً بهـم بعد التقاعـد، حيث يجـري لهم هذا 

الراتب الشهري ولو طالت المدة، ويجري لعوائلهم من بعدهم.
- فهـو مما طابت به أنفس من بذلـه، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 

.(٢)« هِ يحلُّ مالُ امرئ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسِ
(١) موقـع الشـيخ عبداالله بن جبرين، رقم الفتـو (١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم نظام 

الادخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193

(٢) هـذا الحديـث روي من عدة طرق، ذكرهـا ابن الملقن في البدر المنـير (٦٩٣/٦)، منها ما 
. ومنها ما أخرجه  كٍ  الِـ أخرجـه الدارقطني في السـنن، رقم(٢٩٢٤) عـن أَنَسِ بْنِ مَ
الإمام أحمد في المسـند، رقم(٢٠٦٩٥)، والدارقطني، رقم (٢٩٢٥)، والبيهقي في السنن 
الكـبر (١٨٢/٨) رقم (١٦٥٣٣) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، قال الهيثمي: «رواه 
أحمـد وأبـو حرة الرقاشي وثقه أبـوداود وضعفه ابن معين. وفيه علي بـن زيد وفيه كلام» 
مجمع الزوائد (٥٨٥/٣)، وقال شـعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره مقطعاً، وهذا إسـناد 

ضعيف لضعف علي بن زيد». وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٣٦٢٠). 
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- وهو ثمرة ما حسـم عليه، فالحسـم قد ينمى في مشـاريع وأعمال 
أخر، فيعطى صاحبه من غلته.

أما كونهم لا يعطون إلا لمن ادخر، فإن ذلك من باب التشجيع على 
الادخـار، حتى لا يتلاعـب بعضهم بأمواله، بل يحفـظ بعضها ليجده 
عند حاجته، فيكون ذلك حافزاً للجميع على أن يدخروا ولا يفسـدوا 

أموالهم ثم يفتقرون في النهاية(١).
والخلاصة: أن نظام التأمين التقاعدي بوجه عام تشهد لجوازه جميع 
الدلائل الشرعية في الشريعة الإسـلامية وفقهها، ولا ينهض في وجهه 
دليـل شرعي على التحريم، ولا تثبت أمامه شـبهة من الشـبهات التي 

يتوهمها القائلون بتحريمه(٢).
ونوقش هذا من ثلاثة أوجه:

- الوجـه الأول: دعو أنه قد شـهدت جميع الدلائـل الشرعية في 
الشريعـة الإسـلامية وفقهها بجـواز نظام التقاعد، مجـرد دعو مبالغ 
فيهـا ليس معها مـن الأدلة الصحيحة ما يعتمد عليه فيها فضلاً عن أن 

يكون لها أدلة لا تقوم أمامها شبهة توهم المنع.
- الوجه الثاني: دعو أن علماء الشريعة كافة في عصرنا أقروا نظام 
 التقاعـد دون أية شـبهة، فيه من المبالغة مما في سـابقه، وإنما هي دعو
يردهـا الواقع، فإن المسـألة نظريـة، ويوجد من العلـماء المعاصرين من 

يخالف فيها.
نظر: موقع الشـيخ عبداالله بن جبرين، رقم الفتو (١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم  (١) يُ

نظام الادخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193

نظـر: أبحـاث هيئـة كبار العلـماء (١٩٩/٤-٢٠٠)، مجلـة البحوث الإسـلامية، بحث  (٢) يُ
التأمين (٤٤/٢٠-٤٥).



 ١٩٠

- الوجـه الثالـث: على تقدير اتفاقهم، فلا يعـد ذلك إجماعاً شرعياً 
صحيحـاً تثبـت بـه الأحـكام؛ لأنهـم يعترفون عـلى أنفسـهم بالتقليد 
لغيرهـم في بعض الأحـكام، والإجماع الشرعي المعتبر هـو ما كان من 

علماء مجتهدين(١).
الدليـل الثـاني: أن الموظف متبرع بما يؤخذ منـه لمن يحتاج إليه 
مـن زملائـه، والدولـة متبرعة كذلك بـما تدفعـه لموظفيها، لأنها 
لا تسـعى للربح مـن رعاياهـا، فالعقد هنا ضمن عقـود التبرع، 
والغـرر الحاصل في الراتب التقاعدي من الأخذ والإعطاء معفو 
عنـه؛ لأن الغـرر معفـو عنـه في عقـود التبرعات بخـلاف عقود 

المعاوضات(٢).
ويناقش هذا من ثلاثة أوجه:

- الوجـه الأول: عـدم التسـليم بأن هـذا العقد من عقـود التبرع، 
فالموظـف غير متبرع بـما يؤخذ منه، بدليل اسـتقطاع النسـبة من راتبه 
جـبراً عليـه، ولا خيار له في الاسـتقطاع، فهو أقرب لعقـود الإذعان، 

وليس التبرع.
- الوجـه الثاني: لا يسـلم بـأن الدولـة متبرعة، حيث تسـتثمر ما 
تأخـذه مـن الموظف وتعطيه مـا ينتج عن هذا الاسـتثمار فيما بعد على 
شـكل راتـب تقاعـدي، ولا تنافي بين انتفـاء الربح وكونـه من عقود 

المعاوضات.
- الوجـه الثالـث: لو سـلمنا أن هـذا العقد من عقـود التبرع، فإن 
الفقهـاء -رحمهـم االله- نصوا عـلى أن الهبة بشرط العـوض تعتبر بيعاً، 

نظر: المرجعان السابقان. (١) يُ
نظـر: نظام التأمـين، مصطفى الزرقـاء (١٧٥)، المعاملات المالية المعاصرة، محمد شـبير  (٢) يُ

.(٩٥)



١٩١ 

وتجـري مجر المعاوضـة(١)، فالراتب التقاعدي مـن عقود التبرع لكنه 
يأخذ حكم المعاوضات، لوجود شبهة المعاوضة فيه.

الدليـل الثالـث: أن الراتـب التقاعـدي هـو في الحقيقـة بمثابـة المنحة 
والعطية والمكافأة من الدولة، باعتبارها مسؤولة عن رعاياها من موظفيها 
وعائلاتهـم، فنظـام التقاعـد روعـي فيه مصلحـة من يعمل تحـت مظلته، 
والجهـد المبذول من الموظف طيلة عمله تحت هـذا النظام، وما كان بمثابة 

العطية من الدولة فهو جائز لأنه من ولي أمر المسلمين ومن بيت المال(٢).
ونوقش هذا من وجهين:

- الوجه الأول: لا يسلم بأن هذا العقد من قبيل التبرعات، لأنه لا 
يجتمع الإلزام والتبرع في عقد واحد.

- الوجـه الثاني: لو سـلم بأنه مـن قبيل التبرع، فإنـه ليس من قبيل 
التبرعـات المحضـة، فهـو خليط من التـبرع والمعاوضـة، وليس تبرعاً 

محضاً؛ لمشاركة الموظف فيه من راتبه(٣).
الدليل الرابع: أن المقرر في الشريعة أن الدولة في الإسـلام مسؤولة 
عـن مواطنيها جميعاً، الموظفين منهم وغير الموظفين، فجعل هذا النظام 
التقاعـدي لرعاية هذه الفئة الخاصة من المواطنين، وهم الذين التحقوا 

بالوظائف العامة، ثم تركوها من أجل التقاعد.
نظر: المبسـوط (٨٠/١٢)، بدائع  (١) عـلى الصحيـح من أقـوال أهل العلم في هذه المسـألة، يُ
الصنائـع (١٩٠/٥)، الهداية (٢٥٣/٢)، العنايـة (٤٩/٩)، المدونة (٤٠٤/٤و٤١٢)، 
المعونة (٤٩٩/٢)، شرح الخـرشي (٤٣٤/٧)، المهذب (٦٩٨/٣)، البيان (١٣٣/٨)، 
العزيز (٣٣٢/٦)، المغني (٢٨٠/٨) وذكر أن الإمام أحمد نص عليه، الكافي (٥٩٨/٣)، 

القواعد لابن رجب (٤٨)، الإنصاف (١٠٧/٧).
نظر: الربا والمعاملات المصرفية، المترك (٤٢٠)، مجلة البحوث الإسلامية، بحث التأمين  (٢) يُ

 .(٤٥/٢٠)
نظر: التأمين وأحكامه، الثنيان (٢٦٠). (٣) يُ
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وقـد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات هذه الفئة من المواطنين 
إلا إذا وضعـت لهـم مدخـرات مدعومة مـن رواتبهم، فالنظـام يلتزم 
باقتطـاع جزء من رواتب الموظفين، ويدخره لهم عند حاجتهم في حال 
التقاعـد، تحقيقاً لمصلحتهـم، فهو في الواقع من بـاب التعاون على البر 

والتقو الذي أمر االله تعالى به في كتابه(١).
ويناقـش هـذا: بأن هذا العقـد مبني على الإلـزام والإذعان، فليس 
الموظـف فيـه بالخيـار، فهو في الواقـع عقد تأمـين إلزامي عـلى الحياة، 
وعقـود التأمين التجاري لا يجوز الدخول فيها حتى مع الإلزام بها، إذ 
لا يجوز الإلزام بالمحرمات، وإذا ألزم الإنسان بالدخول في هذا النظام، 
فلـن يلـزم بأخذ ما يترتب عليه بعد التقاعد، فله الاسـتغناء عنه وعدم 

أخذه، وإذا أجبر بالأخذ منه فلن يجبر على استرداده فيما بعد.
القول الثاني: أن الراتب التقاعدي محرم، فلا يجوز أخذه ولا التعامل 

به.
ـب إلى   وهو قول الشـيخ عبدالرحمـن البراك -حفظه االله-(٢)، ونُسِ

الشيخ عبدالرزاق عفيفي-رحمه االله-.
قال الشـيخ الدكتـور عبداالله بـن عبدالرحمن الجبريـن -رحمه االله-: 
«كثـر الـكلام حول مـا تعملـه الحكومة من حسـم جزء مـن الرواتب 
يسمى تقاعداً، أو ما تعمله الشركة السعودية في أرامكو وشركة سابك 
ونحوهمـا من الحسـم، ثم بعد التقاعد أي تمام السـن المقـدرة للخدمة، 
يـصرف للعامل مرتب مسـتمر طوال حياته، أو لذريتـه القاصرين من 
(١) سـورة المائدة، من آية رقم (٢)، ويُنظر: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسـلامي، محمد 

بلتاجي (١٨٦).
http://www.almoslim.net/node/69459 ،للشيخ عبدالرحمن البراك نظر: موقع المسلم، فتو (٢) يُ
: مجلة البحوث الإسـلامية، بحـث التأمين (٤٤/٢٠)، التأمـين وأحكامه،  وينظـر أيضاً

سليمان الثنيان (٢٨٣).
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بعـده، أو يعطى حقوقاً تسـمى تصفية، إن كانـت خدمته قليلة، بحيث 
يعطى ما حسم منه وزيادة الضعف أو النصف.

، وكان منهم الشـيخ عبدالرزاق  فاعتبر ذلك بعض المشـايخ محرمـاً
عفيفـي -رحمـه االله- فإنه لمـا أحيل إلى التقاعد لم يقبض منه شـيئاً حتى 

مات؛ حيث يراه شبه الربا.
وصـدر مـن اللجنة فتو بمنـع نظام الادخار في الشركـة؛ لعلة أن 

الزيادة على الحسوم ربا. 
وسـبب الفتـو إصرار الشـيخ عبدالرزاق على المنـع منه، وتوقف 
الوضع معه، فلم يبق إلا الرئيس إذ ذاك وهو الشيخ عبدالعزيز بن باز 

فلم يكن ليستقل بالفتو وحده»(١).
وقال فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك -حفظه االله-: «التأمين نظام 
اقتصادي غربي جلبه المسلمون وطبقوه في المجتمعات الإسلامية، دون 
مبالاة بما تقتضيه الأحـكام الشرعية، وهو أنواع كثيرة، ومنها: التأمين 
للموظف والعامل؛ إذ يقتطع من مرتبه كل شهر مبلغ معين، فإذا عجز 
عـن الخدمة، أو بلغ سـناً معينة، وهي سـن التقاعد المبكـر أو النهائي، 
كان لـه الحق في مرتب شـهري مدة حياته، وبعـد موته لمن كان يعولهم 
مـن العاجزيـن والقاصرين، وإن قـدر أن يموت عند سـن التقاعد أو 
قبلـه، ولم يترك أحداً يسـتحق في النظـام مرتب التقاعـد، ذهب كل ما 
دفعه من الأقسـاط مدة عمله طالـت أو قصرت، وهذا النظام يتضمن 

الغرر والربا، فهو حرام»(٢).
(١) موقـع الشـيخ عبداالله بن جبرين، رقم الفتـو (١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم نظام 

الادخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193

http://www.almoslim.net/node/69459 ،للشيخ عبدالرحمن البراك (٢) موقع المسلم، فتو
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الأدلة:
الدليـل الأول: القياس على نظام التأمين التجـاري، فنظام التقاعد 
بوضعه الحالي هو نوع من أنواعه الأشـد حرمـة؛ لأنه تأمين على الحياة 
البشريـة، وحينئـذٍ فهو يتضمن مـا في التأمين التجـاري من المخالفات 

الشرعية وزيادة.
فهو يتضمن عدداً من المحظورات الشرعية، منها:

وجود الربا بنوعيه؛ لأن حقيقة الراتب التقاعدي أنه من بيع النقود . ١
بالنقـود، وكلاهما مجهول المقدار، فالموظف يدفع مالاً على أقسـاط 
قليلـة فيأخـذ أكثر منهـا عند تقاعـده مـن الوظيفة، وهـذا هو ربا 
الفضـل، ولما كان أحد العوضين فيها مؤجلاً إلى أجل غير مسـمى 

كان متضمناً لربا النسيئة، فهذا العقد في الواقع مبني على الربا.
وجود القمار فيه؛ من جهة أن الراتب التقاعدي يعتمد على الحظ، . ٢

فقـد يدفع أقسـاطاً يسـيرة ثم يسـتحق مبالغ كبـيرة، أو العكس؛ 
فيدفـع مبالغ كبيرة ولا يسـتحق شـيئاً، كما لو مـات ولم يترك من 

يستحق عنه هذا الراتب التقاعدي فيضيع عليه جميع ما دفع.
وجـود الغرر فيه؛ لأن هذا الراتب التقاعدي قائم في أصله على . ٣

الاحتمال، كجميع عقود التأمين.
مخالفـة حقـوق المـيراث؛ لأن صاحـب الراتـب التقاعـدي إذا . ٤

مـات فاسـتحقاقه يـوزع على من يعولهـم فقط كالبنـات اللاتي 
لم يتزوجـن، حسـب نظـام التقاعـد، بصرف النظر عـن قواعد 

الميراث المعروفة في الفقه الإسلامي.
وعليـه فالراتـب التقاعدي نظام تأميني، يسـاوي عقـود التأمين في 

التحريم، ولا وجه للتفريق بينهما(١).
(١) يُنظر: التأمين وأحكامه، سليمان الثنيان (٢٦١-٢٦٢).
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نوقشت مسألة القياس على التأمين التجاري من أربعة أوجه(١):
- الوجه الأول: لا يسلّم بصحة القياس، فقياس نظام التقاعد على 
عقـود التأمين التجاري غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق. ولا يصح 
تكييف أسـاس الراتب التقاعدي على أنـه تأمين تجاري؛ لأن ما يعطى 
من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته، وراعى 
في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه 

مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم(٢). 
- الوجـه الثـاني: أن نظـام التقاعد مـن باب التبرعـات، وليس من 
بـاب المعاوضات المالية بـين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شـبه بينه 
وبـين التأمـين الذي هـو من عقـود المعاوضـات الماليـة التجارية التي 
يقصـد بهـا اسـتغلال الشركات للمسـتأمنين، والكسـب مـن ورائهم 
م  زِ بطـرق غـير مشروعة؛ لأن ما يعطـى في حالة التقاعد يعتـبر حقاً التُ
به من حكومات مسـؤولة عن رعيتهـا، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة 
كفـاءً لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه وفكره وقطع الكثير من 

فراغه، في سبيل النهوض معها بالأمة(٣).
- الوجـه الثالـث: أن التأمين التجاري مسـألة خلافيـة بين الفقهاء 
المعاصريـن، فمن أهـل العلم من أجازه(٤)، والمسـائل المختلف فيها لا 

يقاس عليها(٥).
نظر: (ص١٧٠-١٧٣). (١) سبق تفصيل هذه المسألة، يُ

نظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدورات (١-١٧) (ص٢٩)، وقرار هيئة كبار  (٢) يُ
العلماء، فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٥/١٥)، الربا والمعاملات المصرفية، المترك (٤٢٠).

نظر: المراجع السابقة. (٣) يُ
(٤) ومنهم: فضيلة الشيخ/مصطفى الزرقاء -رحمه االله- ير جواز التأمين التجاري، ينظر: 

(ص٢٧) الحاشية.
نظر: روضة الناظر (٣١٥/١)، إرشاد الفحول (١٠٧/٢).   (٥) يُ
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بل ذهب الشيخ عبدالرحمن العجلان -حفظه االله- إلى: «أن التأمين 
لم يبحـث من ذوي اختصاصٍ وأهليةٍ للبحثِ البحثَ الذي يسـتحقه، 
وإنما بُحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه، حيث إن 
أول الجهـات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق 
العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا 
والقمار، وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر 
إلى التحري والتحقيق. وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في 
التأمين، جاء على سـبيل التقليد، ولهذا أتجـه إلى القول: إن الموضوع في 
حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والاقتصاد 
والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينة من الحكم 

عليه»(١).
- الوجـه الرابـع: أن بعض من قال بتحريـم التأمين التجاري، قال 
بجـوازه للمؤمـن عليـه إذا أجبر عليه مـن قبل ولي الأمـر؛ فإن فرض 
المختلـف فيـه من قبـل ولي الأمر يجعلـه جائزاً في حق مـن أجبر عليه، 

ويرتفع الإثم عنه.
وتناقش مسألة وجود الفوائد الربوية في الراتب التقاعدي من ثلاثة 

أوجه:
- الوجـه الأول: عـدم التسـليم بفرضيـة وجـود الربـا في الراتـب 
التقاعدي، إذ حقيقة الأمر أن ما دفعته الدولة من نسبة هو تبرع وليس 
لقاء عمل، إذ مقابل العمل هو الراتب الشهري الذي يستلمه الموظف 
آخر الشـهر، فهذا من الدولة شـبيه بالمكافأة، فلا وجه للقول بأنه عقد 

ربوي.
(١) موقع الإسلام اليوم، عبدالرحمن بن عبداالله العجلان التاريخ ١٤٢٢/٤/٧. 

 http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-362.htm
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وإن كان مـن شـبهة الربـا في معاشـات التقاعـد فلأن أكثـر الدول 
تشـغل نسـبة ما تقتطعه من راتب الموظف في أعمال ربوية، وهذا حرام 
على من استثمره بهذه الطريقة، ولا دخل للموظف فيه، حيث لم يعلم، 
أو يؤخذ رأيه في تشغيل ما يخصه، والموظف لم يرض بذلك بل هو مجبر 

عليه، وقد دخل في هذا العقد على هذا الأساس(١).
- الوجه الثاني: أن الحكومة إنما تضاعف أموال التقاعد عند التقاعد 
كرمـز تقدير لهذا الموظف الذي يترك المهنـة، ولا يمكنه العمل أكثر مما 

عمل، وهذا في الواقع واجب على الحكومة أن تعتني بكبار السن. 
- الوجـه الثالـث: أن هـذه الزيادة مـن باب حفظ القـوة الشرائية؛ 
فـإن مبلـغ (١٠٠٠ ريال) الآن لن يكـون له نفس القـوة الشرائية بعد 
(٣٠ سنة) وهكذا، فتكون هذه الفائدة من الدولة لحفظ القوة الشرائية 

للمال حفظاً لحق الموظف.
الدليل الثاني: كيفية استثمار أموال التقاعد من صناديق التقاعد، فهي 
 . لا تخلو من شبهة الاستثمار الربوي، أو الاستثمار في أمور محرمة شرعاً
فأمـوال الرواتب التقاعدية تعطى المؤسسـة العامة للتقاعد والمؤسسـة 
العامـة للتأمينات الاجتماعية، وهي تسـتثمرها في طـرق متعددة، وقد 

يكون منها ما هو غير شرعي، وهذا لا يجوز(٢).
ونوقش هذا من وجهين:

- الوجـه الأول: أن الإيـداع عنـد البنوك للحاجـة جائز، كما يجوز 
التعامـل مـع المتعاملين بالربا، فأجاز الإسـلام التعامل مـع اليهود مع 

أنهم يأخذون الربا.
نظـر: موقـع الإسـلام اليوم، التقاعـد والفوائد الربوية، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (١) يُ

http://sh.rewayat2.com/ftawa/Web/3121/014.htm .١٤٢٥/٠٩/١٣هـ
نظر: (ص٢٠١). (٢) سيأتي تفصيل هذه المسألة، يُ
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وهذه الزيادة التي تدفع للعامل أو الموظف المتقاعد ليست من البنك 
نفسـه، وإنما هي تبرع من الشركة أو الحكومة، سواء كانت من استثمار 
ذلـك المحسـوم منه، أو من غيره، فـلا حرج في أخذ هـذا التقاعد؛ بل 
وفي أخذ الراتب الشـهري الأسـاس من الشركة، أو ما تدفعه الحكومة 
أو الشركـة مـن الزيـادة عند التصفية، لمـن انفصل قبل إتمـام المدة التي 

يستحق بها التقاعد(١).
- الوجه الثاني: المعارضة؛ فيصدق هذا الاسـتثمار المشبوه أيضاً على 
الراتب الأسـاس؛ لأن جميع الأموال الفائضة لد الحكومات تستثمر 
بالطريقـة نفسـها، ولم يقل أحـد بتحريـم الوظائف الحكوميـة، وأخذ 

الرواتب عليها؛ لكونها تستثمر بهذه الطريقة.
الدليـل الثالـث: ويمكن أن يسـتدل لهم: بأن العلاقـة بين الموظف 
والمؤسسـة العامة للتقاعد محكومة بنظام موضوع للجميع، ولا يمكن 
تغيير بنوده وقـت التعاقد الوظيفي، وليس للموظف الحق في التعديل 
على بنود هذا الاتفاق، وهذا معنى العقد الإذعاني، فهو كسـائر العقود 

الإذعانية في شركات الخدمات وغيرها.
ويؤكـد الإذعانيـة في هذا النظام مـا يتضمنه من مخالفـات شرعية، 
مثل: إلزام الدولة لأصحاب المؤسسـات بدفع رسومٍ معيّنة للمؤسسة 
العامـة للتأمينات الاجتماعية، وهو داخـل في أخذ المال بلا حق، مثل: 
أنَّ التعويـض بالراتب التقاعدي قد لا يصرف لورثة الموظف والعامل 
بعد وفاته، إذا لم يخلف محتاجاً تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في 

النظام. 
نظر: موقع الشـيخ عبداالله بن جبرين، رقـم الفتو(١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم  (١) يُ

نظام الادخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193



١٩٩ 

القول الثالث: التفصيل في حكم الراتب التقاعدي.
فـإن كان هذا الراتب من جهة حكوميـة فلا شيء فيه، ويجوز أخذه 

والتعامل به.
وإن كان مـن جهـة أهليـة خاصة كالـشركات ونحوهـا فلا يجوز 
أخـذه ولا التعامل بـه، إن كان الدخول في هذا العقـد اختيارياً، وإن 
كان إجباريـاً فيجـوز المشـاركة فيـه، ويرتفع الإثم عمـن أجبر عليه، 
وعدم الانتفاع بالقدر الزائد، فلا يحل أخذ أكثر مما أُخذ منه، بل يترك 

الباقي، أو يوزعه في وجوه الخير.
وقال به الشيخ محمد المنجد-حفظه االله-(١).

جـاء في حكم الراتب التقاعدي عند أصحاب هذا القول: «لا يخلو 
الحال إما أن تكون هذه المؤسسـة تعد من المؤسسـات الحكومية يعتمد 

موردها أو بعضه على الخزينة العامة، فلا حرج في أخذ هذا المعاش.
وإمـا أن تكون هذه المؤسسـة تجارية محضة -فيكـون حينها التأمين 

- فلا يخلو الأمر من حالين: تجارياً
- الحـال الأول: أن يكـون قـد أجبر من خلال نظـام البلد على هذا 
العقـد، فـلا يظهر فرق حينئذ مـن حيث الحكم بين هـذه الحالة وكون 

المؤسسة حكومية، باعتبار اتحاد المآل، ولا حرج أن يأخذوه. 
، وقد دخل فيه وهو  - الحـال الثـاني: أن يكون التأمين تجارياً محضـاً

طائع مختار غير مجبر أو مكره.
نظر المواقع الإلكترونية الآتية:  (١) يُ

 موقـع الإسـلام سـؤال وجواب، الشـيخ محمـد المنجد سـؤال رقـم (٤٢٥٦٧)، حكم 
http://islamqa.com/ar/ref/42567 .الاشتراك في نظام التقاعد

http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-136739.htmموقع الإسلام اليوم، 

- وذهب إلى هذا القول أيضاً لجنة الفتو في موقع إسلام ويب، ينظر:
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9532
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فإن الأرجح والأظهر أن هذا التصرف محرم ولا يجوز، فلا يجوز أن 
يأخذ من هذا المعاش إلا بقدر ما دفعه لهم، فإذا اسـترد حقه كاملاً فلا 
يأخذ منه لنفسه شيئاً، وإنما يستلمه من الشركة أو المؤسسة ويتصدق به 

ولا يتركه لهم يستعينون به على باطلهم.
وأمـا إن آل المعـاش إلى غـيره ممـن لم يبـاشر العقد بنفسـه فهذا محل 
إشـكال، ذلك أن تحريم عقـود التأمين التجارية محـل خلاف بين أهل 
العلـم، فليس تحريمها قطعياً كالربا ونحوه من العقود، كما أنه لم يباشر 

العقد بنفسه بل آل إليه من تعامل غيره»(١).
الأدلة:

الدليـل الأول: أن الاشـتراك في نظـام التقاعـد في الجهـات غـير 
الحكوميـة نـوع مـن الميسر؛ وذلك لأنه قد يشـترك في هـذا النظام عدة 
، فيحصـل هو أو ورثته على مال أكثر  توفىَّ أشـهر ثم يصاب بإعاقة أو يُ
بكثير مما أُخذ منه، وقد يدفع كثيراً من الأقسـاط ويكون ما أخذه منهم 
أقـل مما دفعه، وهذا هو الميسر، بخلاف المشـاركة في نظـام التقاعد مع 
الجهـات الحكومية، فليـس فيها مبدأ المعاوضـة؛ لأن الحكومة أو بيت 

المال مسؤول عن الإنفاق على الرعية إذا احتاجوا(٢).
والفـرق بين المؤسسـة العامة للتقاعد والمؤسسـة العامـة للتأمينات 

الاجتماعية من وجهين:
- الوجـه الأول: أن المؤسسـة العامـة للتقاعـد مناطـة بالوظائـف 
الحكومية، بخلاف المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعية فهي مناطة 
(١) موقع الإسـلام اليوم، نزار بن صالح الشـعيبي، الخميس ٠٦ شـوال ١٨/١٤٢٨ أكتوبر 

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-136739.htm  :٢٠٠٧م. ينظر
نظر: موقع الإسـلام سـؤال وجواب، الشيخ محمد المنجد سؤال رقم (٤٢٥٦٧)، حكم  (٢) يُ

/42567http://www.islamqa.com/ar/ref  .الاشتراك في نظام التقاعد
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بالوظائـف في القطاع الخاص، ومن يعمل عـلى بند الأجور في القطاع 
الحكومي.

جـاء في تعريف المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعية: «يعد نظام 
التأمينـات الاجتماعيـة صورة من صور التعـاون والتكافل الاجتماعي 
التـي يقدمها المجتمع لمواطنيـه، ويقوم على رعايـة العاملين في القطاع 

الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي»(١).
- الوجه الثاني: أن المؤسسة العامة للتقاعد خاصة بالموظفين السعوديين، 
بخـلاف المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة فهـي تشـمل الموظفـين 

السعوديين وغير السعوديين، ممن يعملون في وظائف القطاع الخاص(٢).
يناقـش هـذا: بعدم التسـليم بوجـود الفرق بـين النظامـين؛ فنظام 
المؤسسـة العامة للتقاعد قريب الشـبه من نظام التأمينات الاجتماعية، 
ومتطابق معه في الفكرة دون تفاصيلها، فالفرق بين المؤسستين لا يؤثر 

في حكم الراتب التقاعدي.
اً، فبإمكان  الدليـل الثاني: إذا كان الاشـتراك في هذا النظـام اختياريّ
الإنسان عدم الدخول فيه، فهو عقد محرم يمكن التحرز منه، فلا يجوز 

المشاركة فيه(٣).
ويناقش هذا: بعدم التسليم بأن نظام التقاعد يمكن أن يكون اختيارياً، 
ولو سـلم فإن المجبر عليه أيضاً يستطيع الاسـتغناء عن الراتب التقاعدي 
وعـدم أخذه في حال تقاعـده، كما أن الإجبار على الدخول في عقد الراتب 

(١) موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
 http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/overview

http://www.pension.gov.sa .نظر:موقع المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية (٢) يُ
نظر: موقع الإسـلام سـؤال وجواب، الشيخ محمد المنجد سؤال رقم (٤٢٥٦٧)، حكم  (٣) يُ
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التقاعدي لا يجيز الانتفاع بجميع الراتب، فإذا أجبر عليه الإنسان فلا يجوز 
له الانتفاع منه إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه. 

الدليـل الثالث: أن الراتب التقاعـدي إذا كان صادراً من جهة غير 
حكوميـة فليـس الغرض منـه التكافـل في الغالب، وإنـما الغرض منه 
المعاوضة والاسـترباح، وما يأخذه الإنسـان قد يكـون أكثر أو أقل مما 

يستحق، فيخرج عن المعنى المشروع له وهو التكافل. 
ويناقش هذا من وجهين:

- الوجـه الأول: أن التفريق بين المؤسسـة العامـة للتقاعد الحكومية 
وغـير الحكومية لا وجه له، إذ المؤسسـة العامة للتقاعـد جهة اعتبارية، 
لها شـخصيتها المسـتقلة عن الدولـة، وكذا المؤسسـة العامـة للتأمينات 
الاجتماعية، والدولة تشرف عليهما، ولذا فالنظام بينهما متشابه، والتطبيق 

العملي متقارب، فالتفريق بينهما غير مستقيم، ويحتاج إلى إعادة نظر.
- الوجـه الثاني: لو فرضنا أن التفريـق بينهما له وجه، فهو تفريق لا 
يؤثـر في الحكـم، فإما أن يكون الحكم التحريـم في الجميع أو الجواز في 

الجميع، والتفريق لا ينهض للتفصيل في الحكم.
ويجـاب عنـه: بأن وجـه التفريق ظاهـر، وهو أن الحكومـة أو بيت 
المال مسـؤول عن الإنفاق على الرعية والمواطنـين إذا احتاجوا لذلك. 
بخـلاف المؤسسـات الأهليـة فـلا يلزمها ذلـك، وبنـاءً عليـه فتكون 
المؤسسـة العامـة للتقاعد لهـا مدخل في إعطاء هـذا الموظف زيادة على 
مـا يؤخـذ منه، بخلاف مؤسسـة التأمينات العامة المعنيـة بالتأمين على 
العمال، فهي مؤسسـة أهلية، ليست مسؤولة عن المواطنين، فلا مدخل 
لها في إعطاء الموظف زيادة على ما تأخذ منه في أثناء العمل الوظيفي(١).

نظر: فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٥/١٥). (١) يُ
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سبب ا لخلاف:
يرجع سـبب الخلاف في حكم أخذ الراتب التقاعدي -في نظري- 

لأمرين رئيسين:
- الأمر الأول: تكييف الراتب التقاعدي.

وقد سبق تفصيل هذا الأمر في الفصل الأول.
- الأمر الثاني: استثمار الراتب التقاعدي.

فاسـتثمار ما يستقطع من رواتب الموظفين في أنشطة مخالفة للشريعة 
الإسلامية تتضمن التعامل بالربا أو المتاجرة في المحرمات، من المسائل 
المهمة المتعلقة بالرواتب التقاعدية، وفي نظري هذه المسـألة تحتاج بحثاً 
ميدانيـاً تطبيقيـاً دقيقـاً حتى لا تبقى شـبهة في هذا الموضـوع الذي دار 

حوله الكثير من الكلام.
ومن المؤكد أن مؤسسـات التقاعد العامة والخاصة تسـتثمر أموالها 
المدخـرة من رواتب التقاعد في مجـالات متعددة، وعلى وجوه متنوعة، 

قد تكون مباحة، وقد تكون محرمة.
ولا إشـكال في اسـتثمارها في الأمور المباحة، عند مـن يقول بجواز 

أخذ الراتب التقاعدي.
لكن تبقى المشكلة فيما إذا كانوا يستثمرون تلك الأموال المستقطعة 
في أشياء محرمة؛ كصناعة الخمور والتبغ والمتاجرة بهما، أو في الإقراض 
الربوي، وإن كان الربا الموجود في هذا الاستثمار لا يدخل على المتقاعد 
مبـاشرة، بـل يدخـل عـلى صنـدوق الدولـة الذي يخـرج منـه الراتب 

التقاعدي، فهو لا يخلو في واقع الأمر من الشبهة.
وبعـض العلـماء -كما سـبق- جعـل ذلك وجهـاً لتحريـم التعامل 

بالراتب التقاعدي، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان.
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ويظهر اسـتثمار أمـوال التقاعـد في الطرق غير الشرعيـة من ثلاث 
جهات:

١. الجهة الأولى: أن المؤسسات العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 
دون استثناء تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ عليها الربا.

والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  المؤسسـات  أن  الثانيـة:  الجهـة   .٢
الاجتماعية تستثمر أموالها في الأعمال المشبوهة والمحرمة، فهي مساهمة 

في البنوك الربوية، وفي شركات التأمين وغيرها.
والمشـاريع التي تتعامل بها إما كاملة أو نسـب محددة من الأسـهم، 

ومنها خارج البلاد الإسلامية.
والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  المؤسسـات  أن  الثالثـة:  الجهـة   .٣
الاجتماعية تصدر سـندات استثمارية، وهي محرمة باتفاق من تكلم عن 

السندات من الفقهاء المعاصرين(١).
الترجيح:

يترجـح عندي -واالله أعلم- القـول الأول، وأن الراتب التقاعدي 
ستثمر بها من  (١) تعرض مجلس الشـور السـعودي في بعض جلساته لمناقشة السـندات المُ
قبـل «التأمينـات الاجتماعيـة»، ووصفها بأنها قـروض ربوية مخالفة للشريعة الإسـلامية 
ويجـب التخلـص منها. وانتهت تلك الجلسـة بالتوصية على المؤسسـة العامـة للتأمينات 
الاجتماعيـة المثول والتقيد بالأحكام الشرعية في جميع أنشـطتها واسـتثماراتها، وقد أشـار 
الدكتـور عبدالرحمـن الأطرم عضـو مجلس الشـور إلى وجود مبالغ كبيرة مسـتثمرة في 
السـندات تتمثـل في (٤٧%) في المئـة مـن حجم الاسـتثمارات، ووصف السـندات بأنها 
نظر: صحيفة الشرق  قروض ربوية مخالفة للشرع وما التزم به النظام الأسـاسي للحكم. يُ

الأوسط، الثلاثـاء ١٤٢٨/١٢/١هـ، العدد (١٠٦٠٥)
http://aawsat.com/details.asp?section=58&issueno=10605&article=449175&feature=1

http://www. :وللاطلاع على اسـتثمارات المؤسسـة العامـة للتقاعد ينظر موقع المؤسسـة
pension.gov.sa
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جائـز، من حيـث التعامل به، والدخول والاشـتراك فيـه، ومن حيث 
كونه من المكاسب المباحة الحلال. وذلك للأمور الآتية:

أن المقصود الأسـاس من هـذا التعامل التكافـل والتعاون على . ١
إيجاد مصـدر دخل ثابـت للموظف بعد تقاعـده، وهذا المعنى 

جاءت عموميات الشريعة الإسلامية به.
أن الإنسـان مطالب شرعاً بأن يدخر المال لنفسه ولأهله، حتى . ٢

إذا احتاجـه وجده، فلا يلجأ إلى السـؤال المذموم، وهذا النظام 
يكفل هذا الأمر، ويعين الموظف على نفسه، حيث إن الكثير من 

الناس لا يحسن الادخار والاقتصاد في أمواله.
أن هـذا التعامل يفارق التأمين التجـاري في طريقته ومضمونه . ٣

وأهدافه، فلا يلحق به.
أن الاشـتراك في عقـد الإجـارة الـذي يترتـب عليـه الراتـب . ٤

التقاعـدي جائـز شرعـاً، وما تضمنه هـذا العقد مـن الشروط 
الأصـل فيها الجواز ما لم يرد الدليل عـلى تحريمه كما هي قاعدة 

العقود والشروط المعروفة.
ولكن يراعى في استثمار أموال التقاعد أن يخلو من أمرين:

١. عـدم وضع أموال التقاعد في بنوك تجارية (ربوية) سـواء كانت 
في الحسـاب الجاري أو التوفير، إلا إذا دعـت الضرورة لوضعها فيها، 
عند عدم وجود بنوك لا تتعامل بالربا، وهذا الأمر أصبح في السنوات 
الأخـيرة غير موجـود، حيث لا يخلو بلد -والله الحمد والمنة- من بنوك 

لا تتعامل بالربا، فأصبحت الضرورة نادرة أو غير موجودة.
٢. عدم استثمار هذه الأموال أو بعضها في مجالات محرمة أو مشبوهة(١).

(١) يُنظر: موقع إسلام ويب، 
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=29228
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ثمرة الخلاف:
تظهـر ثمرة الخلاف فيما إذا اشـترك المسـلم في الوظائف الحكومية، 
؟  أو اشـترك في العمل في القطاع الخاص، هل هذا العقد صحيح ابتداءً
وهل يجوز الدخول فيه؟ وهل للموظف أن يرضى بدفع شيء من راتبه 
على أن يأخذه عند تقاعده؟ وهل هو من المكاسب المباحة أم المحرمة؟
فعلى القول الأول: نحكم بصحة التعامل، وجواز الرضى بدفع جزء من 

الراتب لتحصيله فيما بعد، وجواز الرضى باستثماره في الطرق المشروعة.
وعلى القول الثاني: نحكم بعدم صحة التعامل، وعدم جواز الرضى 

بدفع شيء من الراتب إلا في حال الإجبار.
وعـلى القول الثالـث: التفريق بين الشركات الخاصة، ومؤسسـات 

التقاعد الحكومية، فيجوز الدخول في الثاني دون الأول.
وعليـه: إن كان التأمـين تجارياً لا حكومياً، ولم يجـبر عليه الموظف، 
وقد تعاقد مع مؤسسة التأمين غير مجبر ولا مكره، وهو له مصدر دخل 
يكفـي احتياجاتـه، وهو غير محتـاج إليه، فالأولى عـدم الأخذ منه، إلا 

بقدر ما دفعه الموظف للمؤسسة، وما زاد يتصدق به.
وإن لم يكن له مصدر دخل غيره، وهو محتاج إليه فينفقه على نفسه، 

بقدر ما يحقق لنفسه الكفاية، وما زاد يتصدق به(١).
ويجرنا هذا إلى الحديث عن عنصرين مهمين يتعلقان بما سبق:

العنـصر الأول: حكم الراتب التقاعدي الناتج عن العمل في شركة 
تتعامل بالمحرمات.

؛ بناءً عـلى أن العمل  فـلا يجوز أخذ الراتـب التقاعدي منهـا حينئذٍ
الوظيفي في هذه الشركات وأخذ الراتب الأساس لا يجوز.

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-136739.htm .(١) ينظر: موقع الإسلام اليوم
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فمـن كان عمله محرماً؛ كالعمل في مصانـع الخمور ونحوها، فعليه 
التوبـة إلى االله تعالى، وأن يترك العمـل، ويتخلص من الأموال المحرمة 
الصادرة من العمل فيها، إن كان يعرف مقدار المال الحرام الذي تحصل 
عليـه، وإن كان لا يعـرف مقدار المال الحرام فإنه يقـدره بما يغلب على 
ظنه، ثم يقوم بوضعه في مشروع عام ينتفع به الناس، أو يعطيه للفقراء 

والمحتاجين بنية التخلص منه، لا بنية الصدقة(١).
وعـلى هـذا فلا يجـوز أخـذ التقاعد مـن العمل في مـصرف يتعامل 
بالربا من حين العلم بالتحريم، قال الشيخ محمد المنجد -حفظه االله-: 
«سـألت شـيخنا عبدالعزيز بن باز -رحمه االله- عن مسألة مكافأة نهاية 
الخدمـة لموظف البنك الربوي، فأجابنـي: بأنه يجوز له أن يأخذ المقابل 
عـن المدة التـي عمل فيها في البنـك الربوي قبل العلـم بالتحريم، ولا 

يجوز له أن يأخذ عن المدة التي عمل فيها وهو عالم بالتحريم.
مثـال: لـو فرضنا أنه عمل لمدة (٣٠) سـنة في البنك، وكان لا يعلم 
بحرمة عمله مدة (٢٠) سـنة منها، ثم علم بالحكم واسـتمر في العمل 
لمدة (١٠) سنوات فله أن يأخذ عن العشرين سنة ولا يأخذ عن العشر 

سنوات الأخيرة.
وأما بالنسبة لأولاده فيحل لهم أن يأخذوا ما يحتاجونه من والدهم، 
وإن كان كسـبه حرامـاً؛ لأن نفقتـه عليهم واجبة والإثـم عليه، ولكن 

ينصحونه ولا يتوسعون في الأخذ»(٢).
نّ االله  وجاء في موقع إسـلام ويب: «شـخص عمـل في بنوك ربويـة، ومَ
عليه بالتوبة النصوح، وترك هذا العمل الله...، وأصبح هذا الشخص مؤهلاً 

(١) ينظر: فتاو اللجنة الدائمة (٦٧/١٤).
(٢) موقع الإسلام سؤال وجواب، سؤال رقم (١٢٣٩٧) مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنك.
http://www.islamqa.com/ar/ref/12397



 ٢٠٨

لأخذ راتب تقاعدي من صندوق المعاشات التابع للحكومة. فما حكم هذا 
الراتب؟ وهل يكون للعمل في البنك أثر يمكن أن يحرم بسببه هذا الراتب؟

فأجابـت لجنـة الفتـو في الموقـع بأن: الراتـب المسـتفاد منه محرم، 
وكذلـك مـا يعطاه من مال بعد التقاعد محرم؛ لأنـه ناتج عن العمل في 
البنـك؛ ولـذا فإن مـن أخذ هذا المال عليـه ألا ينتفع بـه؛ بل يصرفه في 
مصالح المسـلمين العامة، إلا إذا اضطر إلى أخذ شيء منه، فلا بأس أن 

يأخذ بقدر ما يدفع به ضرورته أو حاجته الشديدة.
ولكن إذا كان راتب التعاقد مشتملاً على منحة من جهة أخر غير 
البنـك، فيجـوز للمتعاقد أخذ هـذه المنحة إذا لم تكـن مقابل العمل في 

البنك الربوي»(١).
فينظـر إلى مصـدر الراتـب الأسـاس، فـإن كان نتيجـة عمـل غـير 
مـشروع، ولم يغلـب على الظـن أن الرواتب كانـت في مقابل خدمات 
مشروعـة، فلا يجـوز أخذ مـا يقابله من الراتـب التقاعـدي، وإن كان 
ذلـك العمـل مختلطـاً بين العمـل المـشروع والمحظور، ففي مـا يصدر 
هُ مختلط بين الحـلال والحرام، وقد  ـنْ مالُ منـه شـبهة، ويعامل معاملة مَ
أفتى شـيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه االله- الذين غالب أموالهم حرام، 
وفيهـا حلال: أن في معاملتهم شـبهة، لا يحكـم بالتحريم إلا إذا عرف 
أنـه يعطيه مـا يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه 
من الحلال، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن 

كان الحرام هو الأغلب، قيل بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة(٢). 
وقـد تتابعت نصـوص الشريعة آمـرة باتقاء الشـبهات، ومن ذلك 

نظر: (١) لجنة الفتو في موقع إسلام ويب، يُ
 http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=123623

.(٢٧٢/٢٩) نظر: مجموع الفتاو (٢) يُ
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اتٌ لا  بِهَ ـتَ شْ ، وبينهما مُ ، وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الحلالَ بيِّنٌ
هِ،  أَ لدينهِ وعرضِ َ برْ ـتَ اتِ اسْ هَ ـبُ نْ اتَّقى الشُّ ـنَّ كثيرٌ من الناس، فمَ هُ يعلمُ
يبُكَ إلى  عْ ما يَرِ »(١)، وقال صلى الله عليه وسلم: «دَ عَ في الحرامِ قَ اتِ وَ هَ بُ عَ في الشُّ قَ ن وَ ومَ

.(٢)« يبُكَ ما لا يَرِ
ويستثنى من التحريم أمران:

الأمـر الأول: حـال الضرورة، فـإذا اضطر الشـخص إلى هذا المال 
الحـرام، ولم يجـد مسـتغنىً عنه فيجوز الأخـذ منه بحسـب الضرورة، 

فالتحريم مقيد بحال الاختيار.
الأمـر الثـاني: إذا كان الراتـب التقاعـدي مـن جهـة الحكومة، عبر 
صنـدوق التقاعد الوطني؛ فإذا كان راتـب التقاعد مخصصاً للموظف 
مـن طرف الحكومـة، فيجوز أخـذه في الجملة، بغـض النظر عن جهة 
العمـل؛ بنـاءً على جواز العمـل الوظيفي الحكومـي، وإذا كان الراتب 

الأساس جائزاً فكذلك ملحقاته.
العنصر الثاني: حكم راتب التقاعد الذي يتقاضاه المسـلم عن عمله 

في بلد غير مسلم.
 لأن غالـب تعامـل الكفار في الأمـور المحرمـة، ولا يتورعون عن 

 . الربا أو المتاجرة في الأمور المحرمة شرعاً
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: فضل من اسـتبرأ لدينه، رقم (٥١)، 
ومسـلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (٣٠٠٤) 

. من حديث النعمان بن بشير 
(٢) أخرجـه الإمـام أحمد في المسـند (٢٤٩/٣) رقـم (١٧٢٣)، والترمذي في السـنن، كتاب: 
 ،صفة القيامة، باب: حديث اعقلها وتوكل، رقم (٢٥١٨)، والنسائي في السنن الصغر
كتاب: الأشربة، باب: الحث على ترك الشبهات، رقم (٥٧١٤)، وابن خزيمة في صحيحه، 
. قال  رقم (٢١٩٨)، وابن حبان في صحيحه، رقم (٧٢٧) من حديث الحسن بن علي 

الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٠٧٤/١٢). 
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والذي يظهر عدم تأثير هذه المسـألة على حكـم راتب التقاعد، بناءً 
عـلى جواز العمل في الـشركات التي تتبع الكفار، بشرط أن يكون هذا 
العمل مشروعاً في الأصل؛ لأن التعامل مع الكفار جائز في الإسـلام، 

والتعامل باب واسع يشمل التجارة والصناعة وغير ذلك.
وقد تعرض الفقهاء لمسألة تعامل المسلم مع غير المسلم، ولم يذكروا 

قضية الشبهة في الأجرة والعوض في مال الكافر(١).

(١) يُنظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (٦٨) (٢٠٠٥/٧/١م).
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الفصل الثاني
أحكام الراتب التقاعدي

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: زكاة الراتب التقاعدي.
المبحث الثاني: إرث الراتب التقاعدي.

المبحث الثالث: التحايل على راتب التقاعد.





٢١٣ 

المبحث الأول
زكاة الراتب التقاعدي

تحرير محل النزاع:
: لا إشكال في تعجيل زكاة الراتب التقاعدي قبل قبضه؛ فللموظف  أولاً
أن يزكـي الراتـب التقاعـدي مع ماله تعجيـلاً للزكاة، على سـبيل الجواز، 

وهذا مبني على جواز تعجيل الزكاة بشكل عام لمدة سنة أو سنتين(١).
وهـذا مثـل إخـراج زكاة الراتـب الأسـاس، كـما نـص على ذلـك العلماء 
المعاصرون، حيث يخرج زكاة كل قسط من الراتب يوفره إذا تم حوله، ولكن 
في هـذا مشـقة ظاهرة، فإن أخـرج زكاة الجميع عند تمام حول القسـط الأول 
كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل 

الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولاسيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك(٢).
(١) يجـوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافـاً لمالك، ويدل على الجواز حديث علي  أن 

العباس  سأل رسول االله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
أخرجـه الإمام أحمد في مسـنده (١٠٤/١)، رقم: (٨٢٢)، وأبو داود في سـننه (٣٢/٢) 
سـننه  في  ماجـه  ابـن  رقـم: (٦٧٨)،  سـننه (٦٣/٣)  في  والترمـذي  رقـم: (١٦٢٤)، 
(٥٧٢/١)، رقم: (١٧٩٥)، والحاكم في مسـتدركه (٣٧٥/٣)، رقم: (٥٤٣١)، وقال: 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه الألباني.
يُنظر: المبسوط (٣١٩/٢)، الذخيرة (١٣٧/٣)، الحاوي (٢٩٠/١٥)، الفروع (٢٧٥/٤)، 
أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، د. محمد نعيم ياسين (٧٤/٥-٧٧).

نظر: مجموع فتاو العلامة عبدالعزيز بن باز (١٤٣/١٤)، مجموع فتاو ورسـائل ابن  (٢) يُ
عثيمين (١١٨/١٨).



 ٢١٤

: أمـوال التقاعـد المجمـدة(١) أو المسـتثمرة التي عند المؤسسـة  ثانيـاً
ولة، فهي من بيت  العامة للتقاعد والمؤسسـة العامة للتأمينـات تتبع الدَّ
المـال العـام، ولا زكاة فيهـا على الدولة، بنـاءً على عدم الـزكاة في بيت 
اتب التَّقاعدي يشـبه العطايا والأرزاق، والفقهاء  مال المسـلمين، والرَّ
-رحمهـم االله- يعدون هذه العطايـا والأرزاق من بيت المال العام، ولا 
زكاة فيهـا عـلى الدولة، وإذا كانت هذه المبالغ لد المؤسسـات العامة 

(الحكومية) فإنها لا تزكى، لأنها من المال العام(٢). 
: إذا كان الراتب التقاعدي مقبوضاً من المؤسسة العامة للتقاعد،  ثالثاً
ومدخـراً لصاحبه مثلاً عند شـخص ما، فإن هـذا الراتب تجب زكاته، 

ويبدأ حوله من حين قبضه.
جـاء في فتـاو اللجنة الدائمـة ما نصه: «الواجـب عليك حفظ ما 
يخـص أختيك من المال الذي يصرف لهما من قبل الدولة، وأن لا تأخذ 
منه إلا قدر نفقتهما، والباقي تسـلمه لهما عند بلوغهما ورشدهما، ويجب 
عليك أن تخرج زكاته كل سنة نيابة عنهما، وإذا تاجرت به، أو دفعته لمن 

يتاجر به من الثقات لأجل أن ينمو فهو أحسن»(٣).
(١) الأموال المجمدة هي التي يملكها فرد أو جهة اعتبارية، وليست مستثمرة، وإنما هي صامتة 
جامدة لا يحركها صاحبها. فهي: الأموال التي يكون للإنسان حق فيها؛ بناءً على وعد بها، 
أو إسهام فيها، وقانون ينظمها بشروط مخصوصة، ولا يستطيع صاحب الحق فيها أخذها، 
اتب  أو التَّـصرف فيها إلاَّ باسـتيفاء هذه الشروط، ومثلـوا لها بمكافأة نهايـة الخدمة، والرَّ
وجة... وغير ذلك. ينظـر: زكاة الأموال المجمدة، د.  التَّقاعـدي والمؤجل من صـداق الزَّ

/http://www.alukah.net/Sharia/0/3022 .محمد نبيل غنايم، موقع الألوكة الشرعية
 وموقع الدكتور عجيل النشمي:

http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=8&mv=

(٢) ينظـر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي 
قـرار رقـم: (١٤٣) (١٦/١)، موقع الألوكة الشرعية، زكاة الأمـوال المجمدة، د. محمد 

/http://www.alukah.net/Sharia/0/3022 نبيل غنايم
(٣) (٢٤٥/١٤)، الفتو رقم (١٨٦٧٠)، وكذا ينظر من فتاو اللجنة (٣٥٢/١٦). 
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وينسـحب هذا على ما هو معمول به في بعض الدول؛ حيث يقتطع 
مـن راتب الموظف نسـبة معينة، والدولـة تدفع نسـبة معينة، ويوضع 
في حسـاب خاص باسـم الموظف، ويسـتطيع الموظف أن يسحب هذا 
الرصيـد متى شـاء، فينطبق عليه ما ينطبق على المال الخاص للإنسـان؛ 

لأن الموظف يستطيع أن يسحب من هذا المال، ويتصرف فيه(١).
: اختلف الباحثون المعاصرون في حكم زكاة الراتب التقاعدي  رابعاً

قبل قبضه من المتقاعد على ثلاثة أقوال:
القـول الأول: تجب الـزكاة في الراتب التقاعـدي، فيجب أن يزكي 

الموظف راتبه التقاعدي كل سنة، ولو لم يقبضه.
رجحـه الدكتور يوسـف القرضـاوي؛ حيث قال: «الـذي أرجحه 
أن ملكـه في هـذه الحال ملك تام، وهي كالديـن المرجو، الذي قال فيه 
أبوعبيـد: إنه بمنزلة المـال الذي في يده، فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل 
حـول، إذا بلغت نصاباً، وتوافرت الشروط الأخر من السـلامة من 

ين ونحوه»(٢). الدَّ
وهـو مقتضى القـول الجديد عنـد الشـافعية وظاهـره(٣)، ومقتضى 

المذهب عند الحنابلة، ويزكيه إذا قبضه(٤).
(١) يُنظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٣٣/٥).

(٢) فقه الزكاة (١٣٩/١).
(٣) تخريجـاً مـن باب تخريج الفروع عـلى الفروع، بناءً على المذهب الجديد للشـافعي بوجوب 

. الزكاة في الدين والمغصوب والمسروق والمحجوب والضالّ
نظر: فتح العزيز (٥٠٢/٥)، المجموع (٢١/٦)، روضة الطالبين (١٩٤/٢). يُ

(٤) تخريجـاً مـن باب تخريج الفروع على الفروع، بناءً على المذهب عند الحنابلة بوجوب الزكاة 
في المـال المغصـوب والمـسروق والمحجوب والضـالّ إذا قبضه، وكذا وجـوب الزكاة في 

ين على مليء إذا قبضه لما مضى. الدَّ
يُنظر: المغني (٢٧٢/٤-٢٧٣)، الإنصاف (١٩/٣).
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الأدلة:
الدليـل الأول: القياس على الديون؛ فالراتب التقاعدي مثل الدين 
المرجو السداد، وإذا كان الدين المرجو السداد تجب زكاته على صاحبه، 
فكذلـك الراتب التقاعـدي؛ بجامع أن كلاً منهـما في حكم المال الذي 

بيده(١).
ويناقش هذا القياس من ثلاثة أوجه:

- الوجه الأول: لا يسلم بوجوب الزكاة في الدين المرجو، فالخلاف 
واقع في وجوب زكاته، ولا يصح القياس على المسائل الخلافية(٢).

- الوجـه الثـاني: أن هـذا القياس مـع الفارق، فالراتـب التقاعدي 
ين المرجو السـداد، فلا يقاس عليه، فالراتب التقاعدي  يختلف عن الدَّ
ـن حصوله، فله ضوابط وشروط، وقد يطرأ ما يمنعه، فليس في  تَيقَ لا يُ

الحقيقة مرجواً، والقياس لا يصح.
- الوجه الثالث: أن الملك يختلف، فالملك على الدين المرجو مستقر، 
بخـلاف الراتب التقاعدي؛ ولذا لا يسـتطيع الموظف التصرف فيه إلا 
ين المرجو فيسـتطيع الإنسـان التصرف فيه قبل  بعد قبضه، بخلاف الدَّ

. قبضه، فالأمران مختلفان تماماً
الدليل الثاني: القياس على الأجرة في عقد الإجارة، وقد ذهب بعض 
الفقهاء -رحمهم االله- إلى وجوب زكاتها، وحولها من ابتداء العقد وإن 
لم يقبضها؛ لأن الأجرة تدخل في ملك المؤجر بمجرد العقد، بل ذهب 
شـيخ الإسلام إلى عدم اشتراط الحول أصلاً في الأجرة، وعليه فتجب 

الزكاة فيها من حين العقد، ولا يشترط القبض(٣).
(١) يُنظر: فقه الزكاة (١٣٩/١).

(٢) يُنظر: روضة الناظر (٣١٥/١)، إرشاد الفحول (١٠٧/٢).  
نظر: (ص٢٢٦). (٣) سيأتي تفصيل هذه المسألة، يُ



٢١٧ 

قـال الموفق ابن قدامة -رحمـه االله-: «ولأن ملكه عليـه تام، فلزمته 
يلَ بينه  ، وحِ بِسَ ، أو حُ َ َ عند من أودعه، أو كما لو أُسرِ زكاته، كما لو نُسيِ

وبين ماله»(١). 
ويناقش هذا من وجهين:

- الوجـه الأول: عدم التسـليم بـأن الراتب التقاعـدي يقاس على 
الأجـرة؛ نظـراً لوجـود الفـارق الكبير بـين الأمرين؛ فهنـاك فرق بين 
الأجـرة والراتـب التقاعدي؛ فـإن المؤجر يملك التـصرف في الأجرة 

بأنواع التصرفات، وليس الموظف كذلك، فلا يصح القياس.
- الوجـه الثـاني: إذا سـلمنا بصحة قيـاس الراتـب التقاعدي على 
قُ بمجرد العقد لا باستيفاء المنفعة،  الأجرة، وسلمنا بأن الأجرة تُستَحَ
فإن شرط وجوب الزكاة غير متحقق وهو اسـتقرار الملك، فالملك غير 

تام فيه في الراتب التقاعدي.
القول الثاني: لا تجب الزكاة في الراتب التقاعدي، وإذا قبضه الموظف 
يضمه مع موجوداته، فيضمه إذا قبضه إلى بقية ماله في النصاب والحول 

ويزكيه معه، ولا تجب الزكاة فيه قبل قبضه.
وهـذا مقتضى مذهـب المالكية وظاهـره(٢)، وظاهر روايـةٍ عن الإمام 
أحمد-رحمـه االله- في أنـه يزكيه مـرة واحدة إذا قبضه، وليـس له حول(٣). 

(١) المغني (٢٧٣/٤).
(٢) تخريجـاً من بـاب تخريج الفروع على الفـروع، بناءً على مذهب المالكيـة في المال المغصوب 
والمـسروق والمحجـوب والضالّ أنه يزكيه مرة واحـدة إذا قبضه، وبناءً على أن المالكية لا 

يرون زكاة الأجرة قبل قبضها.
يُنظر: الكافي، ابن عبدالبر (٢٩٣/١)، الشرح الكبير، الدردير (٤٦٦/١).

(٣) تخريجـاً مـن باب تخريج الفروع عـلى الفروع، بناءً على رواية عنـد الحنابلة بوجوب الزكاة 
نظر: المغني (٢٧٢/٤)،  في المـال المغصـوب والمسروق والمحجوب والضالّ إذا قبضـه، يُ

الإنصاف (١٨/٣).



 ٢١٨

قـال الموفق ابـن قدامة -رحمـه االله-: «والحكـم في المغصـوب والمسروق 
والمحجوب والضالّ واحد، في جميعه روايتان: ...، الثانية: عليه زكاته»(١). 
 وهـذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسـلامي، وهو مـا جاء في فتاو

وتوصيات ندوات بيت الزكاة. 
جاء تفصيل زكاة المسـتحقات المالية للموظـف والعامل، وضمنها 

الراتب التقاعدي في قرار مجمع الفقه الإسلامي الآتي:
«زكاة مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للموظف والعامل:

أ) مكافـأة نهايـة الخدمـة: لا تجب زكاتها على الموظـف أو العامل 
طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها 
وتسـليمها للموظـف أو العامـل دفعة واحدة أو عـلى فترات دورية 

أصبح ملكه لها تاماً فيضمها إلى موجوداته الزكوية.
ب) الراتـب التقاعـدي: ويزكـى عـلى النحو المشـار إليه بشـأن 

مكافأة نهاية الخدمة.
جـ) مكافأة التقاعد: وتزكى طبقاً للبند (أ).

د) مكافأة الادخار: ويختلف حكم زكاتها بحسـب نوع الحساب 
الـذي تودع فيـه، فإن كانت في حسـاب خاص لصالـح الموظف أو 
العامـل ولـه الحـق في اختيار اسـتثمارها؛ فإنهـا تضـم إلى موجوداته 
الزكويـة مـن حيـث الحـول والنصـاب، أمـا إذا لم يكن لـه على هذا 
الحسـاب سـلطة فلا زكاة عليه، لعـدم ملكه التام لـه، إلا بعد قبضه 

فيزكيه عن سنة واحدة.
زكاة مستحقات نهاية الخدمة، بالنسبة للمؤسسات والشركات:

 مكافأة نهايـة الخدمة، ومكافأة التقاعـد والراتب التقاعدي لد
(١) المغني (٢٧٢/٤).



٢١٩ 

المؤسسـات الخاصـة أو الشركات، ومكافـأة الادخـار التي تظل في 
حسـابات المؤسسـات الخاصة أو الشركات لا تخـرج من ملكها فلا 

تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها.
وإذا كانـت هذه المبالغ لد المؤسسـات العامة (الحكومية) فإنها 

لا تزكى، لأنها من المال العام»(١).
وجاء في فتاو وتوصيات الندوة الخامسة لبيت الزكاة ما يأتي: 

«زكاة المكافأة في نهاية الخدمة والراتب التقاعدي:
- لا تجـب الزكاة عـلى العامـل أو الموظف في هذه الاسـتحقاقات 
طُ لوجوب الزكاة. َ ترَ طيلة مدة الخدمة؛ لعدم تحقق الملك التام الذي يُشْ
- هـذه الاسـتحقاقات إذا صـدر القـرار بتحديدهـا وتسـليمها 
للموظف أو العامل دفعة واحدة، أو على فترات دورية أصبح ملكه 
لها تاماً، ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المسـتفاد، وقد سبق في مؤتمر 
الـزكاة الأول أن المـال المسـتفاد يزكـى بضمه إلى ما عنـد المزكي من 

الأموال من حيث النصاب والحول.
حكم زكاة الراتب التقاعدي على الشركات قبل صدور قرار صرفها.
التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 
في ميزانيـات الشركات قبل صـدور قرار صرفها، هل هي ديون على 
ئَ البت فيها  جِ رْ الشركة أم لا؟ وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة، فقد أُ
لمزيـد من البحث، بالتعاون مع هيئة المحاسـبة والمراجعة للمصارف 

والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال لجنتها الشرعية»(٢).
(١) قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 

السادسة عشرة بدبي (٢/٣٠-٣/٥ ١٤٢٦هـ)، قرار رقم: ١٤٣، (١٦/١).
(٢) فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة الخامسة (٨١-٨٢)، الفقه الإسلاميُّ وأدلته، وهبة 

الزحيلي (٥٦١/١٠).



 ٢٢٠

الأدلة: 
الدليـل الأول: أن الراتـب التقاعـدي لا يتحقق فيـه ملك الموظف 
التـام إلا بعـد قبضه؛ لأنـه لا يسـتحق إلا عند انتهاء خدمـة الموظف، 
فـلا يدخل أصـلاً في ملك الموظف إلا بعد القبـض، ومن أهم شروط 
وجوب الـزكاة في الأموال الملك التام، وعلى فرض وجود الملك، فهو 
ملـك متردد بين الثبوت وعدمه، فربما يلغى هذا الاسـتحقاق المالي إذا 

تخلف شرط من شروطه، فلا يستحقه(١).
الدليل الثاني: أن العامل لا يسـتطيع التصرف في الراتب التقاعدي 
إلا بعـد انتهاء خدمته وتقاعده، ثم قبضه من المؤسسـة العامة للتقاعد 
نهايـة كل شـهر، فينـاط حكم الـزكاة بالقبـض، ووجـوب زكاته مرة 
واحدة؛ لأنه كان في ابتداء الحول في حكم ما بيده، ثم حصل بعد ذلك 

في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد(٢).
ونوقش هذا من وجهين:

- الوجـه الأول: عدم التسـليم بذلك، فليس بصحيـح؛ لأن المانع 
مـن وجـوب الزكاة إذا وجـد في بعض الحول يمنع مـن وجوبها أصلاً 

كنقص النصاب في أثناء الحول(٣).
- الوجه الثاني: لا يسلم بأن الموظف لا يستطيع التصرف في الراتب 
التقاعدي، بل يسـتطيع بعض التصرف خلال مدة الخدمة، حيث تجيز 
القوانين دفع جزء من الراتب، واسـتبدال جـزء من الراتب التقاعدي 

خلال مدة الاستثمار، وهذا دليل على التصرف به بعض التصرف(٤).
http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=8&mv=1 (١) يُنظر: موقع الدكتور عجيل النشمي

(٢) ينظر: المغني (٢٧٣/٤).
(٣) يُنظر: المرجع السابق.

نظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٣٨/٥). (٤) يُ



٢٢١ 

 الدليـل الثالـث: أن الراتـب التقاعـدي يضـم إلى المـال الذي لد
الموظـف، فيزكيه عند تمام حول أصل المال؛ لأن ما يقبضه الموظف من 
الراتب التقاعدي يعد في الواقع مالاً مستفاداً، وحكم المال المستفاد أن 

يضم إلى جنسه من المال في الحول والنصاب.
ويناقش هذا من وجهين:

- الوجه الأول: عدم التسليم بأن المال المستفاد يضم إلى ما كان من 
جنسـه من المال في الحول، والمسـألة خلافية بين العلـماء، والراجح من 

قولي العلماء أن لكل مال حوله الخاص به(١).
- الوجه الثاني: وجود الفرق بين الأموال المستفادة وبين المستحقات 
المالية للموظف، فليس حكمها حكم الأموال المستفادة؛ لأن المقصود 
بالأموال المسـتفادة ما ليس له سـبب سـابق، كالمال الذي جاء بطريقة 

وصية أو إرث أو عطية، بخلاف مستحقات الموظف المالية(٢).
القـول الثالـث: لا تجـب الـزكاة في الراتـب التقاعـدي، وإذا قبضه 

. الموظف يستقبل به حولاً جديداً
وهـو ظاهـر مذهـب الحنفيـة ومقتضـاه(٣)، والشـافعية في القـول 

القديم(٤)، ورواية عن الإمام أحمد-رحمه االله-(٥). 
نظر: (ص٢٢٥). (١) سيأتي تفصيل هذه المسألة، يُ

نظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٣٣/٥). (٢) يُ
(٣) تخريجـاً مـن باب تخريج الفروع على الفروع، بناءً على كلام الحنفية بعدم وجوب الزكاة في 
نظر: بدائـع الصنائع (٨٨/٢)، تبيين  ، يُ المـال المغصوب والمـسروق والمحجوب والضالّ

الحقائق (٢٧/٢-٢٨).
(٤) تخريجـاً بنـاءً عـلى المذهب القديم للشـافعي بعـدم وجوب الزكـاة في الديـن والمغصوب 
نظر: فتح العزيـز (٥٠٢/٥)، المجمـوع (٢١/٦)،  ، يُ والمـسروق والمحجـوب والضـالّ

روضة الطالبين (١٩٤/٢).
(٥) تخريجـاً بنـاءً على روايـة عند الحنابلـة بعدم وجوب الزكـاة في المال المغصـوب والمسروق 

، يُنظر: المغني (٢٧٢)، الإنصاف (١٨/٣). والمحجوب والضالّ



 ٢٢٢

قـال ابـن قدامـة -رحمـه االله-: «والحكـم في المغصـوب والمسروق 
والمحجـوب والضـالّ واحد، في جميعه روايتـان: إحداهما لا زكاة فيه، 
 ، نقلهـا الأثـرم والميموني، ومتى عاد صار كالمسـتفاد يسـتقبل به حولاً

وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي في قديم قوليه»(١). 
وهـذا رأي اللجنـة الدائمـة للبحوث العلميـة والإفتـاء(٢)، وقول 
سـماحة الشـيخ عبدالعزيز بن باز(٣)، والشـيخ محمد العثيمين -رحمهما 

االله-، ورأي الدكتور محمد نعيم ياسين(٤).
قال الشـيخ محمد العثيمين-رحمه االله-: «التقاعد الذي يؤخذ 
مـن الراتـب ليس فيـه زكاة، وذلـك لأن صاحبـه لا يتمكن من 
ين  ين الذي على المعسر، والدَّ سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدَّ
الـذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه 
: «رأينـا في الراتب  مـرة واحدة لسـنة واحـدة»(٥)، وقـال أيضـاً
التقاعدي أنه لا زكاة فيه، لكن الأحوط أن يزكيه إذا قبضه لسنة 

واحدة»(٦).
وعلى هذا القول يلاحظ أن الراتب التقاعدي لو كان يدخر ويجمع 
 سـنوات متعـددة، فالزكاة باقية على حالها ولا تسـقط، جـاء في فتاو
اللجنة الدائمة: «الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ 

نصاباً وحال عليه الحول»(٧).
(١) المغني (٢٧٢).

نظر: فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٣/٩-٢٨٤)، فتو رقم (٧٤٧٢). (٢) يُ
(٣) يُنظر: المرجع السابق.

نظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (٧٤/٥-٧٧). (٤) يُ
(٥) مجموع فتاو ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٧٤/١٨-١٧٥).

(٦) المرجع السابق (١٧٥/١٨).
(٧) فتاو اللجنة الدائمة (٢٧١/٩)، الفتو رقم (١٣٥٧٧).



٢٢٣ 

الأدلة:
الدليـل الأول: القيـاس عـلى دين المعـسر، فلا تجب الـزكاة في دين 
المعـسر، فكذلك الراتب التقاعدي، بجامـع عدم إمكان التصرف قبل 
ين على المعسر، فلا تجب  القبـض في الأمرين، وإذا لم تجب الزكاة في الدَّ
الزكاة في الراتب التقاعدي من باب أولى؛ لعدم إمكان التصرف فيه(١).
ونوقـش هـذا: بأنـه قياس مـع الفـارق؛ فلا يصـح قيـاس الراتب 
التقاعدي على دين المعـسر، فالراتب التقاعدي غير ثابت الملك، وربما 
لا يحصـل لمسـتحقه، بخـلاف الدين عـلى المعسر، فأصـل الملك ثابت 

مستقر، لكنه لا يستطيع التصرف فيه(٢). 
الدليـل الثاني: أنه مـال خرج عن يده وتصرفه، وصـار ممنوعاً منه، 
فهـو غير منتفع به في حق المالك، فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب، ولأن 
السـبب في وجـوب الـزكاة هو المال النامـي، ولا نـماء إلا بالقدرة على 

التصرف، ولا قدرة عليه(٣).
الدليـل الثالث: أن ملك الموظف للراتـب التقاعدي وما في معناه، 
إنما يتحدد عبر أنظمة التقاعد، التي قررت هذا الحق للموظف، وتلك 
الأنظمة تتفق أن الموظف لا يستحق الراتب التقاعدي وما في معناه من 
الحقـوق المالية إلا بعد انتهاء خدمته، كما لا يسـتحق الراتب التقاعدي 
إلا بنهاية كل شـهر بعـد انتهاء خدمته، فهو هنـا يفتقد لشرط مهم من 
شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك؛ فالموظف لا يسـتحق ولا يحق 
له المطالبة بهـذه الحقوق المالية قبل نهاية خدمته، وحلول الوقت المتفق 
نظر: مجموع فتاو ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٧٤/١٨-١٧٥)،  (١) يُ
أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، عبدالستار أبوغدة (١١٣/٥). 

نظـر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسـة لقضايا الزكاة المعـاصرة، تعقيب مروان قباني على  (٢) يُ
بحث عبدالستار أبوغدة (١٢٦/٥). 

نظر: بدائع الصنائع (٨٨/٢)، تبيين الحقائق (٢٧/٢-٢٨)، المغني (٢٧٢). (٣) يُ



 ٢٢٤

عليه بين الطرفين لاستحقاقها، وهذا يدل على عدم وجوب زكاتها على 
الموظف.

وعلى هذا فإخراج الزكاة عن النسبة التي تقتطع من الراتب الأساس 
للتقاعـد غير واجب على الموظـف؛ لعدم وجود صفة التملك، حيث لا 
يملك الموظف راتبه الأساس إلا بعد أن تخصم منه هذه النسبة، فإذا كان 
الراتب الأسـاس مثلاً (٣٠٠٠) ريال في الشـهر، وبعد الخصم سيكون 
(٢٥٠٠) ريـال، فـإن الراتب الفعلي هو هذا لا غـير، والباقي الذي هو 

، ولن يقبضه إلا بعد تقاعده(١). (٥٠٠) ريال لا يملكه الموظف أصلاً
سبب الخلاف:

يظهـر أن سـبب الخلاف الواقع في زكاة الراتـب التقاعدي تتجاذبه 
عدة أطراف:

: الخـلاف في تحقـق شرط تمـام الملـك في الراتـب التقاعـدي،  أولاً
وإمكانية تصرف الموظف في هذا الراتب التقاعدي(٢). 

فمـن رأ عدم تحقق الملك في الراتـب التقاعدي، وعدم إمكانية • 
تـصرف المتقاعـد في الراتـب قبل قبضـه، قـال: لا زكاة فيه؛ لأن 
الراتب لا يستحق إلا بعد انتهاء الخدمة والتقاعد، ولأن الموظف 
لا يمكنـه التـصرف في الراتـب التقاعدي إلا بعد اسـتلامه، فلم 

يتحقق فيه الملك التام؛ فلا وجه لإيجاب الزكاة فيه.
ومن رأ تحقق الملك التام في الراتب التقاعدي، وإمكانية تصرفه • 

فيه قبل قبضه، قال: تجب الزكاة فيه لتحقق شرط الزكاة.
نظر: النوازل في الزكاة، عبداالله الغفيلي، رسـالة دكتوراه (٢٦٣)، موقع الإسـلام اليوم،  (١) يُ

التقاعد والفوائد الربوية، أ.د. سعود الفنيسان، التاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٣هـ. 
http://sh.rewayat2.com/ftawa/Web/3121/014.htm

(٢) يُنظر: فقه الزكاة، القرضاوي (١٣٩/١).
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والواقـع الوظيفي القائم يـدل على أن الراتـب التقاعدي لا يملكه 
الموظف إلا بعد نهاية كل شـهر، بعد انتهـاء خدمته الوظيفية بالكامل، 
فقبل ذلك لا يستحق الموظف شيئاً من مبالغ التقاعد، وليس له المطالبة 
بهـا، ولا الحوالة عليها، ولا الإبراء منهـا، ولا غير ذلك من آثار الملك 

ن من ذلك من قبل النظام(١). المعروفة، ولا يُمكّ
: الخلاف في كون أصل الراتب التقاعدي حقاً خاصاً بالموظف،  ثانياً

أو هو منحة من الدولة أو المؤسسة التي يعمل فيها.
فمـن رأ أنهـا منحة وهبـة من الدولة يـر عدم الـزكاة؛ لعدم • 

الملك إلا بالقبض.
ومن رأ أنها حق للموظف مقتطعة من أمواله ير الزكاة؛ لتمام • 

الملك، ولا تستطيع الدولة أن تلغيه(٢).
: الخلاف الواقع في المال المسـتفاد، وضمه إلى ما عنده من المال  ثالثـاً

في الحول والنصاب، أو استقلاله في الحول والنصاب(٣).
(١) يُنظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (٧٤/٥).

(٢) يُنظر: فقه الزكاة (١٣٩/١).
(٣) المال المسـتفاد في أثناء الحول في اسـتئنافه حول مستقل، أو أن حوله حول المال الذي عنده 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يرتبط بغيره في الحول والنصاب، وهو أن يكون المال المستفاد ربح تجارة 

أو نتاج سائمة، فإذا كان ربح تجارة أو نتاج سائمة فحوله حول أصله.
القسـم الثاني: ما يعتبر بنفسـه في الحول والنصاب، وهو أن يكون المال المستفاد ليس نتاج 

سائمة ولا ربح تجارة، ويخالف جنس المال الذي عنده.
مثاله: عنده نصاب من الإبل وجاءته عشرة آلاف ريال هبة، أو جاءه راتب شهري خمسة 
آلاف ريـال، فـلا تضم إلى السـائمة بالاتفاق، فالسـائمة لها حولها، وهـذه الدراهم التي 

جاءته لها حول مستقل من حين ملكها.
القسـم الثالث: ما يرتبط بغيره في النصاب، ويعتبر بنفسـه في الحول، وهو أن يكون المال 

المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة ويكون من جنس المال الذي عنده.
مثـال: عنـده عـشرة آلاف ريال ثم جاءه مرتب ألـف ريال؛ هل يضم الألـف إلى العشرة التي 
= عنده في الحول، أو يستأنف لها حولاً جديداً؟  



 ٢٢٦

فمن رأ أن المال المسـتفاد يضم إلى ما عنده من أموال في الحول • 
والنصـاب ذهب إلى أن الراتب التقاعدي يزكـى مع أمواله التي 

عنده، وليس له حول مستقل.
ومن رأ أن المال المستفاد لا يضم إلى ما عنده من أموال في الحول • 

والنصـاب، ويسـتأنف بـه حـولاً جديـداً، ذهـب إلى أن الراتب 
التقاعـدي لا يزكى مع أمواله التي عنده، وله حوله المسـتقل من 

حين قبضه.
لان الحول للراتـب التقاعدي قبل قبضه،  وَ : مد اشـتراط حَ رابعاً
وهـو مبني على حكم الزكاة في الأجـرة، وانعقاد حولها بمجرد العقد، 

أو من القبض.
فذهـب جمهور العلماء -على تفصيل- إلى أن قبض الأجرة شرط • 

لابتداء الحول(١).
= اختلف العلماء -رحمهم االله- في هذا على قولين:

القول الأول: المال المسـتفاد جنس واحد، فيضم إلى جنسـه في الحول، فيصير حوله حول 
أصله، وهذا مذهب الحنفية.

القـول الثـاني: المال المسـتفاد لا يضـم إلى ما عنده من جنسـه من المال، ولـكل مال حوله 
، وهذا مذهب الجمهور. الخاص به؛ فيستأنف له حولاً مستقلاً

والراجـح مذهـب الجمهـور، والأيسر في التطبيق مذهـب الحنفية، وهو مـا تفتي اللجنة 
الدائمة للإفتاء به في المملكة العربية السعودية، وأكثر العلماء المعاصرين لسهولة تطبيقه.

نظـر: بدائـع الصنائـع (٩٦/٢)، المجمـوع (٣٦٥/٥)، المغنـي (٦٢٧/٢)، الإنصاف  يُ
(٣٠/٣)، الـروض المربـع (١٩٦) الحاشـية رقم(٣)، أبحـاث وأعمال الندوة الخامسـة 

لقضايا الزكاة المعاصرة (٧٤/٥-٧٧).
(١) هـذا مـا ذهب إليه أبوحنيفة ومالك أنه لا يزكيها حتـى يقبضها، ويحول عليه الحول؛ بناء 
نظر: المبسـوط  على أن الأجرة لا تسـتحق بالعقد، وإنما تسـتحق بانقضاء مدة الإجارة. يُ
(١٩٦/٢)، بدائـع الصنائـع (٢٠١/٤)، البحـر الرائـق (٢٢٤/٢)، القوانـين الفقهيـة 
المغنـي  للدرديـر (٤٦٢/١)،  الكبـير  الـشرح  الإكليـل (١٢٨/١)،  جواهـر   ،(٢٧٣)
(٢٧١/٤)، مجلة البحوث الإسلامية (١٦٨/٨) و(٣١٦/٧٥)، فقه السنة (٣٤٤/١).
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وذهب الشـافعية والحنابلة إلى أن حـول الأجرة في عقد الإجارة • 
يبدأ من حين العقد(١). 

وهـذا ما ذهـب إليه مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم 
الإسـلامي في دورته الحادية عشرة، حيث قـرر أن العقار المعد للإيجار 
تجـب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته؛ نظراً إلى أن الأجرة تجب في ذمة 
المسـتأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجـب إخراج زكاة الأجرة 

عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها(٢).
وهو ما اختاره الشيخ محمد العثيمين -رحمه االله-.

وإذا كانت الأجرة مقسطة كما هو الحال في عصرنا، فما قبضه بعد ستة 
أشـهر إن بقـي إلى تمـام الحول، من حـين العقد، أخرج زكاتـه على رأس 
الحول، وإن استهلكه (أنفقه) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. وما قبضه من 
القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد(٣).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه االله- أنه لا حول في الأجرة، 
فيـؤدي زكاة الأجـرة من حين أن يقبضها، ولو لم تتم سـنة بعد القبض 
أو بعد العقد، قياساً على الحبوب والثمار، فإن الإنسان يؤدي زكاتها من 

حين جنيها(٤). 
الراجح:

يترجـح -واالله أعلم- القول الثالـث، وهو أن الراتب التقاعدي لا 
نظر: الحـاوي (٣١٩/٣)، المهذب  (١) بنـاءً عـلى أن المؤجـر يملك الأجرة من حين العقـد، يُ

(٣٩٩/١)، المغني (٢٧١/٤).
نظـر: قـرارات المجمع الفقهي الإسـلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بمكة المكرمة،  (٢) يُ
قرار رقم: ٦٠ (١١/١) بشأن زكاة أجور العقار، مجلة البحوث الإسلامية (٣٠٠/٣٤).

(٣) يُنظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، أحمد القاضي (٥٣).
(٤) ينظـر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية(١٤٦)، ثمرات التدوين من مسـائل ابن 

عثيمين، أحمد القاضي (٥٣).
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زكاة فيـه إلا بعـد قبضـه، ومضي الحـول عليه بعد القبـض، فإذا قبضه 
استقبل به حولاً جديداً؛ وذلك لما يأتي:

عـدم تحقـق شروط الـزكاة في الراتـب التقاعدي، ومـن أهمها: . ١
استقرار الملك، ومضي الحول.

أن الراتـب التقاعدي في الواقع امتـداد للراتب الأصل، يعطى . ٢
للموظف بعد تقاعده، بحيث يسـتمر في الحصول على الراتب، 
وإذا كانـت الزكاة غير واجبة في الراتب الأسـاس إلا بعد مضي 
الحـول عليـه، فكذلـك الراتـب التقاعـدي، لعـدم الفـرق بين 

الراتبين، والفرع له حكم الأصل.
هذا القول يتفق مع مذهب جمهور العلماء في المال المستفاد، وأنه . ٣

لا يضـم إلى مـا عند المكلف من مال في الحول، وإنما يسـتقبل به 
. َ حولاً جديداً

عـدم إمـكان تطبيق القـول الأول، ولـو طبق لحصلت المشـقة . ٤
العظيمة على صاحب هذا الراتب، حيث يلزمه أن يحسـب هذا 
الراتـب طيلة مدة وظيفته، فينظر فيه مـن أول تعيينه في وظيفته 
، فيزكي مقـدار التقاعد الـذي لم يقبضه  فيحسـب حولاً كامـلاً
عن هذا الحول، وهكذا السـنة الثانية يحسـبها مع السنة الأولى، 
ويزكي الجميع عند حول الثانية، وهكذا، وفي هذا من المشقة ما 
ر إخراج الزكاة إلى  يتنافى مع الحكمة الشرعية في الزكاة، ولو أخّ
قبضـه عند التقاعد، فيكـون مؤخراً للزكاة، مـع إخراجه مبالغ 

. كثيرة لا تلزمه شرعاً
أن الأدلة متضافرة على عدم وجوب الزكاة في الراتب التقاعدي . ٥

قبـل قبضه، ومجرد القبض لا يوجب الـزكاة، وقد تخلف شرط 
من أهم شروطها وهو مضي الحول.
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أن ما يأخـذه الموظفون من رواتب تقاعدية بعد انتهاء خدمتهم . ٦
يدخـل في ملكهـم التـام عنـد انتهاء الخدمـة، مـع ملاحظة أن 
 . دخوله في الراتب التقاعدي يكون على التدريج شـهراً فشـهراً
لان الحول على  وَ وهذه الأموال يشـترط لوجوب الـزكاة فيها حَ
ما بلغ النصاب منها بنفسـه أو بغـيره، وانعقاد حولها أو دخولها 
في حول غيرها مما هو من جنسها، إنما يبدأ من وقت استحقاقها 

المذكور، وليس قبل ذلك(١).

(١) يُنظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (٧٤/٥-٧٧).
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المبحث الثاني
إرث الراتب التقاعدي

الراتب التقاعدي حق للمسـتفيد الأول وهو الموظف المتقاعد، ولا 
يسـتفيد منه شخص آخر ما دام حياً، وعليه فالكلام هنا في حال موت 
الموظف المسـتحق الأول لهـذا الراتب، فإذا مات فلمـن يكون الراتب 
؟ هل هو لجميع الورثة أو لمن يعولهم هذا المتقاعد؟ التقاعدي حينئذٍ

سـتحق في نظام التقاعد المدني على أنه: «الشـخص  جاء تعريف المُ
ر له معاش بسبب قرابتِه من صاحب المعاش»(١). الذي تقرَّ

وقد بينت المادة الرابعة والعشرون ذلك، حيث جاء فيها: «إذا توفي 
ستحق له  ستحق عنه معاش بقدر المعاش المُ ر للمُ قرَّ صاحب المعاش فيُ
إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباع إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا 
ستحقين بالتساوي»(٢). ستحق واحداً، ويوزع المعاش على المُ كان المُ

فالمفهوم من نص المادة السابقة ما يأتي:
لا يستحق من يعوله صاحب المعاش شيئاً حال حياته.. ١
تقدير معاش المستحق ثلاث حالات:. ٢

(١) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (١)، 
 .http://www.pension.gov.sa .ويُنظر: موقع المؤسسـة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية
.http://www.gosi.gov.sa .وموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

(٢) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٤).  
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إذا كان مسـتحق الراتـب ثلاثة فأكثر اسـتحقوا جميع الراتب • 
التقاعدي للمتوفى.

إذا كان مسـتحق الراتب اثنين اسـتحقوا ثلاثـة أرباع الراتب • 
التقاعدي للمتوفى.

إذا كان مسـتحق الراتـب واحـداً اسـتحق نصـف الراتـب • 
التقاعدي للمتوفى.

يوزع المعاش التقاعدي على الورثة المستحقين بالتساوي للذكر . ٣
مثل حظ الأنثى.

وعليه فإذا مات المتقاعد انتقل معاشـه التقاعدي إلى المستفيد الثاني، 
فانتقال الراتب التقاعدي بالإرث مسألة مطروحة فيما إذا مات الموظف 
صاحب الراتب التقاعدي الأسـاس، وله مستحقات مالية في مصلحة 
معاشات التقاعد، فلابد أن يستخرج صك من المحكمة بحصر الورثة، 
ومن ثم تراجع المؤسسـة العامة للتقاعد، أو المؤسسـة العامة للتأمينات 
لصرف المسـتحقات، والسـؤال الذي يكثر طرحه هو: هل هذا الراتب 
التقاعـدي من قبيل المـيراث، فيدخل في الأموال التـي يخلفها الميت في 

تركته، أم أنه ليس من قبيل ا لميراث، وإنما له حكم خاص به؟
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

تحرير محل النزاع:
: المسـتحقات المالية التي يحصل عليها المتقاعد من مكافأة نهاية  أولاً
الخدمـة، أو مكافأة الراتـب التقاعدي، أو ما يسـمى بالتصفية، ونحو 
ذلك مما يأخذه الموظـف دفعة واحدة، فهذه الحقوق المالية تأخذ حكم 
الميراث -فيما يظهر- إذا كان سبب ترك الوظيفة غير الوفاة، بمعنى أن 
الموظـف حصل عليها وقبضها، ثم توفي بعـد ذلك، وليس هناك نظام 

ينص على توزيعها على أناس معينين.
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فالمبالـغ المسـتحقة التـي هـي رواتـب متأخـرة، أو منحة وفـاة، أو 
مصاريف سنوية، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو مكافأة الراتب التقاعدي، 

فهذه تقسم حسب ما جاء في المواريث، وليس فيها نظام يحددها(١).
ج على  : حكم أخذ الورثة لأموال التقاعد الخاصة بمورثهم مخرّ ثانياً

مسألة حكم أخذ الراتب التقاعدي من أصله للموظف نفسه.
فمـن ذهب من العلماء إلى جواز أخذ الراتب التقاعدي، ير جواز 

انتقاله إلى المستحقين بعد وفاته.
 ومـن ذهب منهـم إلى عدم جواز أخـذ الراتب التقاعـدي، لا ير
؛ حيـث لا ير شرعية ما  جـواز انتقاله إلى المسـتحقين من بعده أصلاً
ترتـب عليه من مكاسـب؛ بنـاءً على أن هـذا العقد عقـد جائر، حيث 
يقتطـع من راتب الموظف دون موافقتـه، وهذا لا يجوز في الشريعة؛ إذ 

لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل.
: اختلف الفقهاء المعاصرون -الذين قالـوا بجواز أخذ راتب  ثالثـاً
التقاعد- في إعطاء الراتـب التقاعدي حكم الميراث، أو حكم النظام، 

فيوزع على المستحقين فقط، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القـول الأول: لا يعامـل الراتـب التقاعـدي معاملة المـيراث، وإنما 
يطبـق عليه نظام التقاعد، فالمرجع حينئذٍ هو النظام، والنظام المطبق في 
التقاعد لا يعد الراتب التقاعدي ميراثاً، وإنما استحقاق تحكمه شروط 
محددة، وعليه: فالراتب التقاعدي يوزع على المسـتحقين حسب النظام 

وليس حسب الميراث.
وهـذا قول أكثـر العلـماء المعاصريـن، وهو مـا ذهبت إليـه اللجنة 

(١) يُنظر: موقع الإسلام اليوم، د.سعود بن محمد البشر، التاريخ١٤٢٣/٢/٢٤هـ.
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-7567.htm
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الدائمـة للإفتاء في المملكة العربية السـعودية، ولجنـة الفتو في قطاع 
الإفتـاء بدولـة الكويـت؛ حيث جـاء في جواب سـؤال موجـه للجنة 
الدائمـة حول هذا الموضوع: «الراتب الشـهري المذكور يجب قسـمته 

بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد»(١).
وأجابـت لجنـة الفتو في قطـاع الإفتاء بدولة الكويت عن سـؤال 
حـول هـذا الموضوع بما يـأتي: «... معاش التقاعـد لا يمكن أن يكون 
تركة؛ لأنه لا تجري عليه أحكام التركات، كما أن هذا المعاش فيه معنى 

الصلة وليس حقاً غير قابل للإسقاط»(٢).
الأدلة:

الدليـل الأول: أن الراتـب التقاعـدي مما التزمـه ولي الأمر لرعيته، 
بشرط قيامهم بالأعمال الوظيفية، وقد خصصه ولي الأمر لشريحة معينة 
من أقارب صاحب الراتب الأساس؛ ولذا يصرف فقط على المستحقين 
كالعاجـز، وغـير المتزوجة، والصغـير، ولا يصرف لهـم إذا زال العذر 
عنهم، مما يؤكد اختصاص النظام بتوزيعه، ولا يعامل معاملة الميراث، 
فراتـب التقاعـد في الحقيقـة مال يدفعـه ولي الأمر بالنظـر إلى مصلحة 
الشـعب، فعـلى هذا يـصرف هذا المـال على حسـب نظـام التقاعد(٣)، 
وللنظـام الحـق في تنظيم ذلك، حسـب مـا يراه محققـاً للمصلحة؛ لأن 

ذلك عقد تبرع من الدولة، فلا يدخل تحت نظام المواريث.
الدليـل الثـاني: أن نظـام التقاعـد ينـص في مـواده عـلى أن الراتب 
التقاعـدي لا يأخذ حكم المـيراث، وهذا في عدة مـواد، ولا يمكن أن 

(١) (٣٥١/١٦) الفتو رقم (١٩٩٣١).  
(٢) فتـاو قطاع الإفتـاء بالكويت (١٨٠/٢)، مجموعة الفتاو الشرعية الصادرة عن قطاع 

الإفتاء والبحوث الشرعية الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
(٣) يُنظر: فتاو اللجنة الدائمة (٣٥٣/١٦).
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يعامـل هذا الراتـب معاملة تقتضي خـلاف ما نص النظـام عليه؛ لأن 
النظـام هو الذي أوجب هذا المال وفـق شروط محددة، فلا يصرف إلا 
وفق شروط محددة، كما في المادة الرابعة والعشرين السـابقة، وعليه فلا 
يورث عن المسـتحق إذا مات، ولكن يوزع على بعض الورثة وفق آلية 

محددة لا على أنه ميراث.
وهـذه بعض المـواد التي جاءت بـشروط وضوابـط توزيع المعاش 

التقاعدي على مستحقيه بعد وفاة صاحبه:
المادة (٢٥) من نظام التقاعد المدني بينت المستحقين لهذا الراتب من 

م: ستحقون عن صاحب المعاش هُ عائلة المتوفى، ونصها: «المُ
م والأب، والابـن والبنـت، وابـن وبنت  الـزوج أو الزوجـة، والأُ
خت، والجد  الابـن (الذي توفي في حيـاة صاحب المعاش)، والأخ والأُ

والجدة. 
وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيُشترط لاستِحقاق الشخص أن 

عتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاتِه»(١).  يكون مُ
والمـادة (٢٦) مـن نظام التقاعد المـدني بينت أن الراتـب التقاعدي 
يقطع عن المستحق من الذكور إذا بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى 
من ذلك الطالب المنتظم في دراسته حتى يبلغ سن السادسة والعشرين 

أو يتخرج أيهما أقرب.
ستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن  ونصها: «يُقطع المعاش المُ
والإخوة إذا بلغوا سـن الواحدة والعشرين، واسـتثناء مما تقدم يستمر 

ستحقين في الأحوال التالية: صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المُ
سـتحق طالبـاً في إحد المـدارس الثانوية أو العالية  ١. إذا كان المُ

(١) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٥).
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ماً في دراسته  نتظِ عترف بها، بشرط أنَّ يكون الطالب مُ ها المُ أو ما يناظرُ
ما  ه أيهُ جِ فيؤد له المعاش حتى بلوغه سـن السادسـة والعشرين أو تخرُّ

أقرب.
ه من الكسـب وثبت  صابـاً بعجـز صحـي كامـل يمنعُ ٢. إذا كان مُ
ختصة، وذلك إلى أن يزول العجز»(١).  ذلك بقرار من الهيئة الطبية المُ
والمـادة (٢٧) مـن نظـام التقاعد المـدني بينت أن الراتـب التقاعدي 
يقطـع عن الأنثى المسـتحقة إذا تزوجـت، ونصها: «اعتِبـاراً من تاريخ 
عقـد الزواج يوقف معـاش الزوجة والبنت وبنت الابـن والأُخت إذا 
توفى، ويُعاد الاسـتحقاق  م إذا تزوجت من غير والِد المُ ، والأُ تزوجـنَّ
لِّقت  قة التـي طُ سـتحِّ لـت، فإذا كانت المُ لِّقـت أو ترمَّ لصاحبتـه إذا طُ
تزوجـة وقت وفـاة صاحـب المعاش فيعـاد توزيع المعـاش بافتراض  مُ

استحقاقِها وقت الوفاة»(٢). 
والمـادة (٢٨) من نظـام التقاعد المدني بينـت أن الراتب التقاعدي 
يقطـع عـن جميـع المسـتحقين إذا عينـوا في وظائـف حكوميـة ثابتـة، 
سـتحقين  ونصهـا: «يقـف صرف المعاش عـن صاحب المعاش أو المُ
عيِّنين فيها  ـينِّ أو عينـوا في وظائف ثابِّتـة في الحكومة، أو كانـوا مُ إذا عُ
كذلـك عنـد وفاة صاحـب المعاش، بـشرط أن يكون راتـب الموظف 
ه من  لاً للمعاش، أو زائـداً عليه، فإذا نقص الراتِّب عماَّ يسـتحقُ عـادِ مُ
م  نهُ ه أي مِ معـاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يسـتحقُ
من المعاش وراتِبه الشـهري إذا لم يزد مجموعها عن (٤٠٠) ريال، فإذا 
دي بقدر تلـك الزيادة»(٣)،  زاد عـن هذا الحـد فينقُص المعـاش التقاعُ

(١) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٦).

(٢) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٧).

(٣) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٢٧).
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وكذلك لا يسـتحقون شـيئاً من الراتب التقاعدي إذا مات مستحقه، 
وهم في الحالات السابقة.

ويناقش هذا من وجهين:
- الوجـه الأول: أن هـذا اسـتدلال بمحـل النـزاع عـلى المسـألة، 
فالخلاف في توزيع الراتب التقاعدي حسـب نظام التقاعد أو حسـب 

الميراث، ولا يصح الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر.
- الوجـه الثـاني: أن معاش التقاعد في الواقـع عبارة عن خصم من 
الراتب الشـهري للموظف، فكأنه مال مدخر في حياة الموظف، والمال 
المدخـر ملـك للموظف فينتقـل للورثة بعد وفاته، ومـا تضيفه الدولة 
إليـه يعد من بـاب الهبة، مملـوك للموظف في حياته، ومثـل ذلك يقال 
في شـأن العائد من اسـتثمار هذا المال، ومن ثم فإن النظام عندما يعطي 
هـذا الوارث، ويترك آخر، أو يعطي من لا يرث، ويترك الوارث، فهو 
متجـاوز ويجب تعديلـه، وعليه فلا تصلح هذه المواد للاسـتدلال على 

المسألة. 
القـول الثاني: يعامـل الراتب التقاعـدي معاملة المـيراث، فالراتب 
التقاعـدي يأخـذ حكم الميراث، فيقسـم بـين الورثة حسـب المواريث 

الشرعية.
وهذا ما يفهم من كلام مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ: محمد 
ابن إبراهيم -رحمه االله- أنه يأخذ حكم الميراث، فإذا كان هناك غرماء 
فيعطـون منه، ثـم ما بقي يوزع عـلى الورثة، قال -رحمـه االله-: «الذي 
ظهر لنا أن ما يصرف من التقاعد للموظف في حياته ولورثته بعد موته 

متحصل من جهتين:
الأولى: ما يخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي.
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الثاني: ما يضاف من النسـبة المئوية مـن ولي الأمر إلى هذا المخصوم 
مـن مرتبـه، ويودع هذا والـذي قبله لد مصلحة معاشـات التقاعد، 
ليتقاضـاه الموظـف إذا أحيـل إلى التقاعد، ويصرف مـا بقي على ورثته 

بعد موته.
وبنـاء على ذلك فهـو حق للموظف، ففـي هذه الحالة التي سـألتم 

عنها يصرف منه للغرماء حقهم، وما بقي فللورثة»(١).
وقال به الدكتور عمر الأشقر(٢).

الأدلة:
الدليـل الأول: أن الراتب التقاعدي ينتج من شـيئين: أحدهما تبرع 
مـن ولي الأمر، والثاني من مال الموظف نفسـه، فهو دائر بين المعاوضة 
والتـبرع، فيغلـب جانـب المعاوضة، وهو مـا دفعه الموظـف على تبرع 
الدولـة، ومـا كان كذلك فهـو ميراث، يأخذ حكم مـا يتركه الميت من 

الأموال(٣).
يناقـش هذا: بعدم التسـليم بأن راتب الموظـف التقاعدي ينتج من 
شـيئين، بـل جميعـه في حقيقة الأمـر تبرع من بيـت المال، فهـو تبرع لا 

معاوضة فيه، وللمتبرع أن يقيد ما يتبرع به لغيره.
الدليل الثاني: أن النظام التقاعدي المعمول به يتخلله بعض القصور، 
فيما يتعلق بتوزيع الراتب على المسـتحقين بعد وفاة مستحقه الأساس، 
وهـذا فيـه ظلم ظاهـر لقرابـة المتقاعـد؛ فـإذا كان الراتـب التقاعدي 

(١) فتاو ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(٢٣١/٩). وينظر أيضاً (٢٤٦/٩) ففيه 
مسـألة فرضية، قسـم الراتب التقاعدي فيها على الورثة حسـب ميراثهم، مما يدل على أنه 

يأخذ حكم الميراث، لا حكم النظام.
(٢) يُنظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٤٠/٥).

(٣) يُنظر: فتاو ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(٢٣١/٩).
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(١٠٠٠٠) ريـال، ولعدم توافر الـشروط والضوابط المنصوص عليها 
في الورثة، ربما ينزل هذا الراتب إلى (١٥٠٠) ريال، وهذا ظلم ظاهر، 
والطريقـة الشرعية عادلة في توزيع ما يتركه الميت، فتقدم هذه الطريقة 

الشرعية على النظام(١).
يناقش هذا: بأن وجود القصور لا يعني عدم العمل بالنظام التقاعدي، 
فليس هنـاك نظام تنظيمي إلا وفيه من القصور البشري؛ ولذا يسـتدرك 

ويتلافى القصور، ويعمل به بعد إصلاحه فيما يناسب المستحق.
الدليـل الثالث: يمكن أن يسـتدل لهم: بأن نظـام التقاعد يخالف ما 
ذكره الفقهاء -رحمهم االله- من أن بيت مال المسلمين يرث في حال من 
لم يثبـت لـه وارث بعد وفاته، ففي نظام التقاعـد ما يناقض هذا الحكم 
الفقهي؛ حيث يشـارك النظام التقاعدي بقية الورثة فيما تركه الميت من 
المـيراث، ويأخذ ما يسـتحقه بقيـة الورثة ممن لا تنطبـق عليهم شروط 
النظام، فلو توفي المتقاعد، وترك زوجة وعدداً من البنين والبنات، فيتم 
توزيـع هذا الراتب التقاعدي بالتسـاوي بينهم، وفي حال كون البنات 
متزوجات أو موظفات، والأبناء موظفين، أو تجاوزت أعمارهم (٢٣) 
سـنة، فإن جميع ما تركه المتقاعد من الراتب التقاعدي يذهب لمؤسسـة 
معاشات التقاعد، ويبقى حق الزوجة فقط فتأخذه، فصار توريث بيت 
مال المسـلمين مع وجود ورثة للميت يستحقون تركته، فشارك النظام 
كوارث رئيس، ويعد مقدماً على الورثة ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
ويناقش هذا: بأنه اسـتدلال بمحل النزاع على المسألة، فالخلاف في 
توزيع الراتب التقاعدي حسـب نظام التقاعد أو حسـب الميراث، ولا 

يصح الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر.
القول الثالث: التفصيل في المسـألة، فالراتب التقاعدي الذي تدفعه 

نظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٤٠/٥). (١) يُ
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الدولة لأولاد الميت وزوجاته له حالتان:
الحـال الأولى: أن يكون مسـاعدة ومنحة من الدولة لموظفيها، ومن 
المؤسسـات الخاصة للعاملين فيها، فيقسم على حسـب ما قرره النظام 

التقاعدي للدولة.
الحـال الثانية: أن يكون مقتطعاً من راتبـه في حياته، فيعامل معاملة 
الحقـوق الماليـة التي يخلفها الميـت، فتقضى منه ديونـه، وتنفذ وصاياه، 
ويقسـم الباقـي قسـمة الميراث، فيقسـم عـلى ورثته كما تقسـم التركة، 
مقسـطاً شـهرياً ما دامت الدولة تدفعه لهم، وما زاد على ذلك تبرع من 

الدولة يصرف حسب النظام.
ولـو كانـت زوجـة هـذا الميـت تزوجت بعـد الميـت، فـإن ميراثها 
ونصيبهـا مـن الثمـن يسـتمر، ولا ينقطـع بتزوجها، ومن مـات منهم 
فلوارثه نصيبه، وإلى هذا ذهبت لجنة الفتو في موقع إسلام ويب(١). 

الدليل: أن راتـب التقاعد ينبغي أن يختلف حكمه باختلاف طبيعة 
نظام التقاعد؛ لأن أسـاس الراتب التقاعدي إما أن يكون مخصوماً من 
أصـل اسـتحقاقات الموظف، فهو بمثابة  الدين لـه، فهو ملك وحق له 
ينتقل إلى ورثته من بعده، فيقسـم بينهم كل حسـب حصته من التركة، 

فيقسم كما يقسم باقي التركة، لأنه جزء منها.  
وإما أن يكون منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته، فيجب 

حينئذ أن يصرف لمن  خصصته وعينتهم الجهة المانحة. 
وإما أن يكون خليطاً بأن يخصم منه شيء من أصل الاستحقاقات، 
وتتبرع جهة العمل  بشيء آخر، فما كان منه مخصوماً من الاستحقاقات، 

(١) يُنظر: موقع إسلام ويب.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=28640&Optio
n=FatwaId 
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فهـو جزء من التركة، يقسـم كقسـمتها، ومـا كان منه تبرعـاً من جهة 
العمـل، فهو حق لمن صرفته له دون غيره، وإذا لم تعين أحداً بل جعلته 

لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث(١).  
ويناقـش هذا: بأن توزيع الراتب التقاعدي بهذه الطريقة فيه مشـقة 
ظاهـرة؛ إذ لا يُعلم ما هو منحة وتـبرع مما هو من راتب الموظف الذي 

هو حق له، ولا يُدر أيضاً من الجهة التي تقوم بهذا الأمر.
سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة -فيما يظهر- إلى تكييف الراتب 
التقاعدي:

- فمن قال: يأخذ حكم المنحة من ولي الأمر، فيكون في معنى عقد 
التبرع، وعقد التبرع في النظر الفقهي قابل للتقييد.

- ومـن قال: يأخذ حكم ما يدخر للإنسـان ويعطاه بعد مماته، فهو 
يأخذ حكم المواريث.

فالسـبب في الخلاف أن الراتب التقاعدي ناتج من أمرين: عقد تبرع 
مـن الدولة، وما يؤخذ مـن مال الموظف، فهو مركب من شـيئين، فهل 
يغلب الأمر الأول عليه، فيكون للمؤسسـة العامة للتقاعد تقييده في فئة 
معينة من الورثة، أو يغلب الأمر الثاني، ويكون من حق الموظف دون أن 
يكون لجهة ما حق تقييده، وينتقل بعد مماته ميراثاً لمن بعده من الورثة؟

الترجيح:
يترجـح -واالله أعلم- القـول الأول، وأن الراتب التقاعدي يعامل 
حسـب مـا قرره النظام التقاعـدي، ولا دخل للتوريـث فيه، وذلك لما 

نظر: موقع إسلام ويب. (١) يُ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId
&Id=9045
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يأتي:
١. أن هـذه الأمـوال التقاعديـة جـاءت في الغالـب منحـة من ولي 

الأمر، ويجوز للواهب تقييد هبته؛ لأنها من عقود التبرعات.
٢. أن إلحـاق الراتـب التقاعدي بتركة الميت ليـس مقطوعاً به، ولا 

يوجد دليل يقيني على ذلك.
٣. أن نظـام التقاعد لا علاقة لـه بنظام الميراث الشرعي، فليس من 
المـيراث في شيء، ولا يمكـن أن نجمع بينه وبين المـيراث، فهو يخالف 

قواعد الميراث الشرعي من جهتين:
الجهـة الأولى: أنـه لا يقسـم عـلى جميـع الورثـة، الذين يسـتحقون 
المـيراث بعـد وفاة مسـتحق الراتب التقاعـدي، وإنما هـو خاص بمن 
يعولهـم صاحب الراتب الأسـاس؛ فهم ذوو الحاجة مـن أسرته، وأما 
مـن عداهم من الورثة وغيرهم من الأقارب الذين لا يعولهم صاحب 
الراتـب، سـواء كانـوا محتاجـين أم غـير محتاجـين، فـلا يشـملهم هذا 
الراتب، ولا يستحقون منه شيئاً، وعليه فلابد أن يجمعوا بين وصفين: 
أن يعولهـم صاحـب الراتب (بناءً على ما هو موجـود في دفتر العائلة)، 

وأن يكونوا أصحاب حاجة وفق ضوابط معينة سبق الإشارة إليها.
الجهة الثانية: أنه يقسـم بالتسـاوي للذكر مثل حـظ الأنثى، خلافاً 
لنظـر الشريعة الإسـلامية في إعطاء الذكر مثل حـظ الأنثيين في غالب 

المواريث.
فـلا يمكن أن نجمع بينهما، فالتركـة في الشريعة هي ما يتركه الميت 
مـن مال أو متاع بعد وفاته، ويتم تقسـيمها بعد وفـاة الميت على ورثته 
حسـب نصابهم المقر شرعاً، أما معاش التقاعد فيتم توزيعه على عائلة 

المتوفى بالتساوي، فيقدم العمل بنظام التقاعد لغلبة هذا الأمر عليه.
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وأقترح على الجهات المعنية من المؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من 
مؤسسـات التقاعـد أن تعيد النظـر في بعض مفـردات النظام المعمول 
به، فيما يتعلـق بتوزيع الراتب التقاعدي على ورثة المتقاعد، بحيث يتم 
توزيعـه على جميـع الورثة، في حال لم يوجد من يحتاجه منهم؛ بحيث لا 

يسقط الراتب ما دام أن هناك وارثاً شرعياً للمتقاعد.
وحيـث إن نظام التقاعد في البلدان العربية والإسـلامية مأخوذ من 
الأنظمـة الغربيـة، فهـي أغفلت الجانـب الشرعي في توزيـع ممتلكات 
الموظـف الماليـة، فمن المناسـب إعادة النظر في مسـألة توزيـع الراتب 
التقاعـدي بما يتوافق مع نظام المواريث في الشريعة الإسـلامية، بحيث 

ينتفي الضرر الواقع على بعض الورثة وتتحقق المصلحة.
ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في المسألة الآتية وما يشبهها:
تـوفي شـخص موظف لـه مرتـب تقاعـدي: عـن زوجتين، 
وأبناء بالغين منهم من أتم الدراسـة، وله بنات متزوجات وغير 

متزوجات، ومنهن موظفات.
فعـلى القول الأول: الراتب التقاعـدي عقد تبرع ومنحة من جهة 
العمـل للموظف ولمـن يعولهم بعد وفاتـه، فيكون حقاً لمـن عينتهم 
الجهة المانحة، وبناءً عليه فليس للأبناء الذين أتموا الدراسة حق فيه، 
وليـس لمـن تزوجت مـن زوجات الميـت أو بناته حق فيـه، وكذلك 

الموظفة.
وعـلى القول الثـاني: الراتـب التقاعـدي من مسـتحقات الموظف، 
تنتقـل إلى ورثتـه من بعده، ويقسـم بينهم حسـب الحصـص الشرعية 
لتوزيع التركة؛ وعليه يقسـم الراتـب التقاعدي بين الورثة المذكورين؛ 
فللزوجتـين ثمن الراتـب فرضاً؛ لوجود الفرع الـوارث، وما بقي من 
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الراتب التقاعدي وهو سـبعة أثمان الراتب يقسـم على الأبناء والبنات 
جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا اعتبار لشيء آخر.

وعـلى القول الثالث: يفصل مـا دفعته الدولة، عما أخذ من الراتب، 
فالنسـبة الأولى تقسـم بين المحتاجين من الورثة حسب النظام المعمول 
به، والنسـبة الثانية تقسـم على جميع الورثة المستحقين للميراث حسب 

. حقهم المقر شرعاً
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المبحث الثالث
التحايل على راتب التقاعد

المـراد بالتحايـل(١) عـلى معـاش التقاعـد: الحصـول عـلى المعـاش 
التقاعـدي حيلة لشـخص لا يسـتحقه نظامـاً؛ إما بطريـق مشروع أو 

طريق غير مشروع.
والحيلة هي: وسـيلة بارعة تحيل الشيء عـن ظاهرة ابتغاء الوصول 
إلى المقصود(٢)، وأكثر اسـتعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما 

فيه حكمة. 
وقد غلب عليها العرف فاسـتعملت: في سلوك الطرق الخفية التي 
يتوصل بها الشـخص إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع 
من الذكاء والفطنة، وسواء كان المقصود أمراً جائزاً أم محرماً، فإذا كان 
المقصود أمراً حسناً كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحاً كانت قبيحة(٣).

(١) التحايل من الحيل جمع حيلة، اسـم من الاحتيال، وهي لغة: مشـتقة من التحول، وهي: 
ف في الأمور. وقيـل: هي ما يتلطف  ة التـصرُّ قَّ ةُ النظر والقـدرةُ علـى دِ دَ ـوْ قُ وجَ ـذْ الـحِ
ويترفـق بـه لدفع المكروه أو لجلب المحبـوب، وقيل: ما يتوصل بـه إلى حالة ما في خفية، 

وقيل: ما أحيل به عن وجهه إلى جهة أخر ليجلب به نفع أو يدفع به ضر.
يُنظر: الفروق للعسـكري (٢١٢)، مختار الصحاح (٦٩/١)، لسان العرب (١٨٦/١١)، 
التعريفات (١٢٧)، أنيس الفقهاء (٣٠٤/١)، المفردات (٢٦٧)، المعجم الوسيط (٢٠٩).

(٢) يُنظر: المعجم الوسيط (٢٠٩).
(٣) يُنظر: المغني (١١٦/٦)، الفتاو الكبر، شيخ الإسلام(٢٩١/٣).
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وأكثـر مـن تكلم في الحيـل ذكرها على أنها محرمـة ولا تجوز في شيء 
من التعاملات، بل في أبواب الفقه عامة، كابن قيم الجوزية وغيره(١).

قـال ابـن قدامة -رحمـه االله-: «والحيـل كلها محرمة، غـير جائزة في 
شيء من الدين، ... قال أيوب السـختياني: إنهـم ليخادعون االله، كأنما 
يخادعـون صبيـاً، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسـهل علي ...، 
فلو أقرضه شـيئاً، أو باعه سـلعة بأكثر من قيمتها، أو اشتر منه سلعة 
بأقـل من قيمتها توصـلاً إلى أخذ عوض عن القرض، فكل ما كان من 

هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم»(٢). 
ويظهر أن المسألة فيها تفصيل، ولا تخلو الحيل من ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: الحيل المتفق على تحريمها.
وهي ما أريد به التوصل إلى أمر محرم في نفسه، أو إبطال لحقوق ثابتة.
وغالـب النصـوص الشرعية الواردة في تحريـم الحيل تصب في هذا 

المنحى، كالنصوص التي وردت في حيل اليهود.
قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية -رحمـه االله-: «الاحتيـال على إبطال 

الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق«(٣).
الحالة الثانية: الحيل المتفق على جوازها.

ويقصد بها الحيل التـي جاءت النصوص بجوازها؛ كما في حديث: 
»(٤)، ومثـل ما جاء في  «بـع الجمـع بالدراهم، ثـم ابتع بالدراهـم جنيباً
نظـر: إبطـال الحيل لابـن بطة (٤٩)، إعـلام الموقعـين (١٣٠/٣-١٤٧-١٦٩)، إغاثة  (١) يُ

اللهفان (٥١٣/١).
(٢) المغني (١١٦/٦). 

(٣) بيان الدليل لبطلان التحليل (٦٠٩). 
(٤) أخرجـه البخـاري، كتاب: الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شـيئاً فاسـداً فبيعه مردود، رقم 
(٢٣١٢)، ومسـلم، واللفـظ لـه، كتاب: المسـاقاة، بـاب: بيع الطعـام مثـلاً بمثل، رقم 

(١٥٩٣)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند بمعناه (١٢٨/١٨) رقم (١١٥٨٢). 
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النطـق بكلمة الكفـر عند الإكراه مـع اطمئنان القلـب بالإيمان، تحيلاً 
.(١)لدفع الأذ

الحالة الثالثة: الحيل المختلف فيها.
وهي ما عدا القسـمين السـابقين، فهـي الطرق التي لم يـرد دليل قاطع 
بموافقتهـا لمقصـد الشـارع، أو مخالفتـه. أو هـي الحيـل التـي لا يقصد بها 
الوصول إلى أمر محرم، ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على جوازها(٢).

وإفراد هذا النوع من الحيل جر خلاف الفقهاء فيه، بما هو مذكور 
في كتب الفقه(٣)، والذي يهمنا هنا هو أن الأصل في هذا النوع من الحيل 

الجواز حتى يدل دليل شرعي من نص أو إجماع على أنها لا تجوز(٤). 
وقد ورد عن السلف الصالح من الحيل المباحة التي ليس فيها محرم 
أو توصـل لمحرم، فهـم عملوا بها ولم يمنعهم مـا ورد في تحريم الحيل؛ 
لعلمهـم بأن ذلـك وارد في نوع معين من الحيل، وهـو الحيل المحرمة، 

وليس كل الحيل من هذا القبيل(٥).
قـال الشـعبي -رحمه االله-: «لا بـأس بالحيل فيما يحـل ويجوز، وإنما 
الحيـل شيء يتخلـص به الرجل مـن الحرام، ويخرج بـه إلى الحلال، فما 
كان مـن هذا ونحوه فلا بـأس به، وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل 
ه، أو يحتال في  هَ وِّ ـمَ في حق لرجل حتى يبطله، أو يحتال في باطل حتى يُ

ل فيه شبهة ...»(٦). شيء حتى يُدخِ
نظـر: أحكـام القـرآن، الجصاص (٢٨٢/٣)، أحكـام القرآن، ابن العـربي (١٦٠/٣)،  (١) يُ

تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٧٦٥/٢).
نظر: الموافقات (٢٩٣/٢-٢٩٤)، إغاثة اللهفان (٥٢٤/١). (٢) يُ

(٣) يُنظر: المغني (١١٦/٦-١١٧)، إعلام الموقعين (١٥٨/٣).
(٤) يُنظر: الفتاو الكبر لشيخ الإسلام (٧٦/٦)، أنيس الفقهاء (٣٠٤/١).

نظر: إعلام الموقعين (١٥٥/٣)، إغاثة اللهفان (٥٢٠/١ وما بعدها). (٥) يُ
(٦) إغاثة اللهفان لابن القيم (٥٢٢/١).
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وتطبيقـاً عـلى ما سـبق فهناك صـور متعـددة للتحايل عـلى النظام 
التقاعدي المعمول به، وبالتالي الحصول على الراتب التقاعدي بشـكل 

لا يتوافق مع النظام الموضوع له، ومن تلك الصور ما يأتي:
الصـورة الأولى: إذا مات أحد مسـتحقي الراتـب التقاعدي ولم تعلم 
المؤسسـة العامـة للتقاعد بذلك، سـواء كان المتوفى هـو صاحب الراتب 
الأسـاس، أو أحد المسـتحقين له ممن يعولهم، فقد يلجأ بقية المسـتحقين 
إلى عدم تبليغ المؤسسـة العامة للتقاعد بوفاة مستحق الراتب ممن يعولهم 
صاحـب الراتب الأسـاس؛ خوفـاً من خصم المؤسسـة العامـة للتقاعد 
لنصيبه من الراتب، وهم محتاجون إليه، مع عدم وجود دخل ثابت غيره.
ومع ذلك فهم يعدون أنفسـهم أمام مشـكلة، بين أن يبلغوا المؤسسـة 
العامـة للتقاعد بوفاة المسـتحق فيقطعـوا جزءاً من الراتـب، ربما يكونوا 
محتاجين إليه، وهم يعتقدون أحقيتهم له، وبين السكوت وأخذه مع عدم 
علم المؤسسة العامة للتقاعد بهذا، ووجود عقوبات مفروضة على ذلك.

فهل هذا التحايل للحصول على الراتب التقاعدي أو جزءاً منه يعد 
حرامـاً؟ وما أخـذ عن طريقه يعتـبر أخذاً لمال حرام، مـع الأخذ بعين 

الاعتبار أنهم يعدونه تقاعداً وحقاً لهم؟
الـذي يظهر لي -واالله أعلم- أن الأمـوال التي يتحصل عليها -من 
- بهـذه الطريقة غير جائـزة، وعليه فالـذي ينبغي إبلاغ  كان مسـتحقاً
الجهـة المختصة بوفاة المسـتحق، وعدم التصرف في الأمـوال المأخوذة 
سـلفاً، حيث يجب إعادتهـا، جاء في فتاو اللجنـة الدائمة: «الواجب 
عليكـم أن تبينـوا للجهـة المختصـة أن صاحب المعـاش التقاعدي قد 
توفي، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم، وما قبضتموه وهو غير مستحق 

لمن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إلى جهته»(١).
(١) (٤٧٥/٢٣) الفتو رقم (١٨٦٠٨)، وينظر: موقع المواريث في إسلام ويب:

 http://eschool.islamweb.net.qa/merath
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ويمكـن أن يسـتدل لهذا: بأن الإنسـان دخل في التعاقـد عن رضا، 
حيـث يوقع الأوراق السـنوية التي تأتيه من المؤسسـة العامة للتقاعد، 
وفيها ما ينص على وجوب الإفصاح عن كل ما يتغير في المستحقين من 
حيـث الوظيفة أو الزواج أو الموت، فيجب عليه الوفاء بكل ما يترتب 

على العقد، ما لم يكن فيه معصية.
. كما أن هذا الفعل يتضمن تزوير الوثائق الرسمية، وهو أمر ممنوع شرعاً
الصـورة الثانيـة: التحايل عـلى الراتـب التقاعدي باسـتبداله أو ما 

يسمى ببيع المعاش، والتصرف فيه ببيع جزء منه بالدين.
الأمثلة:

المثـال الأول: أحيل شـخص إلى التقاعد، وقامت المؤسسـة العامة 
للتأمينـات الاجتماعيـة بإعطائه (٦٥%) من الراتـب، بمقدار (٣٠٠٠ 
ريال)، ثم قام هذا الشخص ببيع (١٠٠٠ ريال) على المصرف، فأعطاه 
(١٠٠،٠٠٠ ريال)، وأصبح راتبه التقاعدي (٢٠٠٠ ريال)، ويخصم 
منه (١٠٠٠ ريال) للمصرف، حتى لو تعد المبلغ المعطى له، ويوقف 
الخصـم عند الوفاة، سـواء بلـغ (١٠٠٫٠٠٠ ريال) أو أقـل أو أكثر، 

وتعاد (١٠٠٠ ريال) إلى الراتب الأساس.
بمبلـغ  ريـال)،  مبلـغ (١٠٠٠  البنـك  يشـتري  أن  الثـاني:  المثـال 
، ويخصم عـلى صاحب  (٧٠٠ريـال)، فيدفـع المـصرف المبلـغ كامـلاً
، ويأخـذ أكثر  الراتـب التقاعـدي أقسـاط أعـلى، فيعطيه أقـل معجلاً
، ويكون ذلك الأخـذ من الراتب التقاعدي مـد الحياة دون  مؤجـلاً
انقطـاع، ولا تربـط بموت مسـتحقه الأسـاس، فيسـتمر الخصم على 

المتبقي بعد الممات، وقد يؤدي ذلك إلى أخذ أضعاف المبلغ المعروف.
 وهـذا العمل يتضمن من الربـا والظلم والغـرر والجهالة ما يجعله 

. حراماً، فهو من المكاسب المحرمة شرعاً
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وقـد أجابت لجنة الفتـو في قطاع الإفتاء بدولـة الكويت بما يأتي: 
«...معاش التقاعد لا يمكن أن يكون تركة؛ لأنه لا تجري عليه أحكام 
الـتركات، كـما أن هـذا المعاش فيه معنـى الصلة وليس حقـاً غير قابل 
للإسـقاط، وشراء البنك جـزءاً من المعاش على أن يسـتمر الخصم إلى 
ما شـاء االله تعالى، حتى ولو اسـتوفى البنك القدر الذي قدمه لصاحب 
ين على الدولة؛ فإن في  المعاش، كما أنه بيع مجهول، حتى لو افترض أنه دَ
ين، ولكل هذه الأسـباب  ين لغير من عليه الدَّ هذا التصرف تمليك الدَّ

تر اللجنة أن هذا التصرف غيرُ جائز»(١).
ويسـتثنى من ذلك ما إذا كان التعامل باستبدال الراتب حاصل بين 
الموظف والدولة، التي تعطيه الراتب التقاعدي الأسـاس، فيجوز هذا 
الاسـتبدال إذا كان باتفاق بـين المتقاعد وبين المؤسسـة العامة للتقاعد 

. مثلاً
جاء في جـواب آخر للجنة الفتو في قطـاع الإفتاء بدولة الكويت 
ما يـأتي: «تر اللجنة أنه إذا كان هذا الاسـتبدال بين صاحب المعاش 
والدولـة فلا بأس بذلـك لأن المعاش التقاعـدي لا يأخذ حكم الدين 
ولا حكـم التركة بل هو صلة من الدولـة لصاحبها ولورثته من بعده، 
ولا يختلف الحكم بمراعاة السن أو صغره، أما إذا كان الاستبدال لغير 

الدولة فتر اللجنة حرمة ذلك»(٢).
وقد أجريت دراسة مستفيضة حول الموضوع، كان عنوان الدراسة: 
اسـتبدال الراتـب في التأمينـات الاجتماعيـة (بيع المعـاش التقاعدي) 
دراسـة فقهية معـاصرة مع التطبيق عـلى الفتاو الصـادرة عن وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت 
(١) فتاو قطاع الإفتاء بالكويت (١٨٠/٢).
(٢) المرجع السابق (١٢٧/٦)، و(٢٣٠/١).
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وتناولت الدراسـة بيان الجوانب الشرعية لنظام (اسـتبدال المعاش 
التقاعـدي)، وذلك من خلال تطبيـق منهجية التكييـف الفقهي طبقاً 
للعقود المسـماة في الفقه الإسـلامي عـلى عملية الاسـتبدال، ثم تطبيق 
منهجيـة الضوابـط الشرعيـة في المعامـلات المالية للتعـرف على حكم 

المعاملة نفسها.
وتوصلت الدراسـة إلى أن عملية (اسـتبدال المعـاش التقاعدي) في 
حقيقتها عبارة عن: قرض بفائدة مشروطة عند التعاقد؛ كما قرره فقهاء 
القانون، وأن غايتها الاسـترباح وتنمية أمـوال التأمينات؛ فهي عملية 
تجسـد صريح ربا الديـون، ولا يؤثر في الحكم كون الاسـتبدال عملية 
تقدم في إطار مؤسسـة تكافلية، وأن الراجح في الحكم الشرعي لعملية 
(اسـتبدال المعاش التقاعدي) أنها معاملة غير جائزة شرعاً، لاشـتمالها 
عـلى ربا الديون (القروض)، وكـذا ربا الفضل والنسـيئة، وفيها أيضاً 
شـبهة القمار، وعليـه فقد قدمت الدراسـة عدداً مـن البدائل الشرعية 

العملية الرشيدة. 
وتناولت الدراسـة نقد الفتاو الصادرة عـن لجنة الإفتاء الكويتية 
الموقـرة، وذلـك باسـتعراض مضامـين الفتـاو، ثم تحليل ومناقشـة 
الأسـس المنهجيـة التي قامت عليهـا تلك الفتاو، ثـم الاعتراضات 
الفقهيـة والفنيـة الـواردة عليها، وذلك بغيـة تمحيص مـا اختارته من 

القول بإباحة الاستبدال(١). 
على أن هناك رأياً آخر يناقض هذا؛ حيث ير أن الاستبدال إذا تم 
(١) ينظـر: بحـث اسـتبدال الراتب في التأمينـات الاجتماعية (بيع المعاش التقاعدي) دراسـة 
فقهية معاصرة مع التطبيق على الفتاو الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت، د. رياض منصور الخليفي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 

نظر: موقع مجلة الشريعة.  الكويت، العدد (٦٥) يونيو ٢٠٠٦م. يُ
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jsis/Arabic/showarticle.asp?id=1103
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في أثنـاء الخدمة فإن المبلغ الذي يحصل عليه الموظف حينئذ ليس جزءاً 
مـن الراتب التقاعدي، وإنما هو التزام مالي يسـتحقه الموظف بموجب 
عمليـة الاسـتبدال، التـي هي بمثابـة تنظيم متفـرع من التنظيـم العام 

 . للتأمينات، وهو عبارة عن مال مستفاد تم قبضه فعلاً
ولم يعـد مبلغ الاسـتبدال جزءاً مـن الراتب التقاعـدي؛ لأن القول 
، فتصبح عملية  بذلـك يؤدي إلي تسـويغ مبادلة المال بالمـال متفاضـلاً

الاستبدال من قبيل الربا، و ليس الأمر كذلك.
والموظـف يعتـبر غارماً بنسـبة الفرق بين ما يسـتحقه وبين ما يلتزم 

بسداده. 
وقـد يقال بعدم الغرم بالنظر إلى طبيعة الراتب التقاعدي من حيث 
عدم التمام في الملك، وعدم اسـتقرار الالتزام بالسداد، لاقتضاء النظام 
سـقوط الراتب التقاعـدي لو مات الموظـف وليس وراءه مـن يعيله، 

وسقوط أقساط السداد لو مات الموظف(١). 
الصـورة الثالثـة: شراء المتقاعـد الأشـهر المتبقية ليـصرف له راتب 

.(٢) التقاعد كاملاً
مثالـه: إذا عمـل الموظـف عـدداً من السـنوات، وبقي لـه عدد من 
الأشـهر على التقاعد، فيقوم بشراء هذه المدة المتبقيـة، ويتقاعد مبكراً، 

ليصرف له الراتب التقاعدي كاملاً بعد انتهاء تلك الأشهر.
والموظف إذا اشتر سنوات إضافية، فإن الراتب التقاعدي يزيد عند 
بلوغ السن التقاعدي عما لو بقي الاشتراك على ما هو عليه، فيدفع عشرة 

 . آلاف ريال نقداً مثلاً ليحصل على هذه النقود كراتب تقاعدي كاملاً
نظر: أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٤٥/٥). (١) يُ

نظـر: جريدة الريـاض، الثلاثاء ١٧ ربيع الأول ١٤٢٩هـ - ٢٥ مارس ٢٠٠٨م، العدد  (٢) يُ
 .(١٤٥١٩)
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 ، فهـذا في الواقع يعد تحايلاً للحصـول على الراتب التقاعدي كاملاً
مع التقاعد المبكر، وهي حيلة لا شيء فيها؛ لأنها -فيما يظهر- لا تخالف 
النظـام، بـل ليس في النظـام ما يشـير إلى منع ذلك، فالقانـون المعمول 
بـه حالياً يسـمح بشراء هذه الأشـهر، وبنـاء عليه فالظاهـر جواز هذه 
الصورة شرعاً، لأن المسـألة إجرائية تنظيميـة، فمناطها راجع للنظام، 
وقـد رضي النظام بهـذا، وقيام الموظف بما يلزم للحصول على حقه من 
الراتـب التقاعـدي، فيما لا يعد مخالفة للـشرع، ولا للنظام الصادر من 

ولي الأمر في هذا، لا يظهر فيه مانع شرعي(١).  
الصورة الرابعة: استخدام حيلة الطلاق للحصول على راتب التقاعد.
ينـص نظام التقاعد على أن المتزوجة تسـقط من اسـتحقاق الراتب 
التقاعـدي لوالدهـا، ولزوجهـا المتـوفى، وإذا طلقـت يعـود لهـا هـذا 
الاسـتحقاق، ونظـراً لحاجـة بعض المسـتحقين ممن يسـقطون في هذه 
الحالـة، فربـما احتال بعض النسـاء فتحصل على الطـلاق من زوجها، 
ويصـدر صك الطـلاق، ثم يردهـا في العدة مع وجود شـاهدي عدل 
عـلى الرد، فيكون معها ورقة طلاق موثقة، تسـتطيع بها أن تحصل على 

معاش والدها.
وهـذا يعد حيلة لأخذ مـال بغير وجه حق، وعلى هـذا فهذه الحيلة 

محرمة ولا تجوز.
وهذه المسألة لها ارتباط بالخلاف في مسألة إرث الراتب التقاعدي، 
فقـد ذهـب أصحاب القـول الثالـث فيهـا(٢) إلى أن هـذه الحيلـة فيها 

تفصيل، وجعل لها حالتين:
(١) ينظر: موقع إسلام ويب.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A
&Id=10664

(٢) سبق تفصيل هذه المسألة، (ص٢٣٩).  
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الحالـة الأولى: إذا كان هذا المعاش نسـبة من راتـب الموظف، فيعد 
ملـكاً له ولورثتـه بعده، ولا يحق لأي جهة أن تخصصـه لبعض الورثة 
دون بعض، لأنه ملك محض لهم، وإذا منع منهم، فلهم أن يأخذوه بأي 

حيلة، بشرط أمن عاقبتها عليهم.
الحالـة الثانية: إذا كان مجرد مسـاعدة تمنحها جهـة العمل لعملائها 
بعـد إنهاء خدماتهـم أو موتهم، فيلـزم التقيد بالضوابـط والمواصفات 
المشـترطة لاسـتحقاقه، ولا يجـوز التحايـل عليه، لأنه مـال للغير، ولم 

يأذن فيه إلا بشروط.
ويسـتوي في هذا التحريـم الأموال العامة والخاصة، ويسـتثنى من 
ذلك إذا كان مصدر هذا المعاش من الأموال العامة، واضطر الشخص 
ضرورة ماسـة بحيـث يصير ممن لهم حق فيهـا لفقرهم وحاجتهم، ولم 
يسـتطع التوصل إلى حقه إلا باسـتعمال الحيل المباحة، فله ذلك إذا أمن 
مـن عواقـب تلحقه، دفعاً للضرر عن نفسـه، وقد صـح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لهند بنت عتبة -لما ضنَّ أبوسفيان  عليها بحقها في النفقة-: 
«خـذي ما يكفيك وولـدك بالمعروف»(١)، وهو دليـل على أن التحايل 

لأخذ الحقوق إذا منعت من مستحقيها جائز(٢).
وأوصي هنا بتعديل بعض مواد النظام التقاعدي بما يسـمح إعطاء 
جميـع ورثة الموظفين حقوقهم، حتى لا يلجأ بعضهم إلى التحايل على 
النظـام بطريق آخر، ومن ذلك ما ذكرناه، وكذلك إذا مات الزوجان 
الموظفـان، حيث يكتفـى بالراتب الأعلى منهما، ويعطـى الورثة راتباً 
تقاعديـاً واحداً، ويسـقط الراتب الثـاني للـزوج أو الزوجة، فتكون 
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، رقم (٥٣٦٤).

(٢) يُنظر: موقع إسلام ويب. 
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A
&Id=9285
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المؤسسة العامة للتقاعد قد أخذت أقساطاً تقاعدية من راتب الموظف، 
ولم تعطه راتباً تقاعدياً، وهذا إخلال بالاتفاق التعاقدي بينهما.

الصورة الخامسة: الحصول على الراتب التقاعدي، مع التحايل على 
أصل الوظيفة.

ومثالـه: لـو قامت إحد المؤسسـات الخاصة بتوظيف أشـخاص 
وهميـين، يأخـذون راتبـاً ولا يأتـون للعمل، عـلى أن يعطوهـا صورة 
بطاقتهـم ويسـجلونهم بمكتـب العمـل والعـمال على أنهـم موظفون 
سـعوديون، فلـو فـرض موت هـذا الموظـف الوهمي، فسـيصرف لمن 
يعولهم راتب تقاعدي، في حال تم إثبات الوفاة، وسـيصرف لهم مبلغ 
آخر كمسـتحقات نهاية خدمة، وهذا يتم بموافقة المسؤول المباشر عن 

التوظيف في تلك المؤسسة.
وهـذا العمـل من هذه المؤسسـة لا يجوز؛ لمـا فيه من مخالفـة النظام 
الـذي وضعـه ولي الأمـر، والتحايـل على تطبيقـه، ويـؤدي إلى مخالفة 
المصلحـة الحقيقة التي وضـع النظام لها، ولأنه يـؤدي إلى ترك العمل، 
وعدم تدريب الشـباب على الأعـمال والمهارات الوظيفية، وهذا يؤدي 

إلى تفشي البطالة، ويدخل الضرر على المسلمين.
وأما ما يتعلـق بهؤلاء الموظفين الوهميين، فقد يقال: إن ما يأخذونه 
جائـز، بناءً على جواز هـذا التعاقد بين المؤسسـة والموظف، لأنه مبني 
على اسـتخدام الاسـم مقابـل أجرة معينـة: «فهذا العمل مـن الشركة 
والمسؤولين فيها أشبه ما يكون هبة منها؛ لتحصل على نسبة السعوديين 
المحـددة لهـا لـد وزارة العمل، فالشركـة لا تريد من هذا الشـخص 
العمل فيها، وإن كان هذا تحايلاً فهو من الشركة لا من هذا الموظف؛ إذ 
لو طلبت منه الحضور أو العمل مقابل ما منحته من راتب لاستجاب.

ويظهـر جواز أخذ الراتب التقاعدي ومكافـأة نهاية الخدمة في هذه 
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الحال.
وتكييـف ذلك شرعاً، أن الموظف تعاقد مع الشركة على اسـتخدام 
اسمه فيها مقابل مبلغ معين، وهذا مثل من يبيع رقم طلبه في صندوق 
التنمية العقاري أو غيره إذا كان رقم طلبه حالاً أو متقدماً، والعلماء في 

هذا مختلفون بين مجيز ومانع، ويظهر جواز مثل هذا»(١).
وقد يقال بتحريم هذه الحيلة، وعدم جواز ما رتب عليها من الراتب 
الأسـاس والراتـب التقاعـدي؛ بناءً عـلى أن هذا العمل من المؤسسـة 
محرم، ومـن الموظف كذلك، لمخالفة ولي الأمر، ولإيهام النظام بتطبيق 
السـعودة في هذه المؤسسـة، مما يسـاعد على اسـتمرار البطالة، وما بني 

على المحرم فهو محرم. 

(١) موقع الإسلام اليوم، أ.د. سعود بن عبداالله الفنيسان، التاريخ ١٤٢٥/٠٧/٢١هـ.
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-55166.htm
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الخاتمة

في نهاية الدراسـة أسـجل أهم النتائج التي توصلـت إليها، وبعض 
التوصيـات التي خرجت بها من خلال البحث، فأبرز ما توصلت إليه 

من نتائج في النقاط الآتية:
دمتُه.. ١ تعريف المتقاعد في نظام التقاعد: الموظف الذي انتهت خِ
وردت تعريفـات متعـددة كلهـا تصـب في معنى واحـد، وهو . ٢

أن الراتـب التقاعـدي: اسـتحقاق مـالي يحصل عليـه الموظف 
الحكومي أو العامل في الشركة، في نهاية خدمته، نتيجة ما حسم 

عليه في أثناء مدة عمله، وفق آلية مقننة في النظام.
هناك عدد من الحقوق المالية المتعلقة بانتهاء مدة خدمة الموظف . ٣

والعامل، تشـبه الراتب التقاعدي مـن بعض الوجوه، وتختلف 
عنـه من وجـوه أخر، وهي: مكافـأة التقاعـد، ومكافأة نهاية 

الخدمة، ومكافأة الادخار.
تبـين أن عقـد الراتـب التقاعدي يجمـع بين التعـاون والتكافل . ٤

وبـين التـبرع والمعاوضة، وهو ليـس على جميع الأحـوال عقداً 
. ربوياً، ولا تأميناً تجارياً

تبين أن الراتب التقاعدي جائز، من حيث التعامل به، والدخول . ٥
والاشـتراك فيه، وهو من المكاسـب المباحة الحلال، مع التأكيد 
على عدم وضع أموال التقاعد في بنوك تجارية، وعدم استثمارها 

في المجالات المحرمة.
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تبـين لي أن الراتـب التقاعدي لا تجب زكاته حـين قبضه، ويبدأ . ٦
حولاً جديداً مسـتقلاً من حين قبض كل شـهر عـلى حدة، فإن 
وافق زكاة ما لديه من أموال فأخرج زكاة هذا الشـهر معها فهو 

حسن.
القـول الراجـح: إن الراتـب التقاعـدي يعامل بحسـب النظام . ٧

في توزيعـه بعـد موت المتقاعد، مـع التوصية بأن يعـاد النظر في 
مفـردات النظام، بحيث يتم توزيعه على جميع الورثة، في حال لم 
يوجد من يحتاجه منهم؛ بحيث لا يسقط الراتب مادام أن هناك 

وارث شرعي للمتقاعد.
هناك صـور متعددة يلجأ إليها الإنسـان؛ حيلـة للحصول على . ٨

الراتـب التقاعـدي، ولا ينبغي للموظف أو لأحد المسـتفيدين 
مـن النظـام أن يتحايـل ليحصـل عـلى الحقـوق الماليـة المتعلقة 
بالنظـام التقاعدي إذا كان لا يسـتحقها، وعليه أن يلجأ للطرق 
المشروعة، والأبواب المفتوحة للحصول على حقه؛ حتى لو كان 

النظام فيه شيء من الإجحاف والظلم لبعض المتعاملين معه.
التوصيات: 

خلال إعداد هذا البحث ظهرت لي التوصيات والمقترحات الآتية:
ينبغـي إعـادة النظـر في بعض مـواد نظـام التقاعد المدني بـما يتوافق . ١

ومصلحة صاحب المعاش ومن يعولهم، ولا يظلمهم، ومنها ما جاء 
في المادة (٣٠) من نظام التقاعد المدني: «إذا سـقط أو أوقِف نصيب 
ستحقين،  ستحقين لأي سـبب كان، فلا يؤول إلى باقي المُ أحد المُ
م  نهُ وإنـما يُصبِح حقـاً للصندوق، على أن لا يقل نصيـب من بقي مِ
في جميـع الحالات عن (٥٠%) من معاش صاحب المعاش، فإذا أقل 
ـه عليهم بعدد  مـن هذا القـدر فيُكمل للباقين بقـدره، ويُعاد توزيعُ
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ستحق الموقوف، فيُعاد توزيع المعاش  هم، فإذا عاد نصيب المُ رؤوسِ
ستحقين الموجودين، كما لو لم يوقف ذلك النصيب»(١).  على المُ

وضـع آليه محـددة يتم مـن خلالها اتبـاع المرونة بقـدر الإمكان . ٢
بالنسـبة لسـن التقاعد كما جاء في توجيه منظمة العمل الدولية، 
مع تدريب كبار السن على المهارات اللازمة للاستمرار في ضوء 
الازدياد المرتقب في نسبة كبار السن في البلاد العربية للاستفادة 

منهم في عملية التنمية الوطنية. 
امتداد المعاش التقاعدي لفئة غير الموظفين والعمال لتشمل كبار . ٣

السن من أصحاب المهن الحرة(٢).
أوصي بإعطـاء جميـع ورثـة الموظفـين حقوقهم، وذلـك فيما إذا . ٤

مات الزوجـان الموظفان، حيث يكتفـى بالراتب الأعلى منهما، 
ويعطـى الورثـة راتباً تقاعديـاً واحداً، ويسـقط الراتـب الثاني 
للـزوج أو الزوجة، فتكون المؤسسـة العامة للتقاعد قد أخذت 
أقسـاطاً تقاعديـة من راتب الموظـف، ولم تعطه راتبـاً تقاعدياً، 

وهذا إخلال بالاتفاق التعاقدي بينهما.
أوصي بـأن يعـاد النظـر في بعض مفـردات النظـام المعمول به، . ٥

بحيث يتم توزيع الراتب التقاعدي بما يتوافق مع نظام المواريث 
في الشريعة الإسلامية.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم على نبيه، 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.

(١) نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية رقم المادة (٣٠).
(٢) يُنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٨٧٣/١٢).
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فهرس المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.. ١
أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة،  بيروت، لبنان، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.. ٢
أحـكام القرآن،  أبوبكر أحمد الرازي الجصاص،  مراجعة: صدقي جميل،  (ت٣٧٠هـ)،  . ٣

دون طبعة،  بيروت، دار الفكر، ١٤١٤هـ.
أحـكام القـرآن،  أبوبكـر محمد بن عبـداالله بن العـربي،  مراجعة: محمـد عبدالقادر عطا،  . ٤

(ت٥٤٣هـ)،  ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ 
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشـيخ الإسلام،  علاء الدين أبوالحسن علي بن . ٥

محمد البعلي الدمشقي،  ط١،  الرياض، دار العاصمة، ١٤١٨هـ.
إرث الحقوق في الفقه الإسلامي، عياد العنزي، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن . ٦

سعود الإسلامية.
إرشـاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشـوكاني،  دار الكتاب . ٧

العربي، ط١، ١٤١٩هـ.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  محمد ناصر الدين الألباني،  ط٢،  بيروت، . ٨

المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ،  
الاسـتذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار أبوعمر يوسف بن عبداالله بن . ٩

عبدالبر القرطبي،  ط١،  القاهرة، دار الوعي، ١٤١٣هـ.
الأشـباه والنظائـر عـلى مذهب أبي حنيفـة النعمان،  زيـن الدين بن إبراهيـم بن محمد بن . ١٠

نجيم، (٩٧٠هـ)،  ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٩هـ،.
الأشـباه والنظائـر في قواعد وفروع فقه الشـافعية،  جلال الديـن أبوالفضل عبدالرحمن . ١١

السيوطي،  ط٢،  بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤١٤هـ،.
إعـلام الموقعين عن رب العالمين،  شـمس الدين أبوعبـداالله محمد بن قيم الجوزية،  ط١،  . ١٢

القاهرة، دار الحديث، ١٤١٤هـ،  
الإفصـاح عـن معاني الصحاح،  عـون الدين أبوالمظفـر يحيى بن محمد بـن هبيرة،  ط١،  . ١٣

بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ.
 الإفصاح في فقه اللغة،  عبدالفتاح الصعيدي، حسين موسى،  ط١، دار الكتب المصرية، . ١٤

١٣٤٨هـ.
الإقناع،  تحقيق: عبداالله الجبرين،  أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسـابوري،  ط١،  . ١٥

الرياض، مكتبة الرشد، بدون تأريخ
الإقنـاع في فقـه الإمام أحمد بن حنبل،  أبوالنجا شرف الدين موسـى الحجاوي المقدسي،  . ١٦

ط١،  القاهرة، دار هجر، ١٤١٨هـ.
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الأم،  أبوعبـداالله محمـد بـن إدريـس الشـافعي،  ط١،  بـيروت، دار الكتـب العلميـة، . ١٧
١٤١٣هـ.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  علاء الدين أبوالحسن علي بن سليمان المرداوي،  . ١٨
ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ،  

أوضـح المسـالك إلى ألفية ابـن مالك ابن هشـام الأنصاري،  بـيروت، المكتبة العصرية، . ١٩
١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، (ت٩٧٠هـ) . ٢٠
ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني، (٥٨٧هـ)،  . ٢١
ط٢، بيروت دار إحياء التراث العربي، ١٤١٩هـ

بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد،  ط١،  . ٢٢
بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.

بلغة السـالك لأقرب المسالك،  أحمد بن محمد الصاوي المصري،  (ت١٢٤١هـ)،  ط١، . ٢٣
بيروت دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ،.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام،  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني،  (ت٨٥٢هـ)،  . ٢٤
ط١،  الرياض، دار السلام، ١٤١٣هـ. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي (شرح المهذب)،  أبوالحسين يحيى بن أبي الخير العمراني . ٢٥
الشافعي اليمني،  ط١، بيروت، دار المنهاج، ١٤٢١هـ.

اق الملقّب بمرتضى . ٢٦ د بـن عبدالـرزّ د بـن محمّ تـاج العـروس من جواهـر القاموس،  محمّ
بيدي،  تحقيق: مجموعة من المحققين،  الناشر دار الهداية. الزَّ

التأمين بين الحل والحرمة، عيسى عبده.. ٢٧
التأمين في الشريعة والقانون، شوكت عليان.. ٢٨
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التلخيـص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  الحافظ أحمد بن حجر العسـقلاني،  . ٣٣
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التلقـين في الفقـه المالكـي،  تحقيق: محمد الغـاني،  القاضي أبومحمـد عبدالوهاب بن علي . ٣٤

البغدادي،  دون طبعة،  مكة المكرمة، المكتبة التجارية.
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الجامع الصحيح (صحيح البخاري)،  أبوعبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،  . ٣٥
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الرياض، دار المؤيد، ١٤١٨هـ.
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الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤١٣هـ.

الـشرح الكبـير على مختـصر خليل،  أبوالبركات أحمـد بن محمد العـدوي الدردير،  ط١،  . ٥٤
بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ.

الـشرح الممتـع على زاد المسـتقنع،  محمد بن صالـح العثيمين،  ط١،  الرياض، مؤسسـة . ٥٥
آسام، ١٤١٦هـ،  دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤٢٦هـ.

صحيح مسلم،  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  ط١،  الرياض، دار . ٥٦
السلام، ١٤١٩هـ.

صحيفـة الشرق الأوسـط الخميـس (١٤٢٤/٧/٢٩ هــ)، (٢٠٠٣/٩/٢٥م)، العدد . ٥٧
.(٩٠٦٧)

صحيفـة الرياض اليومية، مؤسسـة اليمامـة، (١٤٣٠/٩/١٩هــ)، (٢٠٠٩/٩/٩م)، . ٥٨
العدد (١٥٠٥٢).

صحيفة المدينة اليومية، الخميس، ١٨ فبراير ٢٠١٠م.. ٥٩
العامي الفصيح، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة.. ٦٠
العزيز شرح الوجيز (المعروف بالشرح الكبير)،  أبوالقاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي،  . ٦١

ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ.
عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، محمد بلتاجي.. ٦٢
العناية،  أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي،  (ت٧٨٦هـ)،  ط١،  بيروت، دار الكتب . ٦٣

العلمية، ١٤١٥هـ.
فتـاو قطـاع الإفتـاء بالكويت، مجموعـة الفتاو الشرعيـة الصادرة عن قطـاع الإفتاء . ٦٤

والبحوث الشرعية ط١، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
ـع وترتيب وتحقيـق: محمد بن . ٦٥ يف آل الشـيخ، جمَ بداللطِ د بـن إبراهيم بـن عَ فتـاو محمَّ

عبدالرحمن بن قاسم،  ط١، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ١٣٩٩هـ.
فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة الخامسة.. ٦٦
فتـح البـاري شرح صحيح البخـاري،  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني،  ط١،  . ٦٧

القاهرة، دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ.
فتـح القديـر،  كمال الدين محمـد بن عبدالواجد بن الهمام السـيواسي،  ط١،  بيروت، دار . ٦٨

الكتب العلمية، ١٤١٥هـ. 
الفـروع،  تحقيـق: أبي الزهـراء حازم القاضي،  شـمس الدين أبوعبـداالله محمد بن مفلح . ٦٩

المقدسي،  ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ.
الفروق اللغوية، أبوهلال العسكري.. ٧٠
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الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي،  الطبعة الرابعة،  دمشق، دار الفكر.. ٧١
قرارات مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي المنعقد . ٧٢

في دورته (١٦)بدبي.
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدورات (١-١٧)، ط٢، ١٤٢٤هـ.. ٧٣
قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  أبومحمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقي . ٧٤

بيروت، دار الكتب العلمية.
القواعد في الفقه الإسلامي،  زين الدين أبوالفرج عبدالرحمن بن رجب البغدادي،  ط١،  . ٧٥

بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ.
قوانـين الأحكام الشرعية ومسـائل الفـروع الفقهية،  محمد بن أحمد بـن جزي الغرناطي . ٧٦

المالكي،  دون طبعة،  بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٧٤م.
الـكافي في فقـه الإمـام أحمد بن حنبل،  موفـق الدين أبومحمد عبداالله بـن قدامة المقدسي،  . ٧٧

ط٣،  بيروت، المكتب الإسلامي، ١٤٠٢هـ.
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،  أبوعمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر القرطبي،  ط١،  . ٧٨

الرياض، مكتبة الرياض الحديثة.
كشـاف القنـاع عـن متن الإقنـاع،  منصور بـن يونس بن صـلاح الدين البهـوتي،  ط١،  . ٧٩

الرياض، وزارة العدل، ١٤٢٦هـ.
لسان العرب،  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،  (ت٧١١هـ)،  دار صادر، بيروت.. ٨٠
لقاء الباب المفتوح،  الشيخ محمد بن صالح العثيمين،  ط١،  الرياض، دار الوطن، ١٤١٩هـ.. ٨١
لقاءاتي مع الشيخين، الدكتور عبداالله الطيار.. ٨٢
المبـدع في شرح المقنـع،  أبوإسـحاق برهـان الديـن إبراهيـم بـن محمد بن مفلـح،  ط١،  . ٨٣

بيروت، المكتب الإسلامي، ١٣٩٤هـ.
المبسوط،  أبوبكر شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي،  ط٢،  بيروت، دار المعرفة.. ٨٤
المجتبى من السنن،  أو السنن الصغر،  أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي،  . ٨٥

ط١،  الرياض، دار السلام، ١٤٢٠هـ.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي بجده.. ٨٦
مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٢٠).. ٨٧
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.. ٨٨
مجمـوع الفتـاو،  جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسـم،  شـيخ الإسـلام أبوالعباس تقي . ٨٩

الدين أحمد بن تيمية،  دون طبعة،  الرياض، دار عالم الكتب، ١٤١٢هـ.
المجمـوع شرح المهـذب،  أبوزكريا محي الدين يحي النـووي (ت٦٧٦هـ)،  جدة، مكتبة . ٩٠

الإرشاد.
مجموع فتاو ورسـائل فضيلة الشـيخ محمد بن صالح العثيمين،  جمع وترتيب: فهد بن . ٩١

ناصر السليمان، دار الوطن، دار الثريا، الطبعة الأخيرة، ١٤١٣هـ.



 ٢٦٤

المحـرر في الفقـه،  مجـد الدين أبوالبركات عبدالسـلام بن تيميـة،  ط٢،  الرياض، مكتبة . ٩٢
المعارف، ١٤٠٤هـ.

المحـلى بالآثـار،  تحقيـق: عبدالغفار البنـداري،  أبومحمد علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم . ٩٣
الأندلسي،  دون طبعة،  بيروت، دار الكتب العلمية.

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي مكتبة لبنان، بيروت، ١٤١٥هـ-. ٩٤
١٩٩٥م.

المدونـة الكـبر،  أبوعبـداالله مالـك بن أنس بن مالـك الأصبحـي،  ط١،  بيروت، دار . ٩٥
الكتب العلمية، ١٤١٥هـ. 

مسـائل الإمام أحمد بن حنبل،  أبوداود سـليمان بن الأشـعث السجسـتاني،  بيروت، دار . ٩٦
المعرفة.

المسـتدرك عـلى الصحيحـين،  أبوعبـداالله محمد بـن عبداالله الحاكـم النيسـابوري،  ط١،  . ٩٧
بيروت، دار المعرفة، ١٤١٨هـ. 

المسند،  تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة،  أحمد بن حنبل الشيباني،  (ت٢٤١هـ)،  ط١،  . ٩٨
بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ.

المصبـاح المنير في غريب الـشرح الكبير،  أحمد بن محمد المقـري الفيومي،  (ت٧٧٠هـ)،  . ٩٩
عناية: عادل مرشد،  دون طبعة.

الرحيبـاني،  . ١٠٠ السـيوطي  مصطفـى  المنتهـى،   غايـة  شرح  في  النهـى  أولي  مطالـب 
(ت١٢٤٣هـ)،  ط١،  بيروت، المكتب الإسلامي، ١٣٨٠هـ.

معـالم السـنن شرح سـنن أبي داود،  أبوسـليمان حمد بـن محمد الخطابي البسـتي،  ط١،  . ١٠١
بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.

المعاملات المالية المعاصرة، محمد شبير.. ١٠٢
المعجم الوسيط،  إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات،  تركيا، المكتبة الإسلامية.. ١٠٣
معجم لغة الفقهاء- محمد قلعجي،  ط٢، دار النفائس، بيروت، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨م.. ١٠٤
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، دار الفضيلة.. ١٠٥
معجم الاصطلاحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد.. ١٠٦
المغنـي،  موفـق الديـن أبومحمد عبـداالله بن قدامـة المقـدسي،  تحقيق: عبـداالله التركي . ١٠٧

وعبدالفتاح الحلو،  ط٢،  القاهرة، هجر، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني . ١٠٨

الظاهري،  ط١،  بيروت، دار المعرفة، ١٤١٨هـ.
مفردات ألفاظ القرآن،  تحقيق: عدنان داوودي،  الراغب الأصفهاني،  (ت٤٢٥هـ)،  . ١٠٩

ط١،  دمشق، دار القلم، ١٤١٢هـ.
مقاييس اللغة،  أبوالحسـين أحمد بن فارس بن زكريا،  دار الفكر، الطبعة: ١٣٩٩هـ-. ١١٠

١٩٧٩م.
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مقدمة تاريخ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد الإشـبيلي (ت ٨٠٨ هـ)، القاهرة، دار . ١١١
الشعب.

المقنـع في فقه الإمـام أحمد بن حنبل،  موفق الدين أبومحمد عبـداالله بن قدامة المقدسي،  . ١١٢
ط١،  جده: مكتبة السوادي، ١٤٢١هـ.

المنتقـى شرح موطـأ مالك،  تحقيق: محمد عطا،  أبوالوليد سـليمان بن خلف بن سـعد . ١١٣
الباجي الأندلسي،  ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ.

المنثـور في القواعـد،  تحقيـق: تيسـير محمـود،  أبوعبـداالله بـدر الديـن محمد بـن بهادر . ١١٤
الزركشي،  ط٢،  الكويت، وزارة الأوقاف، ١٤٠٥هـ.

المهذب في فقه الإمام الشـافعي،  أبوإسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي،  . ١١٥
ط١،  دمشق، دار القلم، ١٤١٢هـ.

مواهـب الجليـل شرح مختصر خليل،  أبوعبداالله محمد بن محمد المغربي الحطاب،  ط١،  . ١١٦
بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.

الموسـوعة الفقهيـة الكويتية،  وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، الكويت،  ط٢، . ١١٧
١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

 موقع الإسلام ويب الإلكتروني.. ١١٨
موقع الإسلام اليوم الإلكتروني.. ١١٩
موقع الإسلام سؤال وجواب الإلكتروني.. ١٢٠
١٢١ .http://www.dr-nashmi.com موقع الدكتور عجيل النشمي
موقع الشبكة الإسلامية الإلكتروني.. ١٢٢
موقع الشيخ عبداالله بن جبرين الإلكتروني.. ١٢٣
١٢٤ .http://info.zakathouse.org.kw موقع بيت الزكاة
 موقع المسلم الإلكتروني.. ١٢٥
١٢٦ .http://www.pension.gov.sa موقع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية
١٢٧ .http://www. موقع المؤسسـة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

gosi.gov.sa

نصـب الرايـة في تخريـج أحاديـث الهداية،  جمـال الديـن أبومحمد عبداالله بن يوسـف . ١٢٨
الزيلعي،  ط١،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.

نظام التأمين، مصطفى الزرقاء.. ١٢٩
١٣٩٣/٧/٢٩هــ، . ١٣٠ التاريـخ:  م-٤١،  الرقـم:  ١٣٩٣هــ،   ، المـدنيِّ ـد  التقاعُ نِظـام 

والتعديلات التي طرأت على النِظام، قرار رقم: م-٧٥، التاريخ: ١٣٩٦/١٠/٢١هـ، 
وقرار رقم ١٦٥ وتاريخ: ١٤٠٣/٦/٢١هـ.

نظام التأمينات الاجتماعية،  مجموعة من النشرات والكتيبات التي أصدرتها المؤسسـة . ١٣١
العامة للتأمينات الاجتماعية.
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نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهاج،  شـمس الدين محمد بن أبي العبـاس الرملي،  بيروت، . ١٣٢
دار الفكر.

النـوازل في الـزكاة، عبـداالله الغفيلي، رسـالة دكتـوراه، جامعة الإمام محمد بن سـعود . ١٣٣
الإسلامية.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار،  محمد بن علي بن محمد الشـوكاني، (ت١٢٥٥هـ)،  . ١٣٤
ط١،  القاهرة، دار الحديث، ١٤١٣هـ.

الهدايـة شرح بداية المبتدي،  برهان الدين أبوالحسـن علي بـن أبي بكر المرغيناني،  دون . ١٣٥
طبعة،  دار الفكر، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.

الوسيط في المذهب،  تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد تامر أبوحامد محمد بن محمد بن محمد . ١٣٦
الغزالي،  ط١،  القاهرة، دار السلام، ١٤١٧هـ.
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محتويات البحث:
١٣٩ ............................................................................. المقدمة
١٤٥ ........................................... التمهيد: المراد بالراتب التقاعدي وأنواعه
المبحث الأول: المراد بالراتب التقاعدي......................................... ١٤٧
١٥٧ .......................................... المبحث الثاني: أنواع الراتب التقاعدي
١٦٥ .................................. الفصل الأول: توصيف الراتب التقاعدي وحكمه
١٦٧ ...................................... المبحث الأول: توصيف الراتب التقاعدي
المبحث الثاني: حكم الراتب التقاعدي.......................................... ١٨١
٢١١ ............................................. الفصل الثاني: أحكام الراتب التقاعدي
٢١٣ .......................................... المبحث الأول: زكاة الراتب التقاعدي
المبحث الثاني: إرث الراتب التقاعدي........................................... ٢٣٠
المبحث الثالث: التحايل على راتب التقاعد...................................... ٢٤٤
الخاتمة.............................................................................. ٢٥٦
فهرس المصادر والمراجع............................................................ ٢٥٩





قال أبو حفص البزار:
الذي  شيخه  عن  به  أثق  من  «حدثني 
علمه القرآن قال: قال لي أبوه، وهو صبي 
يعني الشيخ: أحب أن توصيه بألا ينقطع، 
درهماً،  أربعين  شهر  كل  إليك  وأدفع 
له:  وقل  صغير،  فإنه  إياها  أعطه  وقال: 
لك في كل شهر مثلها، فامتنع من قبولها، 
وقال: إني عاهدت االله تعالى ألا آخذ على 
القرآن أجراً، ولم يأخذها، فرأيت أن هذا 
العناية  من  فيه  الله  لما  إلا  صبي  من  يقع  لا 
هي  االله  عناية  فإن  شيخه؛  وصدق  قلت: 

التي أوصلته إلى ما وصل من كل خير».
ابن  مناقب  في  العلية  (الأعلام 

تيمية، ص٤٥):
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أثر النية
في تحديد مكان الإحرام بالنسك

(دراسة فقهية تأصيلية مقارنة)

إعداد
د. خالد بن مفلح بن عبداالله آل حامد
الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن

المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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خلاصة البحث

فت مفردات العنوان، وبينت الألفاظ ذات  في المبحث الأول: عرّ
الصلة بموضوع البحث.

لأداء  جازمة  بنية  الميقات  مجاوزة  حكم  بيّنت  الثاني:  المبحث  وفي 
لت لذلك بما جاء في السنة في المطلب الأول،  النسك بلا إحرام، وأصّ
الأقوال  وذكرت  المسألة  في  النزاع  محل  حررت  الثاني  المطلب  وفي 

وأدلتها مع المناقشة والترجيح، وبيان ثمرة الخلاف.
نية للنسك،  بلا  الميقات  حكم مجاوزة  بيّنت  المبحث الثالث:  وفي 
فذكرت في المطلب الأول الحكم فيما إذا كانت المجاوزة دون الحرم، 
وفي المطلب الثاني بيّنت حكم المجاوزة للميقات إلى الحرم، وتضمن 
هذا المطلب فرعين، الأول: إذا كان الدخول لحاجة تتكرر، والثاني: 
إذا كان الدخول لحاجة لا تتكرر، وبيّنت الخلاف في الموضعين وآثاره، 
وفي المطلب الثالث: بيّنت الحكم فيمن طرأت عليه نية النسك بعد 

مجاوزته للميقات سواء كان ذلك في الحرم أو قبله.
وفي المبحث الرابع: ذكرتُ حكم مجاوزة الميقات بنية معلقة لأداء 
المطلب  ففي  دونه،  فيما  أو  الحرم،  إلى  المجاوزة  كانت  سواء  النسك، 
لت للمسألة ببيان المقصود بالتعليق، والأدلة التي جاءت  الأول أصّ
دالة عليه، ثم بيّنت في المطلب الثاني حكم المسألة لمن دخل الحرم أو 

ما دونه بهذه النية.
وفي المبحث الخامس: تطرقتُ إلى حكم مجاوزة الميقات بنية مقيدة 



 ٢٧٤

والأدلة  بالتقييد،  المقصود  بيّنت  الأول  المطلب  ففي  النسك؛  لأداء 
ثم  البحث،  موضع  والتقييد  التعليق  بين  الفرق  وبيّنت  عليه،  الدالة 
ما  أو  الحرم  إلى  النية  بهذه  الميقات  جاوز  فيمن  المسألة  حكم  ذكرتُ 

دونه.
وفي خاتمة البحث ذكرت ملخصاً لأهم نتائجه، واالله ولي التوفيق.
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المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونسـتعينه ونسـتهديه، ونعـوذ باالله من شرور 
أنفسـنا، ومن سـيئات أعمالنا، مـن يهده االله فلا مضلَّ لـه، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلا االله، وحده لا شريك له، وأن محمداً 

. عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً
أما بعد:

فـإن تحديد مـكان الإحـرام بالحـج والعمـرة ينبني على وجـود نية 
مسـبّقة لأداء مناسك الحج أو العمرة، والنية قد تكون نية جازمة، وقد 
تكـون نية معلقة، وقد تكـون نية مقيدة بأن تكون نيـة العمرة أو الحج 
تابعة لأمر آخر يكون السفر لأجله ابتداء، وقد يتجاوز الميقات بغير نية 
لأداء الحـج أو العمرة، ثم تطرأ عليه النيـة بعد ذلك، فهذه الصور من 
المسـائل التي تحتاج إلى بحث ونظر، مـن خلال تأمل الأدلة ونصوص 

أهل العلم فيها.
ثَ هذا الموضوع  ـن بَحَ وبعـد التقصي، لم أجد -فيما وقفت عليه- مَ
مـن جميـع جوانبه، من خـلال التأصيـل بالأدلة مـن الكتاب والسـنة 
وتحريـر أقـوال أهل العلـم؛ ولذا عزمت -مسـتعيناً بـاالله- على بحث 
هـذا الموضوع الموسـوم بـ (أثـر النية في تحديد مكان الإحرام بالنسـك 
«دراسـة فقهيـة تأصيلية مقارنة»)، وبيان المسـائل المتعلقـة بها، وتحرير 
محل الخلاف فيها، مع بيان الثمار المترتبة عليها، فأسـأله سـبحانه العون 

والسداد.
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وقـد تضمن هـذا البحث بعد المقدمة خمسـة مباحـث، وخاتمة على 
النحو التالي:

المبحـث الأول: التعريف بمفردات العنوان، والألفاظ ذات الصلة، 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

المبحـث الثاني: مجاوزة الميقات بنية جازمة لأداء النسـك بلا إحرام، 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تأصيل المسألة.
المطلب الثاني: تحرير محل النزاع.

المبحث الثالث: مجاوزة الميقات بلا نية للنسك، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مجاوزة الميقات دون دخول الحرم.

المطلـب الثـاني: مـن أراد دخـول الحـرم، وجـاوز الميقات بـلا نية 
للنسك، وفيه فرعان:

الفرع الأول: إذا كان الدخول لحاجة تتكرر.
الفرع الثاني: إذا كان الدخول لحاجة لا تتكرر.

المطلب الثالث: طروء نية أداء النسك بعد تجاوز الميقات، وفيه فرعان:
الفرع الأول: طروء النية قبل دخول الحرم.
الفرع الثاني: طروء النية بعد دخول الحرم.

المبحث الرابع: مجاوزة الميقات بنية معلقة لأداء النسك، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تأصيل المسألة.

المطلب الثاني: مجاوزة الميقات بنية معلقة.
المبحـث الخامـس: مجاوزة الميقـات بنية مقيـدة لأداء النسـك، وفيه 

مطلبان:
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المطلب الأول: تأصيل المسألة.
المطلب الثاني: مجاوزة الميقات بنية مقيدة.

الخاتمة.
فهرس المراجع.
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المبحث الأول
التعريف بمفردات العنوان، والألفاظ ذات الصلة

وفيه مطلبان:
المطلب الأول

التعريف بمفردات العنوان
: «أثر». أولاً

تعريفـه لغـة: «الهمزة والثاء والـراء، له ثلاثة أصـول: تقديم الشيء، 
ثـر بقية الشيء والجمع آثار  وذكر الشيء، ورسـم الشيء الباقي»(١). والأَ
ثرُ بالتحريك ما بقي من  ثور، وخرجت في إِثْره وفي أَثَره أي بعده، والأَ وأُ
رَ في الشيء ترك فيه أثراً،  ثَّ ثر في الشيء، وأَ رسـم الشيء، والتأثير إِبْقاءُ الأَ

لام»(٢). عْ والآثارُ الأَ
: «حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجة»(٣)،  تعريفه اصطلاحاً

أو هو: «النتيجة المترتبة على التصرف»(٤).
(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٥٣/١).

(٢) لسان العرب (٥/٤)؛ تاج العروس من جواهر القاموس (١٣/١٠).
(٣) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص٣٣).

(٤) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (ص٤٢).
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: «النية». ثانياً
تعريفهـا لغة: «النون والواو والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدلُّ على 
، قال  ل النَّوَ مُ شيء، فالأوَّ جَ دٌ لشيء، والآخر عَ صَ قْ معنيين: أحدهما مَ
ِلَ  ل من دار إلى دار، هـذا هو الأصل، ثم حمُ وُّ : التَّحَ أهـلُ اللغـة: النَّوَ
ح  دَ له. وممَّا يصحِّ صَ يـه، إذا قَ ] الأمرَ يَنوِ ه فقالوا: [نوَ عليـه البابُ كلُّ
ظِ والحِياطـة «والنِيَّة:  ه بالحِفْ ـدَ صَ اه االله، كأنَّه قَ ـم: نَوَ هـذهِ التآويل قولهُ

 فيهما»(١). دُ كالنَّوَ عْ بُ فيه، والبُ هَ ذْ الوجهُ الذي يُ
وا بـه عن بعض  ـر، وربـما عبرَّ  التَّمْ : نَـوَ والأصـل الآخـر النَّـوَ
جها عـلى نواةٍ من  وَّ اهم، وتزَ رَ نَـة خمسـة دَ اة زِ الأوزان، ويقـال إنَّ النَّـوَ

ذهب، أي وزن خمسة دراهمَ منه»(٢).
: «عزم القلب على أمر من الأمور»(٣)، وقيل «النية  تعريفها اصطلاحاً
قصد الفعل مقترناً به»(٤)، وقيل: «العزم على فعل الشيء تقرباً إلى االله»(٥).

: «تحديد». ثالثاً
رَف  ل المنع، والثـاني طَ تعريفـه لغـة: «الحـاء والـدال أصـلان: الأوّ
: الفصل بين الشـيئين لئلا يختلط أَحدهمـا بالآخر،  الـشيء»(٦)، «الحـدُّ
ـدود، وفصل ما بين كل  أو لئـلا يتعد أَحدهمـا على الآخر، وجمعه حُ

ه»(٧). دُّ دٌّ بينهما، ومنتهى كل شيء حَ شيئين حَ
(١) القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص١٧٢٨).
(٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣٦٦/٥).

(٣) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد الفيومي (٦٣٢/٢).
(٤) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري (ص٧١).

(٥) المطلع على أبواب المقنع (ص٦٩).
(٦) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/٢).

(٧) لسان العرب (١٤٠/٣) مادة «حدد»؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص٣٥٢)؛ تاج 
العروس من جواهر القاموس (٦/٨).



٢٨١ 

) دخل، والحدود  : الحدّ أصله المنع لغـة من (حدّ  تعريفـه اصطلاحاً
يت بها لذلك؛ لكونهـا موانع. والحد الحاجز  موانع من الجنايات فسـمّ
بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، وحد الدار ما تتميز به 
ا عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، وحد  عن غيرها يقال: حددتُ الدار ميزتهُ

الشيء: الوصف المحيط بمعناه(١).
: «الإحرام». رابعاً

تعريفه لغة: «الحاء والراء والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع والتشـديد. 
رامُ نقيض الحلال وجمعه  مُ بالكـسر والحَ دُّ الحلال»(٢) الحِرْ فالحـرام: ضِ
.« ةً مَ رْ مَ الشيءُ بالضم حُ رُ راماً وحَ ماً وحَ رْ مَ عليه الشيء حُ رُ ، وقد حَ مٌ رُ حُ

رامُ بالحج، وبالكسر الرجل  مُ بضم الحاء وسـكون الراء الإحْ رْ والحُ
مُ  رِ ْ مَ الرجلُ يحُ رَ رامُ مصدر أَحْ مٌ والإِحْ رْ لّ وأَنت حِ مُ يقال أَنتَ حِ رِ حْ المُ

َ أَسبابهما وشروطهما»(٣). لَّ بالحج أَو العمرة وباشرَ راماً إذا أَهَ إحْ
: نية الدخول في النسـك(٤)، «نية الدخول في الحج  تعريفه اصطلاحاً

أو العمرة»(٥).
: «النسك». خامساً

بادةٍ  تعريفه لغة: «النون والسـين والـكاف أصلٌ صحيح يدلُّ على عِ
ـك: العبـادة والطاعـة وكل ما  ـك والنُّسُ ب إلى االله تعـالى. فالنُّسْ وتقـرُّ
ت الفقهيـة (ص١٤٧)؛ التوقيـف عـلى مهـمات التعاريف  (١) طلبـة الطلبـة في الاصطلاحـاً

للمناوي (ص٢٦٩).
(٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٤٥/٢).

(٣) لسان العرب (١١٩/١٢).
(٤) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص٤٠).

(٥) المطلع على أبواب المقنع (ص١٦٧).
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بيحة التي تَتقرَّب بها إلى  رب به إلى االله تعالى»(١)، ورجلٌ ناسك. والذَّ قُ تُ
ك: الموضع يذبَح فيه النَّسائِك، ولا يكون ذلك إلاَّ  نْسَ يكة. والمَ االله نَسِ

بان(٢). رْ في القُ
أما في الاصطلاح الفقهي فالنسك: «أعمال الحج والعمرة»(٣).

المطلب الثاني
والألفاظ ذات الصلة

أولا: الحج.
دٍ  صْ تعريفه لغة: «الحاء والجيم أصولٌ أربعة. فالأول القصد، وكل قَ
مَ  دِ جَّ إلينا فلانٌ أَي قَ جُّ القصدُ حَ »(٤)، وقال في لسـان العرب: «الحَ حجٌّ
ه أَي قصدته ورجلٌ  تُ دْ تُ فلاناً واعتَمَ جْ جَ اً قصده وحَ جّ ه حَ جُّ ُ ه يحَ جَّ وحَ
. وقيل: هو  مٍ ظَّ عَ دُ لمُ صْ محجوجٌ أَي مقصود»(٥)، «وقـال جماعة: إِنّه القَ

.(٦) مٍ ظَّ عَ دِ لمُ صْ ةُ القَ ثْرَ كَ
: «قصـد لبيت االله تعالى بصفة مخصوصة في وقت  تعريفـه اصطلاحاً
مخصوص بشرائط مخصوصة»(٧)، وقيل: «اسـم لأفعال مخصوصة»(٨)، 

وقيل: «قصد مخصوص إلى محل مخصوص، على وجه مخصوص»(٩).
(١) لسان العرب (٤٩٨/١٠).

(٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٤٢٠/٥)؛ لسان العرب (٤٩٨/١٠).
(٣) المبسوط (٢/٢٥)؛ الذخيرة (٤٢٦/٢)؛ المجموع (٣١/٥)؛ كشاف القناع (١٠٣/٤).

(٤) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢٩/٢).
(٥) لسان العرب (٢٢٦/٢) مادة (حجج).

(٦) تاج العروس من جواهر القاموس (٤٥٩/٥).
(٧) التعريفات للجرجاني (ص١١١).

(٨) المطلع على أبواب المقنع (ص١٥٦).
(٩) كتاب الحج من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص١).
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: العمرة. ثانياً
 : ةُ رَ مْ ، والعُ : الحيـاةُ رُ بالفتـح وبالضم وبضمتينِ مْ تعريفها لغـة: العَ

ر(١). مَ ، والجمع العُ ةُ الزيارَ
: عرفت بعدة تعاريف منها: زيارة البيت الحرام  تعريفهـا اصطلاحاً
وص»(٣)، وقيل:  ْصُ هٍ مخَ جْ امِ على وَ ةُ البَيتِ الحرَ للنسك(٢)، وقيل: «زيارَ
«زيـارة مخصوصة لأفعـال مخصوصة»(٤)، وقيـل: «أفعالها المخصوصة 

ة»(٦). المذكورة في مواضعها»(٥)، «وقيل: اسم لزيارة خاصّ
: المواقيت. ثالثاً

الميقات: وهو الزمان والمكان المضروب للفعل(٧)، والجمع المواقيت 
فاستعير للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام(٨).

: «مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة»(٩). المواقيت اصطلاحاً
فالميقـات المكاني اصطلاحاً هو: المواضع التي لا يتجاوزها من أراد 

.(١٠) الحج أو العمرة إلا محرماً
(١) القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص٥٧١)؛ لسان العرب (٦٠١/٤)؛ تاج العروس من 

جواهر القاموس (١٣٠/١٣).
(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢٢٦/٤).

(٣) شرح منتهى الإرادات (٤٠٩/٣).
(٤) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١١٠/٤).

(٥) المطلع على أبواب المقنع (١٥٦/١).
(٦) طلبة الطلبة في الاصطلاحاًت الفقهية (ص٦٢).

(٧) المطلع على أبواب المقنع (١٦٤/١).
(٨) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (٦٨/١).

(٩) شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٢٢/٢).
(١٠) العناية شرح الهداية (٣٥٢/١)؛ حاشية رد المحتار (٥٢٢/٢).
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والميقات الزماني اصطلاحاً هو: الوقت الذي يجوز فيه أداء مناسك 
الحج أو العمرة(١).

: الآفاقي. رابعاً
«من كان خارج المواقيت المكانية للحرم، ولو كان من أهل مكة»(٢)، 

وقيل: «من منزله خارج منطقة المواقيت»(٣).
: الميقاتي. خامساً

«هـو الذي يسـكن في مناطق المواقيـت، أو ما يحاذيهـا، أو في مكان 
دونها إلى الحرم المحيط بمكة»(٤).

: المكي. سادساً
«من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج، سـواء كان مسـتوطنها أو 

عابر سبيل»(٥).

(١) الذخيرة في الفقة المالكي (٦٤/١١)؛ حاشـية رد المحتـار (٥٢٢/٢)؛ المطلع على أبواب 
المقنع لمحمد الحنبلي (١٦٤/١).

(٢) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (ص٣٦).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤٥/٢).
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤٩/٢).

(٥) المجموع (٢٠٥/٧)؛ حاشية رد المحتار (٥٢٦/٢).
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المبحث الثاني
مجاوزة الميقات بنية جازمة لأداء النسك بلا إحرام

وفيه مطلبان:
المطلب الأول
تأصيل المسألة

: ما جاء في المواقيت. أولاً
عـن ابـن عبـاس قـال: إن النبـي صلى الله عليه وسلم وقَّـت لأهـل المدينة ذا . ١

الحليفـة، ولأهل الشـام الجحفـة، ولأهل نجد قـرن المنازل، 
ولأهـل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، 
ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 

حتى أهل مكة من مكة»(١).
وفي لفـظ للبخـاري: «فهـن لهن، ولمـن أتى عليهـن من غير • 

ه  أهلهـن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلّ
من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها»(٢).

ولفظ مسـلم «فهـن لهن، ولمن أتـى عليهن من غـير أهلهن، • 
(١) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر١٥٢٤) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة.

(٢) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر١٥٢٦) باب مهل أهل الشام.
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ممـن أراد الحج والعمـرة، فمن كان دونهن فمـن أهله، وكذا 
فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها»(١).

وفي لفـظ للبخـاري: «فهـن لهن، ولمـن أتى عليهـن من غير • 
أهلهـن، ممن كان يريد الحج والعمـرة، فمن كان دونهن فمن 

أهله، حتى إن أهل مكة يهلّون منها»(٢).
: سمعت رسول االله •  وفي لفظ في الصحيحين عن ابن عمر 

صلى الله عليه وسلم يقـول: «مهـلّ أهل المدينة ذو الحليفة، ومهلّ أهل الشـام 
مهيعـة، وهي الجحفة، وأهـل نجد قرن»، قـال ابن عمر 

: زعمـوا أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسـمعه: «ومهـلّ أهل اليمن 
يلملم»(٣).

وفي لفـظ للبخاري عنه: «فرضها رسـول االله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد • 
قرناً، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة»(٤).

وا •  وفي لفظ لمسلم عنه: «أمر رسول االله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلّ
مـن ذي الحليفـة، وأهل الشـام من الجحفة، وأهـل نجد من 

قرن»(٥).
وفي الصحيحـين عن ابـن عباس  أن النبـي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل . ٢

المدينـة ذا الحليفـة، ولأهـل الشـام الجحفة، ولأهـل نجد قرن 
المنـازل، ولأهـل اليمـن يلملم، هـن لأهلهن، ولـكل آت أتى 
عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك 

(١) صحيح مسلم (٥/٤)، (ر٢٨٦٠) باب مواقيت الحج والعمرة.
(٢) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر١٥٢٩) باب مهل من كان دون المواقيت.

(٣) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر ١٥٢٧) باب مهل أهل نجد؛ صحيح مسـلم (٥/٤)، 
(ر٢٨٦٤) باب مواقيت الحج والعمرة.

(٤) صحيح البخاري م م (١٣٣/٢) (ر١٥٢٢) باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
(٥) صحيح مسلم (٥/٤)، (ر٢٨٦٥) باب مواقيت الحج والعمرة.
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فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة»(١) ولفظ مسلم: «هن 
لهم».

 وفي البخـاري عن ابن عمر  قال: لما فتح هذان المصران أتوا . ٣
عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول االله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجد 
قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شـقَّ علينا، قال: 

فانظروا حذوها من طريقكم فحدَّ لهم ذات عرق»(٢).
 وفي مسـلم عـن جابـر بن عبـداالله  يُسـألُ عن المهـلّ فقال: . ٤

سـمعت -أحسـبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم- فقال: «مهلّ أهل المدينة 
مـن ذي الحليفـة، والطريق الآخر الجحفة، ومهـلّ أهل العراق 
من ذات عرق، ومهلّ أهل نجد من قرن، ومهلّ أهل اليمن من 

يلملم»(٣).
حديث أنس بن مالك  «أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح، . ٥

وعلى رأسه المغفر»(٤).
 وحديث جابر بن عبداالله  «أن رسول االله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح . ٦

مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»(٥).
، قال: خطبنا رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيها . ٧ حديث أبي هريرة 

النـاس، قد فـرض االله عليكم الحـج فحجوا»، فقـال رجل: 
أكلّ عـام يـا رسـول االله؟ فسـكت، حتـى قالهـا ثلاثـاً، فقال 

(١) صحيح البخاري (١٣٥/٢)، (ر١٥٣٠) باب مهل أهل اليمن؛ صحيح مسلم (٥/٤)، 
(ر٢٨٦١) باب مواقيت الحج والعمرة.

(٢) صحيح البخاري م م (١٣٥/٢)، (ر١٥٣١) باب ذات عرق لأهل العراق.
(٣) صحيح مسلم (٥/٤) (ر٢٨٦٧) باب مواقيت الحج والعمرة

(٤) البخاري (٦٥٥/٢) (ح١٧٤٩)، ومسلم (٩٨٩/٢) (ح١٣٥٧).
(٥) مسلم (٩٩٠/٢) (ح١٣٥٨) باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
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رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «لـو قلت نعم لوجبت، ولما اسـتطعتم»، ثم 
لَك مـن كان قبلكم بكثرة  قـال: «ذروني مـا تركتكم، فإنّـما هَ
سـؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 

ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»(١).
حديث ابن عباس  قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل أحد . ٨

مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها»(٢).
: ما جاء في اشتراط النية: ثانياً

(٣).. ١«قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نو
حديث ابن عباس  المتقدم: «... ممن أراد الحج والعمرة».. ٢
حديث أبي هريرة  في الصحيحين: «... لايريد إلا الصلاة»(٤).. ٣

المطلب الثاني
تحرير محل النزاع

اتّفقـوا على أن من أحـرم قبل الميقات صح إحرمه إلا عند الظاهرية 
فأوجبوا تجديد النية عند الميقات وإلا فلا حج له.

(١) صحيح مسلم (٩٧٥/٢) (ح١٣٣٧) باب فرض الحج مرة في العمر.
(٢) ذكره في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (١٣٠/٦)، وقال «قال ابن عدي لا أعرفه مسنداً 
إلا بـه من هذا الوجـه» وجاء موقوفاً على ابن عباس في مصنـف عبدالرزاق (٥٦٦/٢/
ح٤٤٨٢؛ وفي سـند الحديـث المرفوع خالد بن عبداالله الواسـطي، قـال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (٩٣/١٠): «وقد نسب إلى الكذب ووثقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف».
، صحيح البخـاري (٣/١) (ح١) باب كيف كان بدء  (٣) مـن حديث عمر ابن الخطاب 

الوحي إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم.
(٤) صحيح البخاري (١٠٣/١) (ر٤٧٧) باب الصلاة في مسـجد السـوق؛ صحيح مسـلم 

(١٢٨/٢) (ر١٥٣٨) باب فضل صلاة الجماعة.
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واتفقوا على استحباب الإحرام عند الميقات.
واتفقوا على أن من جاوز الميقات يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير 

إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فإحرامه صحيح(١).
واختلفـوا في حكـم من جـاوز الميقات مريـداً للحـج أو العمرة بلا 

إحرام على قولين:
القـول الأول: يجب عليـه الرجوع إلى الميقات فإن أحـرم بعده فهو 
آثـم ويلزمـه دم، وهـذا قـول الحنفيـة(٢) والمالكيـة(٣)، والشـافعية(٤)، 
والحنابلة(٥)، وهو قول الظاهرية وسـعيد بـن جبير، لكن قالوا ببطلان 

النسك إذا لم يرجع(٦).
القـول الثاني: يسـتحب له الرجوع للميقات، فـإن أحرم بعده صح 

ولم يلزمه شيء وهو قول عطاء والنخعي(٧).
استدل القول الأول بالسنة والمعقول:

فمن السنة: أحاديث المواقيت المتقدم ذكرها فهي نص في محل النزاع 
أنه لايجوز لمن أراد الحج أو العمرة مجاوزتها دون إحرام.

وأما إيجاب الدم فدليله الكتاب والسنة.
(١) انظـر: المبسـوط (٨/٢)؛ بدائـع الصنائـع (٢٦٥/٢-١٦٦)؛ المدونـة (٤٣٢/١)؛ الأم 
للشـافعي (٢٢٢/٢)؛ روضـة الطالبين (٣٦٨/٣)؛ الإنصاف؛ فتـح الباري، ابن حجر 

(٣٨٦/٣-٣٨٧)؛ انظر: المحلى (٥٢/٥-٥٣).
(٢) انظر: المبسوط (٨/٢)؛ بدائع الصنائع (٢٦٥/٢-١٦٦).

(٣) انظر: المدونة (٤٣٢/١)؛ حاشية الدسوقي (٣٦٠/٥)؛ مواهب الجليل (٥٩/٤).

(٤) الأم للشافعي (٢٢٢/٢)؛ روضة الطالبين (٣٦٨/٣)؛ أسنى المطالب (٤٤٣/٦).
(٥) الإنصاف (٤٢٩/٣)؛ كشاف القناع (٤٠٤/٢).

(٦) فتح الباري، ابن حجر (٣٨٦/٣-٣٨٧).

(٧) فتح الباري، ابن حجر (٣٨٦/٣-٣٨٧).
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فمـن الكتاب: عمـوم قوله تعـالى: (¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  
ª     »  ¬) [البقرة: ١٩٦].

وجه الاسـتدلال: أن تجـاوز الميقات بـلا إحرام مما ينقص النسـك 
فيجبر ذلك النقص بالدم.

ومن السنة: حديث ابن عباس  قال: «من نسي من نسكه شيئاً أو 
.(١)« تركه فليهرق دماً

. نوقش: بأنه لايصح مرفوعاً، وإنما هو موقوف على ابن عباس 
أجيب عنه: بأنه في حكم المرفوع، ولا يعرف له مخالف للصحابة.

واستدل القول الثاني: بالسنة، ومن ذلك:
: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «مهلّ . ١ ما جاء عن ابن عمر 

أهل المدينة ذو الحليفة، ومهلّ أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة، 
: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم  وأهل نجد قرن» قال ابن عمر 

أسمعه: «ومهلّ أهل اليمن يلملم»(٢).
، فقال: . ٢ وبما جاء في مسلم عن جابر بن عبداالله  يسأل عن المهلّ

سمعت -أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم- فقال: «مهلّ أهل المدينة من 
ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهلّ أهل العراق من ذات 
عرق، ومهلّ أهل نجد من قرن، ومهلّ أهل اليمن من يلملم»(٣).

(١) موطـأ مالـك (٤١٩/١) (ح٩٤٠)، باب: ما يفعل من نسي من نسـكه شـيئاً، مسـند ابن 
الجعـد (٢٦٥/١) (ح١٧٤٩)، سـنن البيهقـي الكـبر (٣٠/٥) (ح٨٧٠٧)، قـال في 
... أما الموقوف  تلخيـص الحبـير (٢٢٩/٢): حديـث بن عباس موقوفـاً عليه ومرفوعـاً
فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ من نسي من 
نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً، وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن 
ه بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي،  ابن عيينة عن أيوب به، وأعلّ

فقال إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي، قال هما مجهولان.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
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وجه الاسـتدلال: أن هـذه الأحاديث وما جـاء في معناها، إنما 
تدل على الاستحباب.

نوقش: بأنه قد جاء في بعض الألفاظ ما يدل على صريح الأمر، 
والأصل فيه الوجوب، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن 
وا من ذي  : أمر رسـول االله صلى الله عليه وسلم أهل المدينـة أن يهلّ ابـن عمر 

الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن(١).
: فرضها رسـول االله   وفي لفـظ في البخـاري: عـن ابـن عمر 
صلى الله عليه وسلم لأهـل نجد قرناً، ولأهـل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشـام 
الجحفـة(٢)، وفي الصحيحـين عـن ابن عبـاس  أن النبي صلى الله عليه وسلم 

وقت...(٣) الحديث.
وجه الاستدلال: أن هذه نصوص صحيحة وصريحة في الدلالة 

على الوجوب.
وبدليـل حديث أنـس بن مالك  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم دخل عام . ٣

الفتـح وعـلى رأسـه المغفـر(٤). وحديـث جابر بن عبـداالله  أن 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم دخـل يـوم فتـح مكة، وعليـه عمامة سـوداء بغير 

إحرام(٥).
وجه الاستدلال: أنه لم يكن محرماً، فدل على عدم الوجوب.

، ومحل  نوقش: بأن هذا مسـلَّم في حق من لم يرد حجاً ولا عمرةً
النـزاع هـو فيمـن تجـاوز الميقـات، وهو يريـد حجـاً أو عمرة، 

والأدلة التي ذكرنا تدل على الوجوب.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.
(٥)  سبق تخريجه.
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الراجـح: الراجح هو القول الأول؛ لقوة ما اسـتدلوا به، وللإجابة 
عن أدلة القول الثاني، واالله تعالى أعلم.

ثمرة الخلاف:
الفرع الأول: من جاوز الميقات - بهذه النية- بغير إحرام فعليه أن 
يعود إليه ويحرم منه، فإن لم يرجع فعليه دم سواء أترك العود بعذر أم 
بغير عذر، عامداً كان أم ناسياً، إلاّ أنّه إذا خاف فوات الوقوف بعرفة 
م، قال في  ـاقّ فيحرم من مكانه وعليه الدّ لضيق الوقت أو المرض الشّ
المغنـي: «... مـن خشي فوات الحج برجوعـه إلى الميقات أنه يحرم من 
موضعه فيما نعلمه، إلا أنه روي عن سـعيد بن جبير من ترك الميقات 
فـلا حج له، وما عليـه الجمهور أولى، فإنه لـو كان من أركان الحج لم 
يختلـف باختلاف الناس والأماكن كالوقـوف والطواف، وإذا أحرم 
مـن دون الميقـات عند خـوف الفوات فعليـه دم، لا نعلـم فيه خلافاً 
عنـد مـن أوجب الإحـرام من الميقـات ...، وإنـما أبحنا لـه الإحرام 
من موضعـه مراعاة لإدراك الحج، فإن مراعـاة ذلك أولى من مراعاة 

واجب»(١).
وقـال: «ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقـة أو الخوف من عدو أو 
لـص أو مـرض أو لا يعرف الطريق، ونحو هـذا مما يمنع الرجوع فهو 

كخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه، وعليه دم»(٢).
الفـرع الثـاني: على قـول الجمهـور من القـول الأول، لـو رجع إلى 
الميقـات قبل التلبس بالنسـك سـقط عنـه الدم وهو قـول صاحبي أبي 

.(٣) حنيفة، أما أبوحنيفة فقد اشترط لسقوط الدم أن يعود ملبياً
(١) المغني (٢٢١/٣).
(٢) المغني (٢٢١/٣).

(٣) انظر: بدائع الصنائع (١٦٥/٢).



٢٩٣ 

الفرع الثالث: حكم تأخير الإحرام إلى الميقات الأقرب.
- صـورة المسـألة: مـن نو النسـك للحج أو العمـرة وهو يمر في 
طريقـه إلى مكـة بميقاتـين فهـل يجوز لـه تأخـير الإحـرام إلى الميقات 

الأقرب لمكة؟
القـول الأول: أن له تأخير الإحرام إلى الميقات الأقرب إذا كان من 
الأقـرب ميقاتـاً له وهو مذهـب الحنفية، قال في المبسـوط: «من جاوز 
الميقـات غير محرم، ثم أتـى وقتاً آخر فأحرم منه، أجزأه ولا شيء عليه، 
لأن إتيانه وقتاً آخر بمنزلة رجوعه إلى الميقات، والإحرام عنده للأصل 
الذي قلنا: إن من حصل في ميقات فإحرامه به يكون من ذلك الميقات 
سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لم يكن، فإنما أحرم بالحج من ميقاته 
فلهـذا لا يلزمـه الدم»(١)، وقـال في بدائع الصنائع: «ولـو جاوز ميقاتاً 
مـن هذه المواقيت من غير إحرام إلى ميقـات آخر جاز له؛ لأن الميقات 
الذي صار إليه صار ميقاتاً له...، إلا أن المستحب أن يحرم من الميقات 

الأول»(٢).
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(٣).

وهو مذهب المالكية بقيدين:
أن يكون من أهل الشام أو مصر أو المغرب.. ١
التخيير يكون بين ميقاتي: ذي الحليفة، والجحفة إذا كان طريقه . ٢

للجحفة يمر بالمدينة.
قـال في المدونـة: «قـال ابـن القاسـم: قـال لي مالـك: وكل من مرّ 

(١) المبسوط (٣٤٣/٢٥).
(٢)  انظر: بدائع الصنائع (١٦٤/٢.

(٣) لاختيارات الفقهية لتقي الدين الحراني (ص٤٦٦).



 ٢٩٤

بميقـات ليـس هو لـه بميقات فليحرم منـه، مثل: أن يمر أهل الشـام 
وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق، وإن 
قدمـوا من اليمن فمن يلملم، وإن قدموا من نجد فمن قرن، وكذلك 
جميـع أهـل الآفاق من مـر منهم بميقـات ليس له فليهلـل من ميقات 
أهل ذلك البلد، إلا أن مالكاً قال غير مرة في أهل الشـام وأهل مصر: 
إذا مـروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخـروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم، 
ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة، قال ابن القاسـم: لأنها 

طريقهم»(١).
ودليلهم السنة والمعقول(٢):

: فإن قولـه في الحديث:  فمـن السـنة: عموم حديث ابـن عباس 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».

وجه الاستدلال: أنه عام فيمن أتى، يدخل تحته: من كان له ميقاتان 
أحدهما أقرب من الآخر، فله أن يحرم من الميقات الأقرب.

واسـتدل المالكية بعموم مـا جاء في صحيح مسـلم من حديث ابن 
عمر  قال: أمر رسـول االله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، 

وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن(٣).
وحديث عائشة  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، 
ولأهـل الشـام ومـصر الجحفـة، ولأهل العـراق ذات عـرق، ولأهل 

اليمن يلملم(٤).
وجـه الاسـتدلال: أن قوله: «ولأهل الشـام الجحفـة» يدل على أن 

(١) المدونة الكبر ٤٠٥/١؛ وانظر: مواهب الجليل (٥٠/٤).
(٢) المبسوط (٣٤٣/٢٥).

(٣) صحيح مسلم (٦/٤) (ر٢٨٦٥).
(٤) سنن النسائي (١٢٣/٥) (ر٢٦٥٣)؛ صححه الألباني في إرواء الغليل (١٧٧/٤).



٢٩٥ 

أهل الشام ومن في حكمهم لو مروا من طريق المدينة فإن الجحفة تبقى 
ميقاتـاً لهـم، فإذا مـروا بالمدينـة في طريقهم إلى الجحفة جـاز لهم تأخير 

الإحرام إليها(١).
نوقشت أدلة الفريقين: بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «هن لهن ولمن أتى عليهن من 
غـير أهلهن» مفسر لقوله: «وقّت لأهل المدينـة ذا الحليفة»، وأن المراد 
بأهـل تلك المواقيت:سـاكنوها، ومن سـلك طريق سـفرهم فمر على 
ميقاتهـم(٢)، فعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ولأهل الشـام الجحفـة»، وعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» مخصوص بمن لم يمر بشيء من 

هذه المواقيت(٣).
ومـن المعقـول: المقصود مـن الميقات تعظيـم الحرم المحـترم، وهو 
يحصـل بأي ميقات اعتبره الـشرع المكرم، يسـتوي القريب والبعيد في 

هذا المعنى.
ونوقـش: بأن النـص دال على وجوب الإحرام من أول ميقات يمر 
عليه من تلك المواقيت إذا تجاوزها مريدا للحج أو العمرة. وهو ما تم 

ترجيحه في أصل المسألة واالله تعالى أعلم.
القـول الثـاني: يجب عليه أن يحرم من الميقـات الأبعد، وهو مذهب 
الشـافعية(٤)، والحنابلة(٥)، فلو أحرم من ميقـات آخر غير ميقاته الذي 
جـاوزه؛ فيلزمـه الدم، لظاهر الأحاديث المتقدمـة في أنه لا يجوز تأخير 

الإحرام لمريد النسك عن تلك المواضع.

(١) انظر: المدونة الكبر (٤٠٥/١)؛ كتاب الحج من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(ص٣-٤)؛ [فتح الباري لابن حجر (١٠٨/١٤)].

(٢) فتح الباري لابن حجر (١٠٨/١٤).
(٣) كتاب الحج من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص٣-٤) 

(٤) روضة الطالبين (٣٦٨/٣)، أسنى المطالب (٤٤٣/٦) 
(٥) الإنصاف (٤٢٩/٣)؛ كشاف القناع (٤٠٤/٢).



 ٢٩٦

الفرع الرابع: من كان دون المواقيت، وعزم على أداء النسك:
الجمهـور يوجبـون الإحـرام مـن المـكان الذي عـزم فيه عـلى أداء 
ن مسـكنه بين  النسـك(١)، قال في المجمـوع: «قد ذكرنا أن مذهبنا أن مَ
مكة والميقات فميقاته موضعه، وبه قال طاووس ومالك وأبوحنيفة(٢) 
وأحمد وأبوثور والجمهـور»(٣)، والحنفية يخالفون الجمهور في أن مابين 
الميقات والحرم كله يعد موضعاً واحداً فله أن يحرم من أي موضع كان 

خارج الحرم ودون المواقيت، ويوافقون الجمهور فيما عدا ذلك(٤).
الفرع الخامس: المتمتع إذا أد مناسـك العمرة ثم سـافر قبل الحج 
-وراء المواقيت- سـفراً لا يقطع تمتعه هـل يلزمه الإحرام من الميقات 
الذي في طريق الرجوع؟ أم يجوز له تأخير ذلك إلى مكة؟ هذا مبني على 

. الخلاف في كون التمتع قد انقطع أولاً
فهنـاك قول الجمهور أن التمتع ينقطع بسـفره بين الحج والعمرة، مع 
اختلافهـم في تحديد المسـافة التـي ينقطع بها التمتع، فمنهـم من قال: إذا 
عـاد إلى أهلـه كالحنفية(٥) والمالكية(٦)، أو خرج مسـافة قصر عند الحنابلة 
منهم(٧)، أو تعد ميقاتاً من المواقيت، وهو قول الشافعي-رحمه االله-(٨).

(١) المحـلى لابن حزم (٣٥/١٥)، المجموع (٢٠٣/٧). وانظر: المجموع (١٩٦/٧)، المغني 
.(٢٢١/٣)

(٢) الروايـة الظاهـرة عند الحنفية على خلاف هذه النسـبة فلعله وهـو يقصد بذلك من حيث 
العموم ولكنهم يخالفون الجمهور فيما دون المواقيت.

(٣) المجموع (٢٠٣/٧).
(٤) انظـر: المبسـوط (٣٣٣/٢٥-٣٣٤)، بدائـع الصنائـع (٤٩٣/٢)، حاشـية رد المحتـار 

.(٥٢٦/٢)
(٥) انظر: المبسوط (٣٠/٤، ١٦٩)، بدائع الصنائع (١٦٨/٢).

(٦) انظر: المدونة (٤٠٩/١)، الكافي (١٤٩/١)، التاج والإكليل (٥٦/٣).
(٧) انظر: الإنصاف (٤٤١/٣).

(٨) انظر: المجموع شرح المهذب (١٧٥/٧)، مغني المحتاج (٢٨٩/٢).



٢٩٧ 

والقول الثاني: إن التمتع لا ينقطع مطلقاً ولو سافر إلى أهله(١).
فعلى القول بأن تمتعه قد انقطع بالسفر، فلا إشكال في لزوم الإحرام، 
وعلى القول بأن التمتع لا ينقطع بالسـفر فيلزمه الإحرام إذا كان سفره 
خـارج المواقيت؛ لأنه يدخل في عمـوم الحديث الذي يوجب الإحرام 
عـلى من أراد الحج أو العمرة، وهو مريد للحـج فيلزمه الإحرام، وقد 
يقـال بعدم اللـزوم، لأن نيته للحج قد وجدت قبـل ذلك في مكة فهو 
في حكـم أهـل مكة، وقد عاد لإكمال النسـك فله أن يحرم من مكة لأن 
نيته للحج موجودة قبل سـفره فميقاته الأقرب هو مكة ولو أحرم من 

الميقات الأبعد جاز.
قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة 
إذا أراد الدخـول فيهما أن يحرم بذلـك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو 
العمـرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة، فله أجر 

السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها» «(٢).
وقـد يقـال بعدم وجـوب الإحرام عليه مـن الميقـات الأبعد لوجه 
آخـر، وهو أنه في حكم مـن يتكرر دخوله وخروجه مـن المواقيت فلا 

يلزمه الإحرام دفعاً للحرج، واالله تعالى أعلم.

(١) وهو مذهب الحسن، واختاره ابن المنذر-رحمهما االله-. انظر: المغني (٢٤٥/٣).
(٢) مجموع الفتاو لابن تيمية (٩٩/٢٦).



 ٢٩٨

المبحث الثالث
مجاوزة الميقات بلا نية النسك

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول

مجاوزة الميقات دون دخول الحرم
فلا يجب عليه شيء بالإجماع(١).

قـال في المغني: «فصـل: فأما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسـك 
فعـلى قسـمين: (أحدهمـا): لا يريد دخـول الحرم؛ بل يريـد حاجة فيما 
سـواه، فهـذا لا يلزمـه الإحـرام بغـير خـلاف ولا شيء عليـه في ترك 

الإحرام»(٢).
وقـال في شرح العمـدة: «وأمـا نفـس مجـاوزة الميقـات فليـس 
بموجـب للإحـرام، بدليـل ما لو لم يقصـد مكة، وإنـما قصد بعض 

أماكن الحل»(٣).
(١)  انظر: المبسـوط (٨/٢)، بدائع الصنائع (٢٦٥/٢-١٦٦)، المدونة (٤٣٢/١)، حاشـية 
الدسـوقي (٣٦٠/٥)، الأم للشـافعي (٢٢٢/٢)، روضة الطالبين (٣٦٨/٣)، كشاف 
القنـاع عن متن الإقنـاع (٣٦٤/٦-٣٦٥)، فتح الباري، ابـن حجر (٣٨٦/٣-٣٨٧)، 

انظر: المحلى (٥٢/٥-٥٣).
(٢) قال في المغني (٢٢١/٣).
(٣) شرح العمدة (٣٤٤/٢).
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المطلب الثاني
من أراد دخول الحرم، وجاوز الميقات بلا نية للنسك

وفيه فرعان:
الفرع الأول: إذا كان الدخول لحاجة تتكرر.

صورة المسـألة: مـن جاوز الميقات ممـن لا يريد نسـكاً، ولكنه يريد 
دخـول الحـرم لحاجـة تتكرر، هل يجـب عليه أن يحرم بنسـك حج، أو 

عمرة؟ أو أنه لا يلزمه ذلك؟ اختلفوا فيه على قولين:
القـول الأول: لا يلزمـه مطلقـاً الإحـرام، وهو مذهـب المالكية(١)، 

والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).
القـول الثـاني: يلزمه الإحرام إذا كان داخلاً مـن خارج المواقيت، ولا 
يلزم إذا كان دون المواقيت، وهو مذهب الحنفية، قال في المبسـوط: «فأما 
من كان وراء الميقات إلى مكة فله أن يدخلها لحاجته بغير إحرام عندنا»(٤).

أدلة القول الأول: وقد استدلوا بآثار الصحابة والمعقول:
: «لا يدخل إنسـان مكـة إلا محرماً إلا  مـا جـاء عن ابـن عبـاس 

الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها»(٥).
ومـن المعقول: ولأنا لو أوجبنا الإحرام عـلى كل من يتكرر دخوله 

أفضى إلى أن يكون جميع الزمان محرماً فسقط للحرج.

(١) انظر: المدونة (٤٠٥/١، ٤٣٢)، حاشية الدسوقي (٢٤/٢) (٣٦٠/٥)، التاج والإكليل 
.(٤١/٣)

(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (١٨/٧-١٩).
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٣٦٤/٦-٣٦٥).

(٤)  انظر: المبسوط (١٦٦/٤-١٦٧).
(٥) المصنف، ابن أبي شيبة (٤٧٩/١) (ر١٢٠).



 ٣٠٠

أدلة القول الثاني: وقد استدلوا بالمعقول.
قالوا: لأنه يجاوز الميقات مريداً للحرم، فلم يجز بغير إحرام كغيره.

نوقـش: بأنه قياس مـع الفارق، فإن إيجاب الإحـرام على من تكرر 
دخولـه للحرم يفضي للضرر والمشـقة، وهو منفي شرعـاً بخلاف من 

دخلها لعارض.
والراجح: هو القول الأول لقوة ما استدلوا به؛ ولما تقدم في حديث 
: «ممـن أراد الحـج والعمـرة» مما يـدل على عـدم تحتيم  ابـن عبـاس 
الإحـرام إلا على مريد النسـك؛ وهو المتفق مـع مقاصد الشريعة، واالله 

تعالى أعلم.
 الفرع الثاني: إذا كان الدخول لحاجة لا تتكرر.

صورة المسـألة: مـن جاوز الميقات ممـن لا يريد نسـكاً، ولكنه يريد 
دخول الحرم لحاجة لا تتكرر كالتجارة، والزيارة، وعيادة المريض، هل 

يجب عليه أن يحرم بنسك حج، أو عمرة؟ أو أنه لا يلزمه ذلك؟
اختلفوا فيه على قولين:

القـول الأول: يجـب الإحـرام على من توجـه إلى مكـة مطلقاً، وهو 
مذهـب الحنفيـة(١)، والمالكيـة(٢)، وهـو أحد قـولي الشـافعي(٣)، وهو 

المذهب عند الحنابلة(٤).
القـول الثـاني: لا يجب الإحرام عـلى من توجه إلى مكـة إلا على من 
كان مريداً للحج أو العمرة، وهو مذهب الشـافعية(٥)، قال النووي في 

(١) انظر: المبسوط (١٦٦/٤-١٦٧)، فتح القدير (١١١/٣)، تبيين الحقائق (٧٣/٢).
(٢) انظر: المدونة (٤٠٥/١، ٤٣٢)، حاشية الدسوقي (٢٤/٢)، التاج والإكليل (٤١/٣).

(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٨/٧-١٩).
(٤) انظر: الإنصاف (٤٢٧/٣)، كشاف القناع (٤٠٢/٢).

(٥) انظر: الأم (١٥٣/١)، المجموع شرح المهذب (١٤/٧-١٥)، نهاية المحتاج (٢٧٧/٣).
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المجمـوع: «مذاهـب العلماء فيمن أراد دخول الحـرم لحاجة لا تتكرر، 
كالتجـارة والزيـارة وعيـادة المريـض ونحوهـا، قد ذكرنـا أن الأصح 
عندنا أنه يسـتحب له الإحرام، ولا يجب، سـواء قربت داره من الحرم 

أم بعدت»(١)، وهو رواية عن أحمد(٢)، وهو مذهب الظاهرية(٣).
أدلة القول الأول: وقد استدلوا بالسنة، وبالمعقول.

فمـن السـنة: حديث ابن عبـاس  قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «لا 
يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها»(٤).

وجـه الاسـتدلال: أنه نص في محل النـزاع في النهي عن دخول مكة 
. إلا محرماً

نوقش:لو سلمنا صحته فإنه لا يثبت مرفوعاً، بل هو موقوف على ابن 
، وقول الصحابي ليس بحجة إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. عباس 

ومن المعقول:
لأنه صلى الله عليه وسلم وقّت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه . ١

أنهم تجاوزوها بغير إحرام.
نوقش من وجهين:

- الوجـه الأول: أن الرسـول صلى الله عليه وسلم وقـت المواقيـت واشـترط 
الإحرام لمن أراد النسك.

(١) انظر: المجموع شرح المهذب (١٨/٧-١٩).
(٢) انظر: الإنصاف (٤٢٧/٣).
(٣) انظر: المحلى (٥٢/٥-٥٣).

(٤) ذكره في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (١٣٠/٦)، وقال: «قال ابن عدي لا أعرفه مسنداً 
إلا بـه مـن هذا الوجه»، وجاء موقوفاً على ابن عبـاس في مصنف عبدالرزاق (٥٦٦/٢) 
(ح٤٤٨٢)، وفي سـند الحديث المرفوع خالد بن عبداالله الواسـطي، قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (٩٣/١٠): «وقد نسب إلى الكذب ووثقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف».
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- الوجـه الثاني: أنه قـد نقل عن بعض الصحابـة دخول الحرم 
.(١) بغير إحرام، ومنهم ابن عمر 

ولأنـه لو نذر دخولهـا، لزمه الإحرام، ولو لم يكن واجباً لم يجب . ٢
بنذر الدخول، كسائر البلدان.

نوقـش: لا نسـلم بلزوم الإحرام لمجـرد النـذر إذا لم يرد بذلك 
الدخول حجاً أو عمرة؛ لعموم الحديث المتقدم.

ولأن وجـوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول . ٣
مكـة؛ لإظهـار شرف تلك البقعـة، ويدخل في هـذا المعنى من 

يريد النسك ومن لا يريد النسك.
نوقـش: بأن ذلك مقيد بمن يريد النسـك بنـص الحديث الذي 

قدمنا، فلا عبرة بهذا المعنى في مقابل النص.
أدلة القول الثاني: وقد استدلوا بالسنة، وبالمعقول.

فمن السنة:
حديـث بن عباس  قال: «وقّت رسـول االله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة . ١

ذا الحليفـة، ولأهل الشـام الجحفـة، ولأهل نجد قـرن المنازل، 
ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، 
ه من أهله،  لمـن كان يريد الحج والعمرة، فمـن كان دونهن فمهلّ

وكذاك حتى أهل مكة يهلّون منها»(٢).
وجـه الاسـتدلال: قولـه: «ممـن أراد الحـج والعمـرة» يقتـضي 
تخصيـص هـذا الحكم بالمريد لأحدهما، وأن مـن لم يرد ذلك إذا 
مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام، وله تجاوزها غير محرم.

(١)  ذكـره البخـاري بصيغة الجـزم، انظر: صحيح البخـاري (٦٥٥/٢) بـاب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام.

(٢)  سبق تخريجه.
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: «أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح . ٢ حديث أنس بن مالك 
وعلى رأسه المغفر»(١).

: «أن رسول االله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح . ٣ وحديث جابر بن عبداالله 
مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»(٢).

وجه الاسـتدلال: أن الرسـول صلى الله عليه وسلم، قد بينّ فعله أن من لا يريد 
الحج أو العمرة فلا يجب عليه أن يحرم.

نوقـش: بأنه خاص بالرسـول صلى الله عليه وسلم؛ بدليل قولـه صلى الله عليه وسلم: «حرم االله 
مكـة فلم تحـل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي سـاعة من 

. نهار»(٣) فيدخل في ذلك الدخول للحرم حلالاً
أجيـب عنه: بأن الخصوصية هي في إباحة القتال في الحرم، وأما 

الدخول للحرم حلالاً فلا نسلّم بدخوله في ذلك.
، قـال: «خطبنا رسـول االله صلى الله عليه وسلم فقـال: أيها . ٤ حديـث أبي هريـرة 

الناس قد فرض االله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا 
رسول االله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: لو قلت 
نعم لوجبت ولما اسـتطعتم، ثم قـال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم 

بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»(٤).
وجه الاسـتدلال: أنه أوجب الحج مـرة واحدة؛ فدل على عدم 

وجوب الإحرام لمن جاء إلى مكة لغير حج أو عمرة.
(١)  البخاري (٦٥٥/٢) (ح١٧٤٩)، ومسلم (٩٨٩/٢) (ح١٣٥٧).

(٢)  مسلم (٩٩٠/٢) (ح١٣٥٨) باب جواز دخول مكة بغير إحرام 
(٣)  مـن حديث ابن عباس، صحيح البخاري (٤٥٢/١) (ح١٢٨٤)، ومسـلم (٩٨٨/٢) 

(ح١٣٥٥).
(٤)  صحيح مسلم (٩٧٥/٢) (ح١٣٣٧) باب فرض الحج مرة في العمر.
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ومن المعقول:
ولأنه أحد الحرمين، فلم يلزم الإحرام لدخوله، كحرم المدينة.. ١
ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على . ٢

كل داخل، فبقي على الأصل.
ولأن الإحرام غير مقصود لعينه بل لأداء النسـك به، وهو غير . ٣

قاصد أداء النسـك، فكان الحرم في حقه كسائر البقاع، فكان له 
أن يدخلها بغير إحرام.

الترجيح:
بالنظـر إلى أدلـة القولين فالـذي يترجح هو القول الثـاني؛ فإن قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ممن أراد الحج والعمرة» نص في محل النزاع مع استصحاب 
أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة؛ وللإجابة عن أدلة القول الأول، واالله 

أعلم.
المطلب الثالث

طروء نية أداء النسك بعد تجاوز الميقات
وفيه فرعان:

الفرع الأول: طروء النية قبل دخول الحرم.
صورة المسـألة: من تجاوز الميقات إلى ما دون مكة أو الحرم، من غير 
نيـة، ثـم بدا له أن يؤدي نسـك الحـج أو العمرة، فهل يحـرم من مكانه 

الذي طرأت فيه النية؟ أم يلزمه الرجوع لميقاته المعتبر فيحرم منه؟
اختلف في ذلك على قولين:

القـول الأول: يحـرم مـن مكانه الـذي طرأت فيـه النية، وبـه يقول 
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الحنفية(١)، ومالك(٢)، والشـافعي(٣)، والحنابلة(٤)، وقد استدلوا بالسنة 
والمعقول.

فمن السنة:
حديث ابن عباس  -المتقدم- في المواقيت حيث قيد الإحرام . ١

بوجود النية لذلك، وهو هنا قد جاوز الميقات غير مريد للنسك، 
وإنما وجدت إرادة النسـك بعد ذلك فلا يلزمه الإحرام إلا من 

حين الإرادة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «فمن حيث أنشـأ» أي من حيث أنشـأ . ٢

الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة، ويدخل في ذلك من سافر 
غير قاصد للنسـك فجـاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسـك 
فإنـه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى 

الميقات(٥).
ومن المعقول:

لأنـه لم يـرد دخـول الحـرم ابتـداء وقد قـال صلى الله عليه وسلم: «إنـما الأعمال . ١
.(٦)«بالنيات وإنما لكل امرئ ما نو

ولأنـه حصل دون ميقات على وجه مباح، فكان له الإحرام منه . ٢
كأهل ذلك المكان.

كي الخلاف عن  (١) نسـبه في المغني لصاحبي أبي حنيفة، ولم أجد نصاً يدل على ذلك، وإنما حُ
زفر في تفصيل له. انظر: المبسوط (٣٣٤/٢٥-٣٣٥)؛ بدائع الصنائع (٤٩٣/٢).

(٢) انظر: المدونة (٤٣٢/١).
(٣) الأم للشافعي (٢٢٢/٢)، روضة الطالبين (٣٦٨/٣)، أسنى المطالب (٤٤٣/٦).

(٤) الإنصاف (٢١٩/٦)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣٦٤/٦).
(٥) بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (٤٥٨/٢).

(٦) سبق تخريجه.
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القـول الثاني: يلزمه الرجـوع لميقاته، وهو منسـوب لأبي حنيفة(١)، 
وهو رواية عن أحمد(٢).

وقد اسـتدلوا بالمعقـول، فقالوا: لأنه أحرم مـن دون الميقات فلزمه 
الدم، كالذي يريد دخول الحرم.

نوقش من وجهين:
الأول: لا نسـلم بوجوب الإحرام على كل مـن أراد دخول الحرم، 

وإنما يجب على من أراد النسك.
الثـاني: ولأن هـذا القول يفـضي إلى أن من كان منزلـه دون الميقات 
إذا خـرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزلـه وأراد الإحرام لزمه الخروج إلى 
الميقات؛ ولا قائل به(٣)، وهو مخالف لقول رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان 

ه من أهله»(٤). منزله دون الميقات فمهلّ
الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف دليل القول 
الثـاني، والإجابـة عنـه؛ ولأن قوله صلى الله عليه وسلم قي الحديث: «ومـن كان منزله 
ه من أهله»، فإنه يدل على أن من تجاوز هذه المواقيت  دون الميقات فمهلّ
بلا نية للنسـك، ثـم طرأ العزم على أداء النسـك، فإنـه يحرم من حيث 

أراده، واالله تعالى أعلم.
(١) نسبه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٢٢/١٤)؛ حيث قال: «وفيه من 
أتى على ميقات من المواقيت، لا يتجاوز غير محرم عند أبي حنيفة، سواء قصد دخول مكة 

أو لم يقصد» ولم أقف على هذه النسبة في كتب الحنفية المعتمدة. 
(٢) الإنصاف (٢٢٠/٦)؛ كشـاف القناع عن متن الإقناع (٣٦٦/٦). وعنه يلزمه أن يرجع 

فيحرم من الميقات، ولا دم عليه، ذكرها في الرعاية قولاً واحداً
(٣) المغني (٢٢١/٣).

(٤) سبق تخريجه.
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الفرع الثاني: طروء النية بعد دخول الحرم:
صورة المسألة: «من تجاوز الميقات إلى داخل مكة أو الحرم وهو غير 
مريـد للحـج أو العمرة، ثم بدا له أن يأتي بالحـج أو العمرة، فهل يحرم 

من مكانه؟ أم يلزمه العودة لميقاته المعتبر فيحرم منه؟
الخـلاف في هـذا الفرع ينبني على الخلاف في المطلب السـابق، ومن 

ثمرة ذلك:
: على القول بعدم وجوب الإحرام إلا على مريد النسـك، وهو  أولاً
القـول الثاني في المسـألة، فله أن يحرم من مكانه الـذي طرأت فيه النية؛ 

لأنه دخل الحرم من غير نية للحج أو العمرة.
وعـلى القول الأول المقتضي إيجـاب الإحرام على كل داخل إلى مكة 
ولـو لم يرد النسـك، فيلزمـه الرجوع إلى ميقاته المعتـبر فيحرم منه، فإن 
ثِمَ عند الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والحنابلة، وأوجب  أحـرم من موضعه أَ

الحنابلة دماً مع الإثم(٣).
: بناء على اصطـلاح الحنفية في التفريق بين المكي والحرمي، أن  ثانيـاً
المكـي هـو كل مـن كان دون المواقيـت إلى الحرم، فلو دخـل مكة أحد 
منهـم فله أن يحرم من موضعه، مادام خـارج الحرم، أما إذا أحرم وهو 
في الحرم فعليه دم، إلا إذا كان في نسـك الحج فيسـقط الدم إذا توجهوا 

إلى عرفة؛ لأن ميقاته هو الحل.
قـال في حاشـية رد المحتـار: «... ومما يجب التيقظ له سـكان جدة، 
وأهـل الأودية القريبة من مكة؛ فإنهم غالباً ما يأتون مكة في السـادس 
أو السابع من ذي الحجة بلا إحرام، ويحرمون للحج من مكة؛ فعليهم 

(١)  انظر: المبسوط (٨/٢)، بدائع الصنائع (١٦٦/٢).
(٢)  انظر: المدونة (٤٣٢/١).

(٣) الإنصاف (٢١٩/٦)، المغني (٢٢١/٣).
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دم لمجـاوزة الميقـات بـلا إحـرام، لكن بعـد توجههم إلى عرفـة ينبغي 
سـقوطه عنهم بوصولهـم إلى أول الحل ملبـين، إلا أن يقال: إن هذا لا 
وداً إلى الميقات لعدم قصدهم العود؛ لتلافي ما لزمهم بالمجاوزة؛  يعدُّ عَ

بل قصدوا التوجه إلى عرفة. ا.هـ
وقـال القـاضي محمد عيد في شرح منسـكه: والظاهر السـقوط لأن 
ـود إلى الميقـات مـع التلبيـة مسـقط لـدم المجـاوزة، وإن لم يقصده  العَ

لحصول المقصود وهو التعظيم»(١).
أما عند الجمهور من المالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، فإن من 

كان دون المواقيت لا يجوز له تجاوز قريته بغير إحرام إذا أراد النسك.
: الآفاقي إذا أنهى مناسـك العمرة، وأراد أن يحج عن غيره، أو  ثالثاً
أنهى مناسـك الحج، وأراد أن يعتمر عن غـيره، هل يلزمه أن يحرم من 

ميقات المنيب؟
قال في المغني: «ذكر القاضي فيمن دخل مكة يحج عن غيره، ثم أراد 
أن يعتمر بعده لنفسه، أو دخل يحج لنفسه، ثم أراد أن يعتمر لغيره، أو 
دخل بعمرة لنفسـه، ثم أراد أن يحج أو يعتمر لغيره، أو دخل لغيره ثم 
أراد أن يحج أو يعتمر لنفسه، أنه في جميع ذلك يخرج إلى الميقات فيحرم 
منه، فإن لم يفعل فعليه دم... وظاهر كلام الخرقي أنه لا يلزمه الخروج 
إلى الميقات في هذا كله، لما ذكرنا من أن كل من كان بمكة كالقاطن بها، 
، ومـا ذكره القاضي  وهـذا حاصل بمكة على وجه مباح، فأشـبه المكيَّ
تحكـم لا يدل عليه خبر ولا يشـهد لـه أثر، وما ذكره من المعنى فاسـد 

(١) حاشية رد المحتار (٥٢٦/٢).
(٢) الذخيرة (٢٠٦/٣).
(٣) المجموع (٢٠٥/٧).

(٤) المغني (٢١٥/٣).



٣٠٩ 

لوجـوه: أحدها: أنـه لا يلزم أن يكون مريداً للنسـك عن نفسـه حال 
مجـاوزة الميقات، فإنـه قد يبدو له بعد ذلك. والثـاني: أن هذا لا يتناول 
مـن أحرم عن غيره. والثالـث: أنه لو وجب بهذا الخـروج إلى الميقات 
ين لغير النسـك الذي  للـزم المتمتع والمفرد لأنهما تجـاوزا الميقات مريدَ
أحرما به. والرابع: أن المعنى في الذي يجاوز الميقات غير محرم، أنه فعل 
ما لا يحل له فعله، وترك الإحرام الواجب عليه في موضعه، فأحرم من 

دونه أ.هـ»(١).
وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، 

والشافعية(٤)، والحنابلة(٥).

(١) المغني (٢١٥/٣).
(٢) المبسوط (٣٣١/٢٥)، بدائع الصنائع (٤٩٢/٢).

(٣) الذخيرة (٢٠٦/٣).
(٤) المجموع (٢٠٥/٧).

(٥) المغني (٢١٥/٣).



 ٣١٠

المبحث الرابع
مجاوزة الميقات بنية معلقة لأداء النسك

وفيه مطلبان:
المطلب الأول
تأصيل المسألة

: معنى التعليق. أولاً
تعريفـه لغـة: «العين والـلام والقاف أصلٌ كبير صحيـح يرجع إلى 
ء بالشيء العالي، ثم يتَّسـع الكلام فيه،  معنىً واحد، وهو أن يناط الشيَّ
قه  تُ الـشيءَ أعلِّ قْ لّ والمرجـع كلـه إلى الأصل الـذي ذكرناه، تقـول: عَ

ه. والقياس واحد»(١). مَ لِق به، إذا لزِ تعليقاً، وقد عَ
: «ربط حصول شيء على حصول شيء آخر»(٢). تعريفه اصطلاحاً

ويدخل في معنى التعليق الاصطلاحي معنى الشرط؛ لأن: «الشرط 
تعليق شيء بشيء، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني»(٣).

(١) معجـم مقاييـس اللغـة لابـن فـارس (١٢٥/٤)، القامـوس المحيـط للفـيروز آبـادي 
(ص١١٧٥).

(٢) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (ص١٣٧).
(٣) انظـر: التعريفـات للجرجـاني (ص١٦٦)، التوقيـف عـلى مهـمات التعاريـف للمناوي 

(ص٤٢٧).



٣١١ 

والتعليـق يتضمـن الـشرط، ومنـه ما جـاء في قولـه صلى الله عليه وسلم في حديث 
المواقيـت: «وقـت» ففيـه: «تعليـق الإحـرام بوقت الوصـول إلى هذه 

الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة»(١).
: ما جاء في تعليق النية من السنة. ثانياً

: «أن النبـي صلى الله عليه وسلم أهلّ وأصحابـه بالحج، . ١ عـن جابـر بن عبـداالله 
وليـس مع أحد منهم هديٌ غـير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم 
من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهلّ به رسول االله صلى الله عليه وسلم»(٢).

وفي لفـظ لمسـلم عنـه: فقـدم عـلي مـن سـعايته فقـال: «بـم • 
أهللـت؟»، قـال: بـما أهلّ به النبـي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسـول االله 
»، قـال: وأهد له عـلي هدياً،  صلى الله عليه وسلم: «فأهـدِ وامكـث حرامـاً
فقال سراقة بن مالك بن جعشـم: يا رسـول االله، ألعامنا هذا 

.(٣)« ؟ فقال: «لأبدٍ أم لأبدٍ
وفي لفـظ لمسـلم عنـه: حتـى إذا كان آخـر طوافه عـلى المروة • 

 ، فقال «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسقِ الهديَ
وجعلتهـا عمـرة، فمـن كان منكم ليـس معه هـدي فليحل 
وليجعلهـا عمرة». فقـام سراقة ابن مالك بن جعشـم فقال: 
يـا رسـول االله، ألعامنـا هذا أم لأبد؟ فشـبك رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
أصابعه واحدة في الأخـر، وقال: «دخلت العمرة في الحج 
-مرتـين- لا بـل لأبدٍ أبد». وقدم علي مـن اليمن ببدن النبي 
صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة  ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، 
فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي 

(١) كتاب الحج من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص١).
(٢) صحيح البخاري م م (٤/٣)، (ر١٧٨٥) باب عمرة التنعيم.

(٣) صحيح مسلم (٣٦/٤)، (ر ٣٠٠٢) باب بيان وجوه الإحرام.



 ٣١٢

يقول بالعراق: فذهبت إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة 
للـذي صنعـت مسـتفتياً لرسـول االله صلى الله عليه وسلم فيـما ذكـرتْ عنه، 
فأخبرتـه أنى أنكرت ذلك عليها، فقال: «صدقت، صدقت، 
مـاذا قلتَ حين فرضت الحج». قـال: قلت اللهم إني أهلّ بما 
أهلّ به رسولك. قال: «فإن معي الهدي فلا تحل». قال: فكان 
جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي 
صلى الله عليه وسلم مئـة، -قال- فحلّ الناس كلهم، وقـصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم 

ومن كان معه هدي»(١).
وفي مسـلم عن أبى موسى  قال: قدمت على رسول االله صلى الله عليه وسلم، . ٢

وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: «أحججت؟» فقلت: نعم. فقال: 
؟». قال: قلت لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال:  «بم أهللتَ

، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل»(٢). «فقد أحسنتَ
وفي لفظ لمسلم: «قال: قدمت على رسول االله صلى الله عليه وسلم، وهو منيخ • 

؟» قال: قلـت أهللت بإهلال  بالبطحـاء، فقال: «بـم أهللتَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هل سقتَ من هدي؟» قلت: لا. قال «فطف 

بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حل»(٣).
وجه الاسـتدلال: فيها دليل على جواز تعليـق الإحرام بإحرام 
الغـير، وانعقاد إحرام المعلق بـما أحرم به الغير. ومن الناس من 
عد هذا إلى صور أخر أجاز فيها التعليق، ومنعه غيره، ومن 

أبى ذلك يقول: الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره(٤).
(١) صحيح مسلم (٣٩/٤) (ر٣٠٠٩) باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

(٢) صحيح مسلم (٤٤/٤)، (ر٣٠١٦) باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.

(٣) صحيح مسلم (٤٥/٤)، (ر٣٠١٨) باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
(٤) كتاب الحج من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص٦٢).



٣١٣ 

: ما جاء في مسألة الاشتراط. ثالثاً
في الصحيحـين: «عن عائشـة قالت: دخل رسـول االله صلى الله عليه وسلم على . ١

ضباعـة بنت الزبير(١)، فقال لها: «لعلـك أردت الحج؟» قالت: 
ي، واشترطي، وقولي:  واالله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: «حجّ

اللهم محلي حيث حبستني» وكانت تحت المقداد بن الأسود(٢).
وفي لفـظ لمسـلم: عـن ابن عبـاس أن ضباعة بنـت الزبير بن • 

عبدالمطلـب  أتت رسـول االله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة، 
وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: «أهليّ بالحج واشترطي؛ أن 

محلي حيث تحبسني»، قال: فأدركت(٣).
وفي لفظ لمسلم عنه: أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم • 

أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول االله صلى الله عليه وسلم(٤).
وفي لفـظ للترمـذي: أن ضباعـة بنـت الزبير أتـت النبي صلى الله عليه وسلم • 

فقالت: يا رسول االله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: «نعم»، 
قالت: كيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك اللهم لبيك لبيك محلي 

من الأرض حيث تحسبني»(٥).
(١) هـي ضباعـة بنـت الزبـير بن عبدالمطلـب الهاشـمية بنت عـم النبـي صلى الله عليه وسلم زوج المقداد بن 
الأسود. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣/٨) (ت١١٤٢٥) الاستيعاب (١٨٧٤/٤) 

(ت٤٠١٧).
(٢) صحيح البخاري م م (٧/٧) (ر٥٠٨٩) باب الأكفاء في الدين؛ صحيح مسلم (٢٦/٤) 

(ر٢٩٦٠) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.
(٣) صحيـح مسـلم (٢٦/٤) (ر٢٩٦٣) بـاب جـواز اشـتراط المحرم التحلـل بعذر المرض 

ونحوه.
(٤) صحيـح مسـلم (٢٦/٤) (ر٢٩٦٤) بـاب جـواز اشـتراط المحرم التحلـل بعذر المرض 

ونحوه.
(٥) سنن الترمذي لمحمد الترمذي (٢٧٨/٣) (ر٩٤١) وقال: «حسن صحيح».



 ٣١٤

وفي لفـظ عند أحمد: «أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسـني • 
فـان حبسـت أو مرضت فقد أحللت مـن ذلك شرطك على 

ربك عز وجل»(١).
وجـه الاسـتدلال: هو هنا قـد جزم بنيـة النسـك، ولكنه علق 
الإتمـام بشرط، وهو شـبيه بموضـع البحث هنا، فإنـه علق نية 

ابتداء الإحرام بشرط.
أن العلـماء اشـترطوا في العبـادات أن تكون النيـة جازمة ومنعوا . ٢

العبادة بنية مترددة، واسـتثنوا مـن ذلك الحج والعمرة(٢)، والذي 
جاوز الحرم بهذه النية ليس جازماً بالحج أو العمرة؛ فيكون حكمه 

حكم من جاوز الميقات بلا نية، في عدم إيجاب الإحرام عليه.
المطلب الثاني

مجاوزة الميقات بنية معلقة
صورة المسألة: من جاوز الميقات ممن علق إرادة النسك على تحقق أمر 
ثم تحقق، هل يجب عليه أن يحرم من ميقاته المعتبر، أم يحرم من مكانه؟

هذه المسألة لا تخلو من صورتين:
الصورة الأولى: أن يجاوز الميقات دون الحرم بنية معلقة.

والخـلاف في هذه الصـورة ينبني على الخلاف السـابق فيمن جاوز 
الميقات، ثم طرأت عليه نية الإحرام قبل دخول الحرم.

(١) مسند أحمد بن حنبل (٤١٩/٦) (ر٢٧٣٩٨)، قال شعيب الأرناؤوط: «حديث صحيح 
وهذا إسناد خالف فيه يحيى بن أبي كثير الرواة عن عكرمة».

(٢) حاشـية الدسـوقي (٤٣١/٥)، الذخـيرة لشـهاب الديـن القـرافي (٤٩٨/٢)، المجموع 
(٣٠٧/١)؛ (٣١٤/١)، نهايـة المحتاج (١٣١/١)، المنثـور في القواعد لمحمد الزركشي 
(٣٥٣/١)؛ (٣٨١/١)، الـشرح الكبـير على متـن المقنع (٤٧٠/٢١)، كشـاف القناع، 

منصور البهوتي (٤٩٤/١).



٣١٥ 

الصورة الثانية: أن يجاوز الميقات ويدخل الحرم بنية معلقة.
والخـلاف في هـذه الصـورة ينبنـي عـلى الخـلاف السـابق في حكم 
الإحـرام عـلى مـن أراد دخـول الحرم مـن غير وجـود النيـة للحج أو 

العمرة، هل يلزمه الإحرام؟.
فعـلى القـول بوجوب الإحرام لـكل داخل للحـرم، فمتى ما وجد 
الأمـر المعلق عليه، وأراد الإحرام بالنسـك، فيجـب عليه أن يحرم من 
ميقاته المعتبر سـواء جزم بالنية قبل دخول الحرم أو بعد دخول الحرم؛ 
فـإن أحرم من مكانـه لزمه الدم؛ لأنهم يوجبون عليـه الإحرام، ولو لم 
، فهنا مـن باب أولى، فلا عبرة بنيته، وعلى القول بعدم  توجـد نية أصلاً
وجـوب الإحـرام إلا على مريد النسـك؛ فإنه يحرم مـن موضعه الذي 
جـزم فيه بالنية، سـواء كان ذلك داخـل الحرم أو خارجـه؛ لأن الذي 
دخـل الحرم بهذه النيـة ليس جازماً بالحـج أو العمـرة؛ فيكون حكمه 
حكـم من جاوز الميقات بلا نية، ثم طرأت عليه النية، فأدلتهم هنا هي 

أدلتهم هناك. واالله تعالى أعلم.



 ٣١٦

المبحث الخامس
مجاوزة الميقات بنية مقيدة لأداء النسك

وفيه مطلبان:
المطلب الأول
تأصيل المسألة

أولا: معنى التقييد.
يْد، وهو  تعريفـه لغة: «القاف والياء والـدال كلمةٌ واحدة، وهي القَ
 . يِّـده تقييداً قََ ه أُ تُ بِس. يقـال: قيَّدْ ْ ـمَّ يسـتعارُ في كل شيءٍ يحَ ، ثُ معـروفٌ
عـةِ إدراكه لها  ، أي: فـكأنَّ الوحشَ من سرُ ابِدِ وَ يْـدُ الأَ سٌ قَ ويقـال: فرَ
لِ  جْ يْدِ مـن رِ ـعُ القَ ضِ وْ : مَ ـمٍ ظَّ عَ ـدُ كمُ يَّ قَ . والمُ يِّـدَ : قُ قيَّـدة»(١). وقِيـدَ مُ

.(٢)« لْخالِ من المرأةِ عُ الخَ ضِ وْ ، ومَ سِ رَ الفَ
: «ما دل على شيء معين، ومطلق مع تقييد الحقيقة  تعريفه اصطلاحاً
بقيد زائـد»(٣)، فتقييد المطلق حقيقة هو: «ادخـال الشروط والصفات 

عليه»(٤).
(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٤٤/٥).

(٢) القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص٤٠٠).
(٣) المطلع على أبواب المقنع (ص٣٩٤).

(٤) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (ص١٤٢).



٣١٧ 

: الفرق بين التعليق والتقييد. ثانياً
أ) التعليق هو ربط وجود الشيء بوجود غيره، فهو مانع للانعقاد ما 
لم يحصـل الشرط، أما التقييد فلا صلة له بالانعقاد، بل هو لتعديل آثار 

العقد الأصلية، ويسمى الاقتران بالشرط(١).
ب) أن تقييـد نية النسـك فيه جـزم بالنية لأداء النسـك، ولكنه قيدَ 
الابتداء بشرط يعلم قدرته على تحقيقه، وأما في تعليق نية النسـك، فإن 
النية لأداء النسـك ليسـت جازمة، ولكنه علق الابتداء بشرط لا يعلم 

قدرته على تحقيقه.
ج) أن التعليق تبديل صورة، والتقييد ليس بتبديل صورة؛ بل زيادة 

أمر آخر(٢).
د) التعليق هو ربط وجود الشيء بوجود غيره، ويسـتعمل فيه لفظ 
، كــ (إن وإذا)، وانعقـاد الحكـم فيـه يتوقف على  أداة الـشرط صريحـاً
حصـول الشرط. والتقييد بالشروط ما جزم فيـه بالأصل، وشرط فيه 

.(٣) أمر آخر، ولا يستعمل فيه لفظ أداة الشرط صريحاً
المطلب الثاني

مجاوزة الميقات بنية مقيدة
صورة المسألة: من أنشأ السفر لحاجة لا تتكرر كالتجارة، والزيارة، 
وعيـادة المريـض، ونحو ذلك، وجـاوز الميقات مريداً للنسـك، مقيداً 
هذه الإرادة بفعل شيء قبله داخل المواقيت أو داخل الحرم، فهل يجب 

عليه أن يحرم من ميقاته المعتبر، أم يحرم من مكانه؟
(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١/-١٦٥١٦٤).

(٢) أصول فخر الإسلام (٣٧٩/٢).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٣٢/٤).
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تحرير محل النزاع.
من أنشـأ السـفر من بلده بقصد الزيارة أو عيـادة مريض، أو قضاء 
عمل معين، وأراد مع ذلك أن يؤدي مناسك الحج أو العمرة فلا يخلو:

أن تكون النية لأداء النسـك معلقة، أو مترددة ففيها من الخلاف • 
ما تقدم.

أن تكون النية لأداء النسك جازمة فلا يخلو:• 
- أن يكـون قصده من السـفر ابتداء النسـك مـع قضاء الغرض 

الآخر.
. فالظاهر هو تغليب  - أن يكـون قصده من السـفر الأمرين معـاً
نية النسك في الموضعين فيكون حكمه حكم من تجاوز الميقات 

بنية جازمة.
ومحـل النزاع هو: أن يكون إنشـاء السـفر ابتداء مـن أجل الغرض 
الدنيـوي فهـو المقصود الأصلي للسـفر، وقصد أداء النسـك بالحج أو 

العمرة جاء تابعاً للمقصد الأول، ولهذه المسألة صورتان:
الصورة الأولى: أن يجاوز الميقات دون الحرم بهذه النية.

والخـلاف في هذه الصـورة ينبني على الخلاف السـابق فيمن جاوز 
الميقات، ثم طرأت عليه نية الإحرام قبل دخول الحرم، مع التنبه للفرق 
بـين الموضعين، أن من جـاوز الميقات في الموضـع الأول لم يكن في نيته 
أداء النسـك، وإنما طرأت النية بعد ذلك. وهنا النية موجودة من حين 
تجـاوز الميقات ولكنه قيد نية الإحرام بالنسـك بعد الانتهاء من غرضه 
الذي سافر من أجله، فهل يكون حكمه حكم من طرأت عليه النية؟

الصورة الثانية: أن يجاوز الميقات ويدخل الحرم بنية مقيدة.
والخـلاف في هـذه الصـورة ينبنـي عـلى الخـلاف السـابق في حكم 
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الإحـرام عـلى مـن أراد دخـول الحرم مـن غير وجـود النيـة للحج أو 
العمرة، فهل يلزمه الإحرام؟

عـلى القول بوجوب الإحرام لـكل داخل للحرم، فمتى أنهى عمله 
الـذي سـافر من أجله، وأراد الإحرام بالنسـك، فيجـب عليه أن يحرم 
مـن ميقاته المعتبر؛ فإن أحرم من مكانه لزمه الدم؛ لأنهم يوجبون عليه 

، فهنا من باب أولى. الإحرام، ولو لم توجد نية أصلاً
وعلى القول بعدم وجوب الإحرام إلا على مريد النسك فهل يصح 
أن يقـال بأن لازم قولهـم: أن يحرم من موضعه بعد انتهاء عمله سـواء 

كان ذلك داخل الحرم أو خارجه؟
بعـد تأمـل نصـوص العلـماء في هاتـين الصورتـين، يمكـن تخريج 

الخلاف في هذه المسألة على قولين:
القـول الأول: وجوب الإحرام من ميقاته المعتبر، وهذا هو مقتضى 
قـول أكثـر العلماء بناء على أنه جازم بنية النسـك فـلا اعتبار بكونه قيد 
هـذه الإرادة بقضاء بعض شـؤونه قبل أداء النسـك، فهو في حكم من 
تجاوز الميقات بنية جازمة من غير إحرام، وأدلتهم في الموضعين واحدة.

القـول الثـاني: أنه يحرم مـن موضعه بعد قضاء غرضـه من الزيارة، 
وهـو مقتـضى قول مـن لم يوجـب الإحرام كعطاء وسـعيد بـن جبير، 
وهـو قول للحنفية، وهو مقتضى لنصوص كثير من العلماء كما سـيأتي، 

ويستدلون بالسنة والمعقول.
فمن السنة: ما جاء في قلب النية.

عـن ابـن عبـاس أن النبـي صلى الله عليه وسلم سـمع رجـلاً يقـول: لبيك عن . ١
شـبرمة، قـال: «من شـبرمة؟»، قـال: أخ لي أو قريـب لي، قال: 
«حججـت عن نفسـك؟»، قال: لا، قال: «حج عن نفسـك ثم 
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حج عن شـبرمة»(١). ولفظ ابن خزيمة: «هل حججت؟» قال: 
لا، قال: «فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة».

حديـث بن عبـاس  قال: «قـدم النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع . ٢
خلـون مـن العـشر، وهـم يلبـون بالحـج فأمرهـم أن يجعلوها 

عمرة»(٢).
حديـث جابـر  أنه قال: أقبلنا مهلّين مع رسـول االله صلى الله عليه وسلم بحج . ٣

مفـرد، وأقبلت عائشـة  بعمرة حتى إذا كنـا بسرف عركت(٣) 
حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول االله صلى الله عليه وسلم 
أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا حل ماذا؟ قال: الحل 
كله، فواقعنا النسـاء، وتطيبنا بالطيب، ولبسـنا ثيابنا، وليس بيننا 

وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية(٤).
وفي لفـظ لمسـلم عنـه: «حتـى إذا كان آخـر طوافـه عـلى المروة . ٤

(١) صحيـح ابن حبـان بترتيب ابن بلبان لمحمد التميمـي (٢٩٩/٩)، (ر٣٩٨٨) باب الحج 
والاعتمار عن الغير؛ صحيح ابن خزيمة لمحمد النيسابوري (٣٤٥/٤)، (ر٣٠٣٩) باب 
النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسـه؛ سـنن أبي داود للسجستاني (٩٧/٢)، 
(ر١٨١٣) باب الرجل يحج عن غيره؛ سـنن ابن ماجه (٢٤٩/٣) (ر٢٩٠٣) باب الحج 
عـن الميـت؛ قال ابن عبدالهادي في المحرر: «صحح البيهقي إسـناده والإمام أحمد وقفه»، 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤٦/٦): «إسـناده صحيح على شرط مسـلم»، وقال ابن 
حجـر في الدرايـة في تخريج أحاديث الهدايـة (٤٨/٢): «الرواة ثقـات إلا أنه اختلف في 
. رفعه ووقفه وله شاهد مرسل»، ورجح في التلخيص (٤٨٩/٢) صحة الحديث مرفوعاً

(٢)  صحيح مسلم (٩١١/٢) (١٢٤٠) باب جواز العمرة في أشهر الحج.
(٣)  قال في لسـان العـرب (٤٦٧/١٠): «العراك المحيض عركت المـرأة تعرك عركاً وعراكاً 
»؛ وقـال في غريـب الحديث (٥٧٦/٢): «العـراك الحيض، يقـال عركت المرأة  وعـروكاً

تعرك فهي عارك بغير هاء، ونساء عوارك، قال الشاعر:
غسل العوارك حيضاً بعد أطهار  ... ... ... ... ... ... ... ... ...
: نفست المرأة ودرست إذا حاضت ونفست من النفاس». ويقال أيضاً

(٤)  صحيح مسلم (٨٨١/٢) (ح١٢١٣).
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فقال: «لو أني اسـتقبلت من أمري ما اسـتدبرت لم أسق الهدي، 
وجعلتهـا عمـرة، فمـن كان منكـم ليـس معـه هـدي فليحـل 

وليجعلها عمرة»(١).
: «قدمت متمتعاً مكة بعمرة فدخلنا . ٥ في الصحيحين عن جابر 

قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن 
حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر 
ابن عبداالله  أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم سـاق البدن معه، وقد 
أهلـوا بالحـج مفرداً، فقال لهـم: «أحلوا مـن إحرامكم بطواف 
لالاً حتى إذا  وا ثم أقيمـوا حُ البيـت وبين الصفـا والمروة وقصرّ
كان يـوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة». 
فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سـمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما 
أمرتكـم، فلولا أني سـقت الهـدي لفعلت مثل الـذي أمرتكم، 

ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله»، ففعلوا(٢).
ووجـه الاسـتدلال: أن مـن شروط النية أن تكـون قبل العمل 
أو مقارنـة له، واسـتثني مـن ذلك في الحج والعمـرة كما في هذه 
الأحاديـث؛ حيث وجدت النية بعد نهاية العمل، ونية النسـك 
المقيـدة إنما جر فيهـا تأخير نية الدخول في النسـك إلى ما بعد 
قضاء الغرض الذي أنشأ السفر من أجله، وهو أهون من تأخير 

النية إلى ما بعد العمل، واالله أعلم.
حديث ابن عباس  -المتقدم- في المواقيت حيث قيد الإحرام . ٦

بوجود النية لذلك، وهو هنا قد جاوز الميقات غير مريد للنسك 
(١) صحيح مسلم (٣٩/٤) (ر٣٠٠٩) باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

(٢) صحيـح البخـاري (٥٦٨/٢) (ر١٤٩٣) بـاب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسـخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي؛ صحيح مسلم (٣٧/٤) (ر٣٠٠٤) باب بيان وجوه الإحرام.
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بالقصد الأول، وإنما قيدت إرادة الدخول في النسك بعد إنجاز 
العمل الذي سافر من أجله كالمشترط فلا يلزمه الإحرام إلا من 

حين وجود الشرط.
ه من أهله»(١).. ٧ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان منزله دون الميقات فمهلّ

وجـه الاسـتدلال: أن من قصد منـزلاً دون الحـرم لغرض من 
الأغـراض يصبـح حكمه حكـم أهل ذلـك الموضع مـادام أن 

. قصده في السفر إليه قصداً أصلياً
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «فمن حيث أنشأ».. ٨

وجه الاستدلال: أي من حيث أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه 
إلى مكة، ويدخل في ذلك من سافر قاصد للنسك بقيد إنجاز ما 
، فإنه يحرم من حيث وجد القصد متمخضاً  سافر من أجله أولاً

بلا قيد، فلا يجب عليه الرجوع إلى الميقات(٢).
قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».. ٩

وجه الاسـتدلال: أن النية لأداء نسـك الحج أو العمرة ليسـت 
نية أصلية بل هي نية تابعة؛ لأن المقصد الأول من إنشـاء السفر 
هو العمل الذي سـافر من أجله، وليس من أجل النسـك، فنية 
النسـك مقيدة بـشرط وهـو: أداء العمل الذي سـافر من أجله 

أولاً فلا يلزمه الإحرام إلا بتوافر شرطه.
ومن المعقول:

قـال شـيخ الإسـلام -رحمـه االله-: «أول ما يفعلـه قاصد الحج . ١
والعمـرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو 

(١) سبق تخريجه.
(٢) بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (٤٥٨/٢).
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قاصـد الحج أو العمـرة ولم يدخل فيهما بمنزلـة الذي يخرج إلى 
صلاة الجمعة فله أجر السعي، ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم 

بها»(١).
ووجـه الاسـتدلال: أن قصده للنسـك يعتبر قصـداً تبعياً، فلا 
يلزمـه الإحـرام إلا عند تمخض القصد من القيـد الذي قيده به 
» فقصده التبعي للنسـك  وهـو «إنجاز ما سـافر من أجلـه أولاً
كمن خرج إلى الصلاة، فلا يعد داخلاً في الصلاة حتى يحرم بها.

لأنه لم يرد دخول الحرم ابتداء وقد قال صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات . ٢
.(٢)«وإنما لكل امرئ ما نو

ولأنـه سـافر دون الميقات على وجه مباح فـكان له الإحرام منه . ٣
كأهل ذلك المكان.

ولأن العلماء فرقوا بين القصد الأصلي والقصد التبعي في بعض . ٤
المسائل ومن ذلك:

: عـدم إيجـاب الإحرام على مـن تتكرر زيارتـه إلى مكة كما  أولاً
تقـدم في قول أكثـر العلماء، وعللوا ذلك بالمشـقة، وإنما أوجبوا 
عليه الإحرام في المرة التي يريد فيها أداء النسـك، ومسـألتنا هنا 

فيها شبه بهذا الموضع من جهتين:
١) من حيث التعليل بالمشـقة، فهي حاصلة لمن أنشـأ السفر من 
بلـده لأجـل غرض من الأغـراض وأراد أن يأتي بنسـك بعده، 
فإلزامـه بموجـب هذه النيـة المقيدة يـؤدي إلى حصول المشـقة 
فيلـزم من أراد نسـك الحج مثـلاً أن يبقى محرمـاً حتى يفرغ من 

(١) مجموع الفتاو لابن تيمية (٩٩/٢٦).
(٢) سبق تخريجه.
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الحـج، أو التحلل بعمـرة، أو الرجوع إلى الميقـات للإحرام منه 
عند أوان الحـج، وإن كان يريد العمرة فلابد له من الرجوع إلى 
الميقـات المعتبر ليحرم منه بعد قضاء غرضه، أو لابد له من أداء 
النسـك قبل قضاء غرضه الذي سافر من أجله، وكل ذلك يعد 

. أمراً شاقاً، ويوقع في الحرج وهو منفي شرعاً
٢) ومـن حيث وجـود القصد الأصـلي، والقصـد التبعي، فلو 
كان يذهـب إلى مكة في كل أسـبوع فقد توجد عنـده النية لأداء 
النسـك بعد أسـبوعين، وهو سـوف يدخل إلى مكـة قبل ذلك 
مرتين، فلا يلزمه الإحرام لا في المرة التي يريد فيها أداء النسك، 
فالنيـة هنا جاءت مقيدة بوقت محدد، وكذلك من أنشـأ السـفر 
ابتـداء لقضاء غرض من الأغراض، وهـذا هو المقصد الأصلي 
من السـفر، وقرر أنه بعد أن ينتهي من غرضه يؤدي منسكاً من 

المناسك، فنيته جاءت مقيدة بوقت محدد.
ومما يعضد هذا القول أمور منها:

: من كان يعمل خارج المواقيت، وله أهل دون المواقيت، وقدم  أولاً
مـن عمله بنية زيارة أهله أولاً (فالمقصـد الأصلي هو زيارة الأهل)(١)، 
وقرر أنه يؤدي منسكاً من المناسك بعد نهاية الزيارة، فكثير من العلماء 
لا يوجبـون عليه الإحرام من الميقات الـذي يمر به، ويقررون أنه مخير 
بين أن يحرم من الميقات وهو أفضل، أو يحرم من أهله لقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن 
ـه من أهله»، فالمقصد الأصـلي هو الزيارة لأهله،  كان دون ذلـك فمهلّ
والقصـد التبعـي إرادة النسـك بعد الزيـارة، فنية أداء النسـك جاءت 
(١) هـذا القيـد لابد منـه، لأنه لو قصد العمـرة ابتـداء وأراد زيارة أهله قبـل ذلك فالأرجح 
وجـوب إحرامـه من الميقـات؛ لأن مقصود النسـك هو الأصل. وبعضهـم لا يفرق بين 
كون القصد للنسـك أصليـاً أو تبعياً، فهو على كلا القصدين مخـير بين أن يحرم من أهله، 

أو من الميقات.
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مقيدة بوقت محدد بعد نهاية الزيارة التي أنشـأ السـفر من أجلها. وهذه 
صورة مسألتنا هنا.

: بناء على القول بجـواز تأخير الإحرام إلى الميقات الأقرب كما  ثانيـاً
تقـدم بحثه، فليزم من ذلك أن من كان من أهل الرياض يريد العمرة، 
وأراد غرضـاً في جـدة، فله أن يحـرم من رابغ بعد قضـاء غرضه، فنيته 
بالإحـرام جـاءت مقيدة بوقت محـدد، فإذا جاز أن يؤخـر الإحرام إلى 
ميقـات آخر مع وجود النية الجازمة لأداء النسـك وهو المقصود أصلاً 
من إنشـاء السفر، فلأن يجوز تأخير الإحرام إلى ميقات آخر في مسألتنا 
مـن باب أولى، لأنه المقصد الأصلي هنا من إنشـاء السـفر هو من أجل 
عمـل يقـوم به، ثم يـؤدي بعده النسـك، فقصد أداء النسـك جاء تبعاً 
لذلك، فيكون ميقاته هو ميقات أهل البلد الذي أنشـأ السفر من أجل 

أداء العمل فيه.
: أن العلماء يفرقـون بين من أراد دخول الحرم ابتداء، وبين من  ثالثـاً
أراد موضعـاً دون الحـرم، ومنهـم من يفرق بين مـن قصد دخول مكة 

لأجل النسك، ومن قصدها لحاجة غير ذلك.
قـال في شرح العمدة: «وأمـا نفس مجاوزة الميقـات فليس بموجب 

للإحرام بدليل ما لو لم يقصد مكة وإنما قصد بعض أماكن الحل»(١).
: «من مر بهذه المواقيت غير مريـد لمكة بل يريد موضعاً  وقـال أيضاً
مـن الحل فلا إحـرام عليه، وإن أراد موضعاً من الحـرم غير مكة، وإن 

.(٢)« أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرماً
وقال في المغني: «فصل: فأما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك 
فعـلى قسـمين: (أحدهما): لا يريد دخـول الحرم بل يريـد حاجة فيما 

(١) شرح العمدة (٣٤٤/٢).

(٢) شرح العمدة (٣٣٨/٢).
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سـواه فهـذا لا يلزمـه الإحـرام بغـير خـلاف ولا شيء عليـه في ترك 
الإحرام»(١).

 وقـال النووي في المجموع: «أما حكم المسـألة فقـال أصحابنا: إذا 
حـج واعتمر حجة الإسـلام وعمرتـه، ثم أراد دخـول مكة لحاجة لا 
تتكـرر كزيـارة أو تجارة أو رسـالة، أو كان مكياً مسـافراً فأراد دخولها 
عائـداً من سـفره ونحو ذلك، فهل يلزمه الإحـرام بحج أو عمرة؟ فيه 
طريقان: (أحدهما) أنه مستحب قولاً واحداً ...، وأصحهما وأشهرهما 

فيه قولان: (أحدهما) يستحب ولا يجب، (والثاني) يجب»(٢).
وقال النووي في المجموع: «مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم 
لحاجـة لا تتكرر، كالتجارة والزيارة وعيادة المريض ونحوها قد ذكرنا 
أن الأصح عندنا أنه يسـتحب له الإحرام، ولا يجب، سواء قربت داره 

من الحرم أم بعدت»(٣).
وقـال في حاشـية الدسـوقي: «حاصل ما ذكره المصنـف في حكم هذه 
الأقسـام السـتة أن المار بالميقات إن لم يرد مكة سواء كان مخاطباً بالحج، أو 
لا، أو أرادهـا وكان غـير مـتردد وهو غير مخاطب بالحـج، أو أرادها وهو 
متردد سواء كان مخاطباً به أو لا، ففي هذه الأحوال الخمسة لا يجب عليه 
، ومثل ذلك ما إذا خرج من مكة لمكان  الإحرام، ولا دم في مجاوزته حلالاً
قريـب عازمـاً عـلى عدم العود لهـا، ولو أقام بـه كثيراً، ثم عـاد لأمر عاقه 
عن السـفر، أو خرج لمكان قريب وهو يريد العود، ولم يقم به كثيراً، وأما 
إذا أرادهـا وهو ممن يخاطب بالحـج وكان غير متردد فيجب عليه الإحرام 
، ولا دم عليه، إن أرادها لغير نسـك  ثِمَ إن جاوزه حلالاً مـن الميقـات، وأَ

(١) قال في المغني (٢٢١/٣).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (١٤/٧-١٥).
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٨/٧-١٩).
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كتجـارة، أو لكونهـا بلـده، فـإن كان أرادها لنسـك لزمه الـدم بمجاوزة 
 ، الميقـات حـلالاً إذا لم يرجـع لـه، ويحـرم منه فإذا جـاوز الميقـات حلالاً
وأحـرم بعـده ثم رجع للميقات فلا يسـقط الدم عنـه، ولا ينفعه رجوعه 

للميقات في سقوط الدم؛ إلا إذا رجع له قبل أن يحرم من غيره»(١).
وجه الاستدلال من هذه النصوص:

أنهـا تحتمل دخول محل النزاع في مسـألتنا، من جهة أن من دخل إلى 
مكة فما دونها بقصد الزيارة أو عيادة المريض قصداً أولياً من أجله أنشأ 
السـفر يكون في حكم مـن طرأت عليه النية بعد ذلـك من جهة مكان 

الإحرام بالنسك، واالله تعالى أعلم.
: بعض النصوص الدالة على ما تقدم. رابعاً

: الحنفية: أولاً
ظاهر الرواية عند الحنفية أن الآفاقي إذا أراد دخول الحرم بغير النسك 
كمجـرد الرؤية أو النزهـة أو التجارة لا يجوز لـه أن يتجاوز الميقات إلا 
، فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شـاة، فإن عاد فأحرم منه  محرمـاً
سـقط الـدم. أما لو قصد موضعاً من الحل، كــ (خليص وجدة) حل له 
مجاوزته بلا إحرام، فإذا حل به التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام، 
قالـوا: وهو الحيلـة لمريد ذلك بقصد أولي، كـما إذا كان قصده لجدة مثلاً 
لبيـع أو شراء، وإذا فـرغ منه يدخـل مكة ثانياً، إذ لـو كان قصده الأولي 
دخـول مكة ومن ضرورته أن يمـر بالحل فلا يحل له تجاوز الميقات دون 
إحـرام، وفي روايـة عن أبي يوسـف بـشرط أن يكون في نيتـه الإقامة في 

الموضع خمسة عشر يوماً فصاعداً ليأخذ حكم أهل ذلك الموضع.
قال في حاشية رد المحتار: «قوله: أما لو قصد موضعاً من الحل، أي 

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣٦٠/٥).
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ممـا بين الميقـات والحرم، والمعتبر القصد عند المجـاوزة لا عند الخروج 
مـن بيتـه كما سـيأتي في الجنايـات: أي قصـداً أولياً كإذا قصـده لبيع أو 
شراء، وأنـه إذا فـرغ يدخـل مكة ثانيـاً إذ لو كان قصـده الأولي دخول 

مكة، ومن ضرورته أن يمر في الحل فلا يحل له»(١).
وجه الاسـتدلال من هذا النص: وهذا ظاهر في التفريق بين القصد 

الأصلي والقصد التبعي، وهو مطابق لمحل النزاع في المسألة.
وقال في المبسـوط: «وإن أراد الكوفي بسـتان بني عامـر لحاجة فله أن 
يجـاوز الميقات غير محرم، لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد 
دخـول مكـة، وهـذا لا يريد دخـول مكة، إنما يريـد البسـتان، وليس في 
تلـك البعقة ما يوجب التعظيم لها، فلهـذا لا يلزمه الإحرام، فإذا حصل 
بالبستان، ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة له كان له أن يدخلها بغير إحرام؛ 
لأنه لما حصل بالبستان حلالاً كان مثل أهل البستان، ولأهل البستان أن 
يدخلـوا مكة لحوائجهم من غير إحرام، فكذلـك هذا الرجل، وهذا هو 
الحيلـة لمـن يريد دخول مكـة من أهل الآفـاق بغير إحـرام؛ إلا أنه روي 
عن أبي يوسـف رحمه االله تعالى أنه إن نو الإقامة بالبسـتان خمسـة عشر 
يوماً كان له أن يدخل، وإن نو الإقامة بالبسـتان دون خمسـة عشر يوماً 
ليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام، لأن بنية الإقامة خمسة عشر يوماً يصير 
متوطناً بالبسـتان فيصـير بمنزلة أهل البسـتان، وإن نـو المقام بها دون 
خمسـة عشر يوماً فهو ماض على سـفره، فلا يدخل مكة إلا بإحرام. وجه 
ظاهر الرواية وهو أنه حصل بالبستان قبل قصده دخول مكة، فإنما قصد 

دخول مكة بعد ما حصل بالبستان فكان حاله كحال أهل البستان»(٢).
وجه الاسـتدلال من هذا النص: أنه يتضمن أن من أنشـأ السفر إلى 

(١) حاشية رد المحتار (٥٢٥/٢).
(٢) المبسوط (٣٣٤/٢٥-٣٣٥)، وانظر: بدائع الصنائع (٤٩٢/٢-٤٩٣).
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ما دون الحرم من أجل غرض غير النسك فله تجاوز الميقات بلا إحرام، 
وإن كان في نيتـه أن يـؤدي النسـك بعـد ذلك، ولكن عند أبي يوسـف 

. يشترط لذلك خمسة عشر يوماً
وقال في المبسوط: «فأما من كان وراء الميقات إلى مكة فله أن يدخلها 
لحاجتـه بغير إحرام عندنا... لأنه محتاج إلى الدخول في كل وقت، ولأن 
مصالحهـم متعلقـة بأهـل مكـة، ومصالح أهل مكـة متعلقة بهـم، فكما 
يجـوز لأهل مكة أن يخرجـوا لحوائجهم، ثم يدخلوها بغير إحرام؛ فكذا 
لأهـل الميقات، وهذا لأنّـا لو ألزمناهم الإحرام في كل وقت كان عليهم 
مـن الضرر مـا لا يخفى، فربـما يحتاجون إليـه في كل يوم، فلهـذا جوزنا 
لهـم الدخول بغير إحرام، إلا إذا أرادوا النسـك؛ فالنسـك لا يتأد إلا 
بالإحـرام، وإرادة النسـك لا تكون عند كل دخـول، وإذا أراد الإحرام 
ـه في الوقـت أو دون الوقـت إلى مكـة، فوقتـه مـن أهلـه، حتى لو  وأهلّ
أحرمـوا مـن الحرم أجزأهم وليـس عليهم شيء، لأن خـارج الحرم كله 
بمنزلـة مكان واحد في حقه، والحرم حد في حقه، بمنزلة الميقات في حق 
أهـل الآفـاق، وكما أن ميقات الآفاقي للإحرام من دويرة أهله، ويسـعه 
التأخـير إلى الميقـات، فكذا هنا يسـعه التأخير إلى الحـرم، ولكن الشرط 
هنـاك أن لا يجاوز الميقات إلا محرماً، والشرط هنا أن لا يدخل الحرم إلا 
محرماً، لأن تعظيم الحرم بهذا يحصل، فإن دخل مكة قبل أن يحرم فأحرم 
منهـا؛ فعليه أن يخرج من الحرم فيلبـي، فإن لم يفعل حتى يطوف بالبيت 
فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات المعهود في حقه للإحرام، فهو بمنزلة الآفاقي 
يجـاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم وراء الميقـات، وهناك يلزمه الدم إذا 
لم يعـد لتأخـير الإحرام عن مكانه، فكذلك هنـا يلزمه الدم إذا لم يعد إلى 
الحـل، وإن عاد فالخلاف فيه مثل الخلاف في الآفاقي إذا عاد إلى الميقات 

بعدما أحرم وراء الميقات، على ما نبينه بعد هذا إن شاء االله تعالى»(١).
(١) المبسوط (٣٣٣/٢٥-٣٣٤).
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وجه الاسـتدلال من هـذا النص: بناء على قـول الحنفية أن كل من 
كان دون الميقات يأخذ حكم المكي، فإنه قد يتكرر دخوله إلى الحرم فلا 
يلزمه الإحرام، إلا إذا وجدت الإرادة قبل الدخول، وبناء عليه فلو أن 
أحداً أراد أن يؤدي النسك في المرة الثانية أو الثالثة من دخوله إلى الحرم 

فلا يلزمه الإحرام إلا في ذلك الوقت المحدد.
فهنا قد وجدت عنده نية جازمة بأداء النسـك بعد مدة معينة يتكرر 
فيهـا دخوله للحـرم لحاجة من الحوائج، فلم يجـب عليه الإحرام بهذه 

النية، بل اعتبر قيده لذلك، وقد تقدم نظير ذلك.
: الشافعية. ثانياً

قالـوا: «... لـو قصـد مكـة لا للنسـك في هذه السـنة بل في السـنة 
بعدهـا، لم يلزمه الإحرام من الميقات فيـما يظهر، أخذاً من قولهم شرط 
لزوم الدم أن يحرم في تلك السـنة فلو أحرم في سـنة أخر فلا دم، لأن 

إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها ا.هـ
والتحريـم والـدم متلازمان غالباً فـإذا انتفـى أحدهما فالأصل 
انتفـاء الآخر إلا لدليل، وأيضاً فعدم صلاحية إحرام سـنة لإحرام 
غيرهـا صـيره كقاصد مكة لغير نسـك ومن قصدها لغير نسـك لا 
إثـم عليـه كما لا دم عليه لما تقـرر، ويؤخذ من ذلـك أعني تعليلهم 
بأن إحرام هذه السـنة لا يصلح لإحرام غيرها أن الكلام في الحج، 
لأن الإحرام به في سـنة هو الذي لا يصلح لإحرام غيرها، بخلاف 
العمـرة، فـإن الإحرام بها في سـنة يصلـح لإحرام غيرها لاسـتواء 
الأزمان فيها فمن قصد مكة للعمرة، ولو بعد سـنين ينبغي أن يحرم 
عليـه مجاوزة الميقات بلا إحرام، فإن فعـل لزمه الدم إن لم يعد إليه، 

أو إلى مثل مسافته»(١).
(١) الفتاو الفقهية الكبر لابن حجر الهيتمي (٢٣٧/٤-٢٣٨).
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: فتاو معاصرة. خامساً
الشيخ ابن باز -رحمه االله-.

س: موظـف قد عزم على الحج لكـن له أعمال في الطائف يتردد من 
أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟

ج: لا حـرج في ذلك لأنه حـين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد 
حجـاً ولا عمـرة، وإنما أراد قضـاء حاجاته، لكن من علـم في الرجعة 
الأخـيرة مـن الطائف أنه لا عـودة له إلى الطائف قبل الحـج، فعليه أن 
يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج، أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج 
وهـو في جدة، فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه، ويكون حكمه 
حكـم المقيمـين في جدة الذين جاءوا إليها لبعـض الأعمال، ولم يريدوا 

حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات(١).
وأفتى الشـيخ ابن باز -رحمه االله- فيمن كان له أهل، وهو مسـافر، 
وقـد أراد الحـج أو العمرة، أنه مخير في أن يحرم من أهله، أو من الميقات 
الـذي يمر عليه، والأفضـل عنده أن يحرم من الميقـات الذي مر عليه، 
ونـص قولـه: «أنت مخير ما دمت من سـكان جـدة دون الميقات، وإذا 
أحرمـت من قرن المنازل فهـو أفضل وأولى؛ لكونـك وافداً، وأخذت 
بالأكمـل والأحـوط، وإن أنـت قصدت أهلك ثم أحرمـت منهم فلا 

بأس»(٢).
ومن فتاو الشيخ في اللجنة الدائمة:

س٢: حـاج ينـوي الحـج، ولكنه له غـرض في مكة ثـم إلى المدينة، 
وجـاوز السـيل ولم يحرم، ودخل مكة ثم سـافر إلى المدينـة وأحرم من 

(١) فتاو إسلامية (٤٤٠/٢).
(٢) انظر: مجموع فتاو ومقالات متنوعة (٥٤/١٧).
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. فما حكـم تصرفه هذا؟ وما هو الحكـم الشرعي في هذه  المدينـة حاجاً
المسألة؟

ج٢: مـا دام أن الحـاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرماً فلا 
شيء عليه في دخوله دون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السـيل 

.(١) محرماً
الشيخ محمد ابن عثيمين -رحمه االله-.

س٣٥٧: سـئل فضيلـة الشـيخ -رحمـه االله-: إنني أعمـل في حفر 
الباطن، ومقر سـكن الأهـل في جدة، وقد نويت وأنـا في حفر الباطن 
أن آخذ عمرة، وحين ذهبت في إجازة أحرمت من منزل أهلي في جدة، 
وأخـذت عمرة، هـل ينبغي علي أن أحـرم من ميقـات الطائف أم من 

المنزل؟ أفيدونا جزاكم االله خير
فأجـاب فضيلته بقولـه: إذا كان أصل ذهابك للأهـل، فاذهب إلى 
الأهـل دون إحـرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم مـن جدة، أما إذا كان 
ذهابك في هذا الوقت للعمرة، ولكن تريد أن تمر في طريقك بأهلك في 

جدة، فإنك تحرم من الميقات(٢).
س٤٤٥: سئل فضيلة الشيخ -رحمه االله-: رجل يريد مكة من أجل 
العمل، ولكن يريد إذا دخل مكة أن يسمح له رؤساؤه أن يعتمر، فإذا 

تجاوز الميقات هل يدخل محرماً أو لابساً ثوبه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد الإنسان مكة للعمل، فمر بالميقات، 
وكان أد مـن قبـل فريضة الحج والعمرة، فإنـه لا يجب عليه الإحرام 
من الميقات؛ لأن الحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر، فإن كان 

(١) فتاو الحج للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (ص: ٩٦).
(٢) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣٠٣/٢١).
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قـد أداهمـا، ومر بالميقـات، وهو لم يرد الحج ولا العمـرة، فإنه لا يلزمه 
الإحرام؛ لأن وجوب الإحرام من الميقات إنما يكون على من أراد الحج 
والعمـرة، كـما يدل عليه حديث ابن عباس  لمـا ذكر المواقيت فقال: 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»، أما 
الداخـل لمكة للعمـل، وكان أد الحج والعمرة، ولكنـه أراد الإحرام 
فيـما بعـد، فإنه يحرم من مكة إن كان يريد الحـج، وإن كان يريد العمرة 

فإنه لابد أن يخرج إلى الحل، ويحرم من الحل»(١).
س٤٣٩: سئل فضيلة الشيخ -رحمه االله- رجل قدم للعمل، وأحرم 

بالحج، وهو في عرفة يشتغل، فهل يجوز؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يحرم الإنسان بالحج في عرفة ولا 
بأس أن يشتغل وهو محرم، سواء اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره بأجرة، 

  I  H  G   F  E  D  C) :لقول االله تبارك وتعـالى
J) [البقرة: ١٩٨](٢).

س٤٣٨: سئل فضيلة الشيخ -رحمه االله-: رجل قدم مكة في أشهر 
الحج للعمل، ولم يحرم، ثم نو الحج وهو بمكة، فمن أين يحرم؟

فأجـاب فضيلتـه بقوله: إذا قدم الإنسـان إلى مكة لا يريد الحج ولا 
العمـرة، وإنما يريد العمل أو التجارة أو زيارة قريب أو عيادة مريض، 
ثـم بدا له أن يحج أو يعتمـر فإنه يحرم من المكان الذي بدا له أن يحج أو 
يعتمر فيه، إلا أنه إذا نو العمرة وهو في الحرم فإنه يخرج إلى الحل»(٣).

«فإذا قال قائل: إذا مر الإنسان بهذه المواقيت يريد أهله، وهو عازم 
على أن يحج عامه أو يعتمر؟ مثاله: رجل من أهل جدة مرّ بذي الحليفة 

(١) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣٧٦/٢١).

(٢) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣٧٣/٢١).

(٣) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣٧٣/٢١).
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رم أو لا  في شـعبان وهـو يريـد أن يعتمر في رمضـان، هل يلزمـه أن يحُ
يلزمـه؟ فالجواب: لا يلزمـه؛ لأن الرجل ذهب إلى أهلـه، لكنه ناوٍ أن 
يعتمـر في رمضـان، وكذلك لو كان بعد رمضان ذهـب إلى أهله، وهو 
ـرم؛ لأنه يريد أهلـه، وإذا جاء  يريـد أن يحـج هذا العـام لا يلزمه أن يحُ

وقت الحج أحرم به»(١).
س٤٤٣: سـئل فضيلة الشـيخ -رحمه االله-: رجل يسـكن في جدة، 
وأهله في مكة، وأحرم من بيت أهله في مكة، ثم قضى حجه فما الواجب 

عليه؟ وهل يجب عليه طواف الوداع؟
أجاب فضيلته بقوله: إذا نو أن يذهب إلى أهله ويحج معهم فليس 
عليـه شيء ويحرم من مكـة، وإذا أراد أن يخرج إلى جدة فيجب عليه أن 

يطوف طواف الوداع(٢).
س٣٧٠: سـئل فضيلـة الشـيخ -رحمـه االله-: رجل خـرج يتنزه في 
جـدة لمدة أسـبوعين، وقد نو العمـرة عند خروجه مـن بلده، ولكنه 
لا يحـرم من الميقات، وإنما يحرم بعد ذلك من جدة ثم يأتي بعمرة، فهل 
يصـح ذلك؟ فقد نقل عنكم أنكم تجيزون ذلك، وبالأخص من تزوج 

. حديثاً
فأجـاب فضيلتـه بقول: ما نسـب إلينا من جواز تجـاوز الميقات لمن 
أراد أن يـأتي بعمرة من أجل أن يبقى بجدة أياماً ثم يحرم من جدة فهذا 
كذب علينا، بل نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين وقّت هذه المواقيت وقال: 
«هـن لهـن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممـن يريد الحج أو العمرة» 
ونقول: سـبحان االله كيف يستهوي الشـيطان بني آدم حتى يوقعهم في 
 العمرة  هذا الشيء، فلو أحرم للعمرة من الميقات، وذهب إلى مكة وأدّ

(١) تعليقات على صحيح البخاري [كتاب الحج] ابن عثيمين (١٣/٣).
(٢) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣٧٥/٢١-٣٧٦).
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خلال وقت قصير، ثم ذهب إلى جدة وبقي فيها ما شاء، ويكون سفره 
مـن بيته إلى مكة سـفر طاعة، لأنـه أراد عمرة، ولكن الشـيطان يغوي 
بنـي آدم ويوقعهـم في التهاون، فنقول: نرخص للإنسـان إذا كان يريد 
العمـرة أن يذهب إلى جدة ولو مر بالميقات ولا يحرم من الميقات، لكن 
يجب إذا أراد أن يحرم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن كان الإنسان 
على اسـتعداد لذلـك فيفعل، أمـا أن يتجاوز الميقات وهـو يريد عمرة 

ويبقى في جدة ما شاء االله ثم يحرم من جدة فهذا لا يجوز»(١).
تعليق: صورة المسـألة أن نيته للعمرة هنـا تعتبر المقصد الأصلي من 
السفر، وقد تكون من ضمن مقاصد السفر ابتداء، وليس هذا هو محل 

النزاع كما تقدم بيانه.
 س٣٧٣: سـئل فضيلـة الشـيخ -رحمـه االله-: رجل قـدم من بلده 
بالطائـرة يريـد الحـج ومر بالميقـات، ولكنه يريـد إذا نـزل إلى جدة أن 
يذهـب إلى المدينـة أولاً فلم يحـرم في الطائرة ولما نزلـت الطائرة ذهب 

بالسيارة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً، فما حكم ذلك؟
فأجـاب فضيلتـه بقوله: لا بـأس بهذا، فمـن قدم من بلـده قاصداً 
المدينـة أولاً ونـزل في جدة ثم سـافر من جـدة إلى المدينة ثـم رجع من 

المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس.
تعليـق: فهـذا في حكم مـن تجاوز ميقاتـين، ولم يلزمـه فبإحرام من 

الميقات الأول اعتباراً بقصده(٢).
س٤٤٨: سئل فضيلة الشيخ -رحمه االله-: جماعة سافروا للحج ثم 
تعطلت السـيارة دون الميقـات وقطع الغيار لا توجـد إلا في مكة فهل 
المرسـل من قبل الجماعة لـشراء قطع الغيار يجب عليـه الإحرام لكونه 

(١) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣١١/٢١).

(٢) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣١٣/٢١).
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سـيمر بالميقـات وهـو مريد للحـج والعمـرة وبعد خروجـه من مكة 
وإصلاح السـيارة يؤدي نسـكاً مرة ثانية أم يبقى في إحرامه ويشـتري 

قطع الغيار ويؤدي مع الجماعة؟
فأجـاب فضيلتـه بقوله: لا يجـب عليه الإحرام حـين دخوله لشراء 
قطـع الغيار؛ لأنه مـر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد 

شراء حاجته ثم يرجع، وإذا رجع مع أصحابه أحرم معهم(١).
الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه االله-.

س٤: سـئل الشيخ: الميقات في العمرة إذا كان سيمر به إلى بلد آخر 
كجدة؟

فقال الشـيخ -رحمـه االله-: يحرم مـن الميقات، ويمكـث بجدة ولو 
عشريـن يوماً محرماً كعمل الصحابة يـوم الحديبية حيث بقي الصحابة 
محرمـين طيلة المدة التي جر فيهـا التفاوض ولا صلح؛ لأن قصدهم 
العمـرة، وإذا كان قصده الأول زيارة أهله بجدة، والعمرة تبع جاز له 

أن يتجاوز الميقات حلالاً ثم يحرم من مكانه إذا هو نو العمرة».
الترجيـح: الراجح في هذه المسـألة أن الأصل هـو وجوب الإحرام 
من الميقات المعتبر، وعلى القول بعدم الوجوب، فلا شـك أنه الأحوط 
والأبـرأ للذمـة، ويتبقـى بعض الصور التـي يصح أن يقـال فيها بعدم 
وجوب الإحرام بالنظر لملابسـات كل صـورة باعتبار المقصد الأصلي 

من السفر. واالله تعالى أعلم.

(١) مجموع فتاو ورسائل العثيمين (٣٧٨/٢١).
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الخاتمة

أهم نتائج هذا البحث:
: مجاوز الميقات بنية جازمة للنسك بلا إحرام: أولاً

مـن جاوز الميقـات مريداً للحج أو العمرة بـلا إحرام، فيجب عليه 
الرجـوع إلى الميقـات، فإن أحرم بعـده فهو آثم ويلزمـه دم، وهو قول 

جمهور العلماء، ويترتب على هذه المسألة عدد من الفروع منها:
لا يلزم الرجوع في حالة الخوف من فوات الوقوف بعرفة لضيق . ١

م. اقّ فيحرم من مكانه، وعليه الدّ الوقت، أو المرض الشّ
 عـلى قول الجمهور، لـو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسـك . ٢

سـقط عنه الدم، أما أبوحنيفة فقد اشترط لسقوط الدم أن يعود 
. ملبياً

 من نو النسـك للحج أو العمرة، وهو يمر في طريقه إلى مكة . ٣
بميقاتـين فالراجح وجوب الإحـرام من الميقات الـذي يمر به 

. أولاً
 من كان دون المواقيت، وعزم على أداء النسك فالراجح وجوب . ٤

الإحرام من المكان الذي عزم فيه على أداء النسك.
والحنفية يخالفون الجمهور في أن ما بين الميقات والحرم كله يعد 
موضعـاً واحـداً فله أن يحرم مـن أي موضـع كان خارج الحرم 

ودون المواقيت، ويوافقون الجمهور فيما عدا ذلك.
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المتمتـع إذا أد مناسـك العمـرة ثـم سـافر قبـل الحـج -وراء . ٥
المواقيت- سـفراً لا يقطع تمتعه، هل يلزمه الإحرام من الميقات 
الـذي في طريـق الرجـوع، أم يجـوز لـه تأخـير ذلـك إلى مكة؟ 
فلا شـك في اسـتحباب الإحـرام من الميقات الـذي يمر به، أما 

الوجوب فمحل نظر وتأمل بينت وجهه.
: مجاوز الميقات بلا نية للنسك: ثانياً

لا يخلـو: إمـا أن يجاوز الميقـات دون الحرم فلا يجـب عليه الإحرام 
بالإجماع، فإن أراد دخول الحرم فلا يخلو أن يكون دخوله لحاجة تتكرر 
فـلا يلزمه الإحـرام على الراجـح، وإن كان الدخول لحاجـة لا تتكرر 

فالراجح عدم اللزوم إلا إذا كان مريداً للنسك.
: إذا طرأت نية أداء النسك بعد تجاوز الميقات: ثالثاً

لا يخلو: أن تطرأ نية النسك قبل دخول الحرم، أو بعد دخول الحرم، 
والراجح في كلا الموضعين أن يحرم من مكانه الذي طرأت فيه النية.

: مجاوزة الميقات بنية معلقة لأداء النسك: رابعاً
لا يخلو: أن يجاوز الميقات دون الحرم، أو الحرم بنية معلقة، والخلاف 
في هذه ينبني على الخلاف السـابق فيمن جاوز الميقات ثم طرأت عليه 
نيـة الإحرام قبل دخول الحرم والراجح في كلا الموضعين أن يحرم عند 

حصول المعلق عليه في أي موضع كان.
: مجاوزة الميقات بنية مقيدة لأداء النسك: خامساً

ومحل النزاع في المسـألة هو: أن يكون إنشـاء السـفر ابتداء من أجل 
الغـرض الدنيـوي فهـو المقصود الأصلي للسـفر، وقصد أداء النسـك 

بالحج أو العمرة جاء تابعاً للمقصد الأول، ولهذه المسألة صورتان:
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الصورة الأولى: أن يجاوز الميقات دون الحرم بنية مقيدة.
الصورة الثانية: أن يجاوز الميقات ويدخل الحرم بنية مقيدة.

والخـلاف في هذه الصـورة ينبني على الخلاف السـابق فيمن جاوز 
الميقات، ثم طرأت عليه نية الإحرام قبل دخول الحرم، مع التنبه للفرق 
بـين الموضعين، أن من جـاوز الميقات في الموضـع الأول لم يكن في نيته 
أداء النسـك، وإنما طرأت النية بعد ذلك، وهنا النية موجودة من حين 
تجـاوز الميقـات، ولكنه قيّد الإحرام بالنسـك بعد الانتهـاء من غرضه 
الذي سـافر من أجله، فهل يكون حكمه حكم من طرأت عليه النية؟ 
والراجح في هذه المسـألة أن صورها تختلف والترجيح يكون بحسـب 

النظر إلى كل صورة على حدة.
وبينت ما يعضد وجاهة هذا القول من وجوه شتى وهو قول لبعض 

العلماء المتقدمين والمتأخرين، كما تقدم في بعض نصوصهم.
واالله تعالى أعلم.
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مما يدل على فضل العلم:
 ، «أن صاحب العلم أقل تعباً وعملاً
فإن  بالشاهد  هذا  واعتبر  أجراً،  وأكثر 
الأعــمال  يعانون  والأجـــراء  الصناع 
الشاقة بأنفسهم، والأستاذ المعلم يجلس 
العمل  كيفية  ويريهم  وينهاهم  يأمرهم 

ويأخذ أضعاف ما يأخذونه».
(مفتاح دار السعادة ١٩٩/١)
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المسائلُ التي خالف فيها
(غايةُ المنتهى)

) و(المنتهى) (الإقناعَ
جمعاً ودراسة

إعداد
د. عبداالله بن عبدالرحمن السلطان

أستاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء





٣٤٩ 

المقدمة

إن الحمد الله نحمده، ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باالله من شرور 
أنفسـنا، وسـيئات أعمالنا، من يهـده االله فلا مضلَّ لـه، ومن يضلل فلا 
هادي له، وأشـهد أن لا إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمداً 
عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما 

بعد:
فـإن كتـاب (غاية المنتهـى في الجمع بـين الإقناع والمنتهى) للشـيخ 
مرعي الكرمي، من الكتب المشتهرة عند متأخري الحنابلة، حيث امتاز 
بجمعـه لأبرز كتابين عند الحنابلـة -الإقناع والمنتهى- وبين فيه نوعين 
من المسائل، أولاهما: المسائل التي خالف فيها الغاية الإقناع أو المنتهى، 
والأخر: المسـائل التي خالف فيها الغاية الإقناع والمنتهى جميعاً، ولما 
رأيت د. عبدالعزيز الحجيلان قد استوعب النوع الأول من مسائله في 
كتابه الموسـوم بـ (المسـائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى) أحببت 
أن أكمل ما بدأه بذكر النوع الثاني منها، في شكل بحث سميته (المسائل 
التي خالف فيها غاية المنتهى الإقناعَ والمنتهى)، وقد بلغت هذه المسائل 

اثنتين وأربعين مسألة.
أهمية الموضوع:

جمع اختيارات الشـيخ مرعي الكرمـي الفقهية، وإبرازها، وهو . ١
من شيوخ المذهب المتأخرين المكثرين في التصنيف.
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تبيـين مـا خالف فيه الشـيخ مرعي قـول الشـيخين: الحجاوي . ٢
والفتوحي، وبناء على ذلك يختلف اعتماد ما عليه المتأخرون من 

الحنابلة.
العنايـة بثلاثـة مؤلفات من أبـرز مؤلفات المتأخريـن من فقهاء . ٣

الحنابلة.
أنه موضوع جديد لم يسبق طرحه من قبل.. ٤

منهج البحث:
رتبـتُ المسـائل حسـب الترتيـب التقليـدي لكتـب الفقـه عند . ١

الحنابلـة، حيث إنهم يرتبونها حسـب الكتب ثـم الأبواب، فإن 
. اتفقت المسألتان فيهما فأقدم أسبقهما إيراداً

متها.. ٢ جعلتُ عنواناً لكل مسألة، ورقّ
حـررتُ المسـألة بذكر مواطـن الاتفاق والخـلاف إن احتاجت . ٣

المسألة إلى ذلك.
ذكرتُ قول الشيخ مرعي في متن غاية المنتهى، ثم أعقبته بنصه.. ٤
اقتـصرتُ على المسـائل التي ذكرها الشـيخ مرعـي في متن غاية . ٥

المنتهـى بقولـه: «خلافاً لهما»، ما عدا مسـألة واحدة اسـتدركها 
عليـه الرحيباني، وهي آخر مسـألة في البحث، ونظراً لاختلاف 
نسـخ غاية المنتهـى في ذكر الخلاف، فقـد اعتمدت في جمع تلك 

المسائل على ثلاث نسخ:
الأولى: نسـخة غاية المنتهى، طبع المكتب الإسـلامي، على نفقة 

حاكم قطر الشيخ علي الثاني -رحمه االله-.
الثانية: نسـخة غايـة المنتهى المطبوعة على نفقـة وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية في الكويت.
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الثالثة: نسـخة شرح غاية المنتهى المسـمى بمطالب أولي النهى، 
للرحيباني، طبعة المكتب الإسلامي.

وفي حال اتفاق النسخ على ذكر الخلاف؛ فإني أقتصر على نسخة . ٦
غايـة المنتهى المطبوعة في الكويت؛ لاعتمادها على نسـخة خطية 

مقابلة على نسخة المؤلف.
ذكـرتُ قـول الحجـاوي وابن النجـار بعد ذلـك، ونصيهما من . ٧

الإقناع، ثم المنتهى.
ذكرتُ مستند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه من منقول أو معقول، . ٨

من كتب المذهب التي بينت الراجح من الروايات، كالإنصاف 
في الغالب، والفروع، وتصحيحه، والتنقيح المشبع.

بيّنتُ حقيقة هذا الخلاف بذكر من صرح به، ومن رجحه وأيده، . ٩
مستشهداً في ذلك بأقوال الأصحاب في مذهب الإمام أحمد.

بيّنـتُ رأي -الرحيبـاني- شـارح الغاية من الخـلاف، ورأي . ١٠
الشطي الحنبلي في المسألة إن وجد لهما رأي.

وثّقتُ قول الشيخ مرعي من كتابه الغاية، وقول الحجاوي من . ١١
كتابه الإقناع، وقول ابن النجار من كتابه منتهى الإرادات.

لم أتطـرق إلى أدلـة قـول الحجاوي وابـن النجـار في الغالب؛ . ١٢
لاعتبار أن قولهما هو الراجح في المذهب.

خطة البحث:
يتكون البحث من قسمين:

القسم الأول: التعريف بالمصنفين وكتبهم، ودراسة للمسائل الخلافية.
وفيه أربعة مطالب:
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المطلب الأول: التعريف بالكرمي، وكتابه الغاية.
المطلب الثاني: التعريف بالحجاوي، وكتابه الإقناع.

المطلب الثالث: التعريف بابن النجار، وكتابه منتهى الإرادات.
المطلب الرابع: دراسة للمسائل الخلافية، وفيه ثلاث مسائل:

- الأولى: عدد المسائل الخلافية.
- الثانية: عدد المسائل الخلافية خلافاً حقيقياً، وبيانها.

- الثالثة: عدد المسائل الخلافية خلافاً وهمياً، وبيانها.
القسم الثاني: المسائل الخلافية، وتشتمل على اثنتين وأربعين مسألة:

حكـم إجابـة الزوج سـؤال المـرأة الطلاق في زمـن الحيض بلا . ١
عوض.

حكم ما زاد على ما تجلسـه الناسـية لعادتها من حيض مشكوك . ٢
فيه إلى أكثر مدة الحيض.

تأخير المتوضئ العادمُ للماء الصلاةَ في آخر الوقت وهو لا يرجو . ٣
وجـود الماء، وطهارته لا تبقى لآخر الوقت حضراً، كما لو قطع 

العدو ماء البلد.
كفر من ترك شرطاً مختلفاً فيه، والتارك يعتقد وجوب فعله.. ٤
حكم من قام سهواً إلى ثالثة ليلاً ولم يرجع.. ٥
حكم إعادة الصلاة لمن جاء مسجداً في وقت نهي.. ٦
حكـم تحمـل الإمام عن المأموم التشـهد الأول والجلوس له إذا . ٧

سبق بركعة في صلاة المغرب.
حكم وقوف المرأة خلف الخنثى المشكل في صلاة الجماعة.. ٨
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حكم التأخير في جمع يوم عرفة، والتقديم في جمع يوم مزدلفة.. ٩
سـقوط الزكاة إذا تلف الزرع أو الثمـر بعد الحصاد والجزاز، . ١٠

وقبل وضعها في البيدر.
وجـوب الـدم للحلق على من تبـين له أنه نو الحـج بعد أن . ١١

طاف ثم سعى وحلق.
علة عدم صحة بيع رباع مكة والحرم وإجارتهما.. ١٢
حكـم بيع جريـب ذراع من أرض أو ذراع مـن ثوب لا يعلم . ١٣

المتبايعان جربانها أو أذرعها.
حكم بيع سلعة بثمن نسيئة، ثم شراؤها من مشتريها بنقد من . ١٤

غير جنس الأول بغير قصد الحيلة.
حكم الحوالة فيما لم يقبض في الديون الثابتة في الذمة.. ١٥
حكـم مصارفـة عينين مختلفـي الجنس بـلا وزن أو إخبار بأن . ١٦

وزنه كذا.
حكم بيع الدين بموصوف - بغير ذمة- إذا لم يقبض بمجلس . ١٧

العقد.
قول رب السـلم لغريمـه: «أحضر اكتيالي ممن هـو عليه الحق . ١٨

لأقبضه لك» هل يعد قبضاً لنفسه؟
ـويق على المشـتر المفلس في . ١٩ حكم رجوع بائع الثوب أو السَّ

أعيان أمواله إذا نقصت بصبغ أو قصر أو لت.
حكـم تعويض الحاكم الغرماء قيمـة الديون التي على المفلس . ٢٠

في غير دين السلم.
حكم استقلال السفيه بالتزوج، ولو لم يعضله الولي.. ٢١
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حكـم قبول قول الوكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه . ٢٢
إن كان ذلك بإذن الموكل.

حكـم اسـتئجار الأرض التي ليس لها مـاء للزراعة مع علمه . ٢٣
بحالها.

براءة الغاصب إذا دفع العين المغصوبة لمالكها دون علمه أنها له.. ٢٤
سـقوط فعـل الصـادم فيِ حق نفسـه إذا كان الاصطدام شـبه . ٢٥

عمد أو خطأ.
حكم سفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها.. ٢٦
عمل الوارث بخـط مورثه إذا وجده مكتوباً أن لفلان عندي . ٢٧

وديعة أو على كيس أن هذا لفلان.
إذا أُكـره الوديع على دفع الوديعة فحلـف أنه لا وديعة لفلان . ٢٨

ل فهل يأثم، وتجب كفارة اليمين؟ عنده، ولم يتأوّ
حكم إسـلام اللقيط إذا وجد في بلد إسـلامٍ كل أهله من أهل . ٢٩

الذمة.
حكـم رجوع الوقف إلى الواقـف إذا انقطعت الجهة الموقوف . ٣٠

عليها في حياته.
إذا شرط الواقف أن النظر في الوقف لحاكم المسلمين كائناً من . ٣١

كان؛ وتعـدد الحكام فيه فهل يكون النظر فيه للسـلطان يوليه 
من شاء من المتأهلين أو يكون لمن بالبلدة من الحكام جميعاً؟

ضه حاكم قبله لشخص.. ٣٢ حكم نقض الحاكم ما فوّ
ةً في ملك غيره بنكاح أو شـبهة، ثم ملكها فهل . ٣٣ مـن أصاب أَمَ

يعتق الحمل؟



٣٥٥ 

حكم العزل عن الزوجة بلا إذنها في دار الحرب.. ٣٤
إذا قـال الزوج: إن (أبَنتُكِ أو فسـخت نكاحك) فأَنت طالق . ٣٥

قبله ثلاثاً، فهل تبين بالإبانة والفسخ أو بالطلاق؟
حكم عدة أم الولد إذا مات زوجها وسـيدها، وجهل السابق . ٣٦

منهما.
سـقوط نفقة الحمـل بمضي الزمان إذا اسـتدانت الحامل بغير . ٣٧

إذن الحاكم.
حق الأب في منع امرأته من خدمة ولدها منه.. ٣٨
إن حلـف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي أو الوالي . ٣٩

فمات قبل الرفع، فهل يحنث؟
ُّ بمجـرد العقد . ٤٠ مـن حلـف ليتزوجـن عـلى امرأتـه فهـل يَـبرَ

الصحيح؟ أو بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذ منها؟
الحنـث بمـوت المحلوف على فعله أو تلفـه قبل تمكن الحالف . ٤١

من الفعل إذا لم يقيد الفعل بزمن.
هـل النذر إلـزام بأمر غـير لازم بأصل الـشرع، أو بأمر لازم . ٤٢

بأصل الشرع؟
هِ أن يتقبل منـا صالح العمل،  : أسـأل االله العـلي العظيم بمنّ وختاماً
والحمـد الله أولاً وآخـراً، وصـلى االله عـلى نبيه وخيرته مـن خلقه محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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القسم الأول
التعريف بالمصنفين وكتبهم
ودراسة للمسائل الخلافية

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بمرعي الكرمي، وكتابه: غاية المنتهى.

المطلب الثاني: التعريف بالحجاوي، وكتابه الإقناع.
المطلب الثالث: التعريف بابن النجار، وكتابه منتهى الإرادات.

المطلب الرابع: دراسة للمسائل الخلافية.
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المطلب الأول
، وكتابه غاية المنتهى(١) رمِيِّ رعي الكَ التعريف بمَ

: التعريف بالشيخ مرعي أولاً
رعي بن يوسـف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر، زين  هو الشـيخ مَ

رم -قرية من قر نابُلُس-. ور كَ يُّ نسبة إلى طُ رمِ الدين المقدسي، الكَ
(٢)، والقـاضي يحيى بن  ـرداويِّ أخـذ العلـم عـن الشـيخ محمـد المَ
(٣)، ثم رحل إلى مصر واسـتوطنها، وتصدر للإقراء  يِّ اوِ جّ موسـى الحَ

والتدريس بالجامع الأزهر، ثم تولى مشيخة جامع السلطان حسن.
وقـد بلغت تصانيفه سـبعين مصنفاً، منهـا (غاية المنتهـى) و(دليل 
(١) خلاصـة الأثـر (٣٥٨/٤)، النعـت الأكمل، للغـزي (ص١٨٩)، السـحب الوابلة على 
ضرائـح الحنابلة (١١١٨/٣)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران (ص٤٤٣)، 
المدخـل إلى مذهـب الإمـام أحمد (ص٤٤٣)، المذهب الحنبلي، دراسـة في تاريخه وسـماته 
وأشـهر أعلامـه ومؤلفاته، للتركـي (٥٠٥/٢)، المدخل المفصل إلى فقـه الإمام أحمد بن 

حنبل (٧٨٦/٢).
(٢) هـو الشـيخ العلامة محمد بـن أحمد المرداوي، نزيل مصر، وشـيخ الحنابلة في عصره، أخذ 
العلـم عـن الشـيخ تقـي الدين محمـد الفتوحي، والشـيخ عبـداالله الشنشـوري الفرضي 
الشـافعي، وأخـذ عنـه جماعة منهم، الشـيخ مرعـي، والشـيخ منصور البهـوتي، وعثمان 

الفتوحي وغيرهم، وكانت وفاته بمصر سنة ١٠٢٦هـ.
انظر: خلاصة الأثر (٣٥٦/٣)، السحب الوابلة (٨٨٥/٢)، النعت الأكمل (ص١٨٥).
(٣) الشيخ يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي الدمشقي القاهري الحنبلي - الشهير 
بابـن الحجاوي، المحدث الفرضي الفقيه، رحل إلى القاهرة بعد وفاة أبيه، وأخذ عن تقي 
رَّس بالجامـع الأزهر، وأخذ منه الشـيخ مرعي المقدسي، والشـيخ  الديـن الفتوحـي، ودَ

منصور البهوتي، مات في القاهرة سنة. انظر: النعت الأكمل (ص١٨٤).
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الطالب لنيـل المطالب) في الفقه و(مقدمة الخائض في علم الفرائض). 
توفي في مصر (١٠٣٣هـ) رحمه االله رحمة واسعة.

: التعريف بكتاب: غاية المنتهى ثانياً
اسم الكتاب: غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى

وصفـه: هو متن مجرد عن الدليل والتعليـل، مبني على قول واحد، 
قـام المصنـف فيه بالجمـع بين أبـرز متنـين للحنابلة في عـصره، كتاب 
(الإقنـاع) للحجاوي، و(منتهـى الإرادات) لابن النجار، وضم إليهما 
بعـض الإضافات التي تتمثل في الاتجاهات الكثيرة والتي أوردها فيه، 
وسـلك فيها مسـالك المجتهدين، وهي عبارة عن المسـائل التي بحثها 
واجتهـد فيهـا، يصدرها بقولـه: ويتجه كذا، وفي ذلـك يقول المؤلف: 
«إلا أنهـما -الإقنـاع والمنتهـى- يحتاجـان لتقييد مسـائل وتحرير ألفاظ 
هما معاً؛ لتسـهيل النائل. فاستخرت االله -سبحانه  يبغيها السـائل وجمعِ
وتعـالى- في الجمع بين الكتابين في واحـد، مع ضم ما تيسر جمعه إليهما 
مـن الفرائـد، وما أقف عليه في كتـب الأئمة من الفوائـد، ولا أحذف 

منهما إلا ما أستغني عنه»(١).
ينيِّ في وصيته لأحد طلابـه: «وعليك بما في الكتابين:  ارِ ـفّ وقال السَّ
الإقنـاع، والمنتهـى، فإذا اختلفـا فانظر ما يرجحه صاحـب الغاية»(٢)، 
وقـال ابن بدران عن الغاية: «جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وسـلك فيه 
مسالك المجتهدين، فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونها بلفظ: ويتجه، 
ولكنه جاء متأخراً على حين فترة من علماء هذا المذهب، وتمكن التقليد 
من أفكارهم، فلم ينتشر انتشار غيره»(٣)، وقد أثنى المحبي على الكتاب 

(١) غاية المنتهى (٤٨/١).
(٢) المدخل المفصل (٧٨٦/٢).

(٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران (ص٤٤٣).
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وامتدحه بقوله: «وهو متن جمع فيه من المسائل أقصاها وأدناها، ومشى 
نن المجتهدين في التصحيح والاختيار والترجيح»(١). فيه بسَ

شروح الكتاب وحواشيه:
بُغية أُولي النهى شرح غاية المنتهى، لأبي الفَلاح عبدالحي بن أحمد . ١

ماد)، صاحب (شذرات الذهب)،  (٢)، الشهير بـ (ابن العِ ريّ كَ العُ
والمتوفى سنة ١٠٨٩هـ، وصل فيه إلى باب الوكالة، ولم يتمه.

سـنة . ٢ المتـوفى   ،(٣) راعـيّ الجُ عبدالكريـم  بـن  إسـماعيل  شرح 
١٢٠٢هــ، ابتدأ من حيث انتهى ابن العماد إلا أن المنية لم تمهله، 

فلم يتمه، ووصل فيه إلى كتاب النكاح.
(٤)، المتوفى سنة . ٣ فالق الأحسـائيّ شرح محمد بن عبدالرحمن بن عَ

١١٦٣هـ، ابتدأ من كتاب البيع، ووصل إلى كتاب الصلح، ولم 
يتمه.

مطالـب أولي النهـى في شرح غايـة المنتهـى، لمصطفى بن سـعد . ٤
(١) خلاصة الأثر (٣٥٨/٤).

 ، ريّ الدمشـقيّ كَ (٢) هـو عبدالحـي بن أحمـد بن محمد المعـروف بابن العـماد، أبوالفـلاح العُ
المـؤرخ، الفقيه، الأديب، من تصانيفه: شـذرات الذهـب في أخبار من ذهب، وبغية أولي 
النهـى شرح غايـة المنتهى، ومعطية الأمان من حنث الأيمان، توفي سـنة ١٠٨٩هـ. انظر: 

النعت الأكمل (ص٢٤٠)، الأعلام (٢٩٠/٣)
راعة، قرية من  راعيُّ (نسبة إلى جُ (٣) هو إسماعيل بن عبدالكريم بن محيي الدين بن سليمان الجُ
قر نابلس) الدمشـقيّ النابلسيّ الأصل، الشريـف لأمه، الفقيه الفرضي الأديب، مفتي 
سَ بالجامع الأموي، من مصنفاته:  رَّ ، دَ السـادة الحنابلة بعد الشيخ أحمد بن عبداالله البَعليّ

شرح دليل الطالب، وشرح غاية المنتهى لم يكمله، توفي سنة ١٢٠٢هـ.
انظر: السحب الوابلة (٢٨٥/١)، النعت الأكمل (ص٣٢٥).

فالِقِيّ نسـباً، الأحسـائي بلداً،  فالِق، العَ (٤) هو محمد بن عبدالرحمن بن حسـين بن محمد بن عَ
الفقيـه، الأصـولي الفرضي، من تصانيفه: شرح غاية المنتهى في الفقه، ومد الشـبك لصيد 
علم الفلك، وسـلم العروج في المنازل والبروج، توفي سـنة: ١١٦٤هـ. انظر: السـحب 

الوابلة (٩٢٧/١)، الأعلام (١٩٧/٦).



 ٣٦٢

، المتوفى سنة ١٢٤٠هـ، وهو  (١) الدمشـقيّ يبانيِّ حَ ـيوطيّ الرُّ السّ
شرح تام مطبوع.

ـولىِ الفتـح في تجريـد زوائـد الغايـة والـشرح، لحسـن . ٥ ـةُ مُ نحَ مِ
(٢)، المتوفى سـنة ١٢٧٤هـ، حيث جـرد الأبحاث التي  ـطيّ الشَّ
رَ الموافِق  كَ ، وجمعها في رسالة مستقلة، وذَ رعيّ أوردها الشـيخ مَ
للمصنـف والمخالـف، وهل صرح بـه أم لا فيما علـم، ومأخذ 

الاتجاه، وقد طبعت في حاشية الغاية.
طبعات الكتاب:

طبع كتاب الغاية ثلاث طبعات:
الأولى: طبعة المكتب الإسـلامي ببيروت، تحقيق: زهير الشاويش، 
سـنة ١٣٩٣هــ، في ثلاث مجلدات، عـلى نفقة حاكم قطر الشـيخ علي 

الثاني رحمه االله.
الثانية: طبعة المكتبة السـعيدية بالرياض، وهي نسـخة طبق الأصل 

عن الطبعة الأولى.
يبة، من أعمال دمشـق)  حَ يباني مولداً (نسـبة إلى الرُّ حَ ه الرُّ بـدُ (١) هـو مصطفى بن سـعد بن عَ
راعي، انتهت  السـيوطي الأصل، الفقيه الفرضي، مفتي الحنابلة بعد الشيخ إسماعيل الجُ
إليه رئاسـة المذهب في عـصره، وولي نظارة الجامع الأموي في دمشـق، والجامع المظفري 
مدة طويلة، من مصنفاته: مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، وتحفة العباد فيما في اليوم 

والليلة من الأوراد، توفي سنة ١٢٤٠هـ.
انظر: السحب الوابلة (١١٢٦/٣)، الأعلام (٢٣٤/٧).

ي الدمشـقي، البغـدادي الأصـل، الفقيه النحوي  ـطِّ (٢) هـو حسـن بن عمر بن معروف الشَّ
، شـيخ الحنابلـة ومرجعهـم، وإمـام الفرضيين في عـصره، تفقه على  ـوبيّ يسُ ـرَضي الحَ الفَ
الشـيخ مصطفى السيوطي، والشيخ غنام النجدي، وقد انفرد بالفقه الحنبلي، والفرائض 
والحسـاب في عـصره، مـن مصنفاته: منحة مولي الفتـح في تجريد زوائـد الغاية والشرح، 

ومختصر شرح عقيدة السفاريني، وبسط الراحة لتناول المساحة، توفي سنة ١٢٧٤هـ.
انظر: السحب الوابلة (٣٥٩/١)، الأعلام (٢٠٩/٢)



٣٦٣ 

الثالثـة: طبعـة وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية في الكويت، 
قطاع المسـاجد، سـنة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، بتحقيـق ياسر المزروعي، 
ورائـد الرومـي، وهـذه الطبعـة من أفضـل الطبعـات، لاعتمادها على 
نسـخة خطية مقابلة على نسـخة المؤلف، وهي نسـخة أصلها في مكتبة 

برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية.



 ٣٦٤

المطلب الثاني
، وكتابه الإقناع(١) اويِّ جّ التعريف بالحَ

: اويِّ جّ : التعريف بالحَ أولاً
هو موسـى بن أحمد بن موسـى بن سالم بن عيسـى، أبوالنجا، شرف 
الديـن، الحجـاوي، المقـدسي، ثـم الدمشـقي، الصالحـي، المتوفى سـنة 
٩٦٨هـ، مفتي الحنابلة بدمشق، أخذ الفقه عن الشيخ أحمد الشويكي(٢) 
الصالحي، والشـيخ عمر بن مفلح الصالحي(٣)، وقد انتهت إليه مشيخة 
الحنابلة وفتواهم، وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد وتدريسه، 
وقـد صنف عـدة مصنفات، مـن أبرزها: (الإقنـاع لطالـب الانتفاع)، 
و(زاد المسـتقنع في اختصار المقنع)، و(حاشـية التنقيح)، و(حاشية على 

الفروع)، توفي بدمشق سنة ٩٦٨هـ، رحمه االله رحمة واسعة.
(١) النعـت الأكمـل؛ للغـزي (ص١٢٤)، المدخـل إلى مذهـب الإمـام أحمـد، لابـن بـدران 
(ص٤٤١)، المذهب الحنبلي، دراسـة في تاريخه وسـماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته، للتركي 

(٤٨٠/٢)، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل (٧٦٥/٢).
يكي -قرية من بـلاد نابلس- النابلسي  ـوَ (٢) هـو أحمـد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد الشُّ
ثـم الدمشـقي الصالحي، شـهاب الدين، العلامـة، مفتـي الحنابلة بدمشـق في وقته، من 
مصنفاته: التوضيح في الفقه، حج وجاور بالمدينة المنورة سنتين، وتوفي بها، سنة ٩٣٩هـ. 

انظر: السحب الوابلة (٢١٧/١)، النعت الأكمل (ص١٠٥)
يني الأصل، الصالحي  امِ (٣) هـو عمـر بن إبراهيم بن محمد بـن عبداالله بن محمد بن مفلـح الرّ
الدمشـقي، قـاضي القضـاة، نجـم الديـن، أبوحفـص، العلامة، قـاضي قضـاة الحنابلة 
بدمشـق، أخـذ العلم عن والـده، وغيره، توفي بدمشـق سـنة: ٩١٩هـ. انظر: السـحب 

الوابلة (٧٧٦/٢)، النعت الأكمل (ص٩٢).



٣٦٥ 

: التعريف بكتاب: الإقناع ثانياً
اسم الكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع.

وصفـه: هـو متـن فقهي مجرد عـن الدليـل والتعليل، كثـير الفروع 
والفوائـد، اقتـصر فيـه مصنفه على الصحيـح من الروايـات والأقوال 
في المذهـب الحنبلي؛ حيث قال: «اجتهـدت في تحرير نقوله، واختصاره 
بعـدم تطويله، مجرداً غالباً عن دليلـه وتعليله، على قول واحد، وهو ما 

رجحه أهل الترجيح»(١).
شروح الكتاب وحواشيه:

وتي(٢) المتوفى سـنة . ١ هُ كشـاف القناع، شرح لمنصـور بن يونس البُ
١٠٥١هـ.

وتي.. ٢ هُ حواشي الإقناع، لمنصور بن يونس البُ
تي(٣) -ابن أخت . ٣ لوَ وتي الخَ هُ تي، لمحمد بن أحمد البُ لوَ حاشـية الخَ

الشيخ منصور- المتوفى سنة ١٠٨٨هـ.

(١) الإقناع (٣/١).
وتي (نسبة  هُ (٢) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُ
ُوت في غربية مصر)، المصري، الحنبلي، شـيخ الحنابلة بمصر، وخاتمة علمائهم  إلى بلـدة بهُ
بها، ولد سـنة ١٠٠٠هــ، من تصانيفه: كشـاف القناع، والروض المربـع، وشرح منتهى 

الإرادات وكلها في الفقه، توفي بمصر سنة ١٠٥١هـ.
انظر: النعت الأكمل (ص٢١٠)، الفكر السامي (٣٦٩/٢)، معجم المؤلفين (٩٢٠/٣).
، ولد بمصر، وبها نشأ،  تيِ لوَ وتي المصري الحنبلي، الشهير بالخَ هُ (٣) هو محمد بن أحمد بن علي البُ
وتي وغيره، واشـتهر بالتحقيق والتدقيق، من  هُ مة منصور البُ وأخـذ الفقه عـلى خاله العلاّ
تصانيفه: حاشـية على الإقناع، وحاشـية عـلى المنتهى في الفقه، وكشـف اللثام عن شرح 

شيخ الإسلام، توفي بمصر سنة ١٠٨٨هـ.
انظر: السحب الوابلة (٨٧٠/٢)، الأعلام (١٢/٦).



 ٣٦٦

المطلب الثالث
التعريف بابن النجار، وكتابه منتهى الإرادات(١)

: التعريف بابن النجار: أولاً
تُوحيّ  هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي، أبوبكر، تقي الدين الفُ
المصري، المشهور بابن النجار، أخذ الفقه عن أبيه شهاب الدين(٢) وغيره، 
قال عنه الشعراني: «ومنهم الشيخ الإمام العلامة الشيخ تقي الدين ولد 
شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الشهير بابن النجار، صحبته أربعين 
سنة فما رأيت عليه شيئاً يشينه في عرضه، بل نشأ في عفة وصيانة، وعلم 
وأدب وديانة، أخذ العلم عن والده شيخ الإسلام المذكور، وعن جماعة 
من أرباب المذاهب الأخر، وتبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرياسة 
في مذهبه، وأجمع الناس أنه إذا انتقل إلى رحمة االله مات بذلك فقه الإمام 
أحمد من مصر، وما سـمعته يحسـد أحداً على شيء من أمور الدنيا، وولي 
القضـاء بسـؤال جميع أهل مـصر فأجاب لمصلحة المسـلمين، وما رأيت 
أحداً أحلى منطقاً منه، ولا أكثر أدباً مع جليسـه، وبالجملة فأوصافه تحل 

عن تصنيفي فأسأل االله أن يزيده من فضله»(٣).
(١) النعـت الأكمـل؛ للغزي (ص١٤١)، السـحب الوابلـة (٨٥٤/٢)، المدخل إلى مذهب 
الإمـام أحمـد (ص٤٣٩)، المذهـب الحنبـلي، دراسـة في تاريخـه وسـماته وأشـهر أعلامه 
ومؤلفاته، للتركي (٤٩٠/٢)، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل (٧٧٨/٢).
(٢) هـو أحمـد بن عبدالعزيـز بن علي بـن إبراهيم الفتوحـي الحنبلي المصري، شـهاب الدين، 
المعروف بابن النجار، العلامة، قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية في عصره، وشيخهم، 

توفي سنة ٩٤٩هـ. انظر: النعت الأكمل، (ص١١٣).
(٣) نقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب (٣٩٠/٨).



٣٦٧ 

من تصانيفه: (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)، 
و(معونة أولي النهى شرح المنتهى) في الفقه، و(الكوكب المنير في شرح 

مختصر التحرير) في أصول الفقه.
توفي سنة ٩٨٠هـ رحمه االله رحمة واسعة.
: التعريف بكتاب: منتهى الإرادات: ثانياً

اسم الكتاب: منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات.
وصـف الكتـاب: متن مجرد، مبني عـلى قول واحـد في المذهب، جمع فيه 
مصنفه بين المقنع، والتنقيح، وزاد عليهما بعض الزيادات، ورتبه على ترتيب 
يه، وفي ذلك يقول: «فاستخرت االله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد، مع  أصلَ
ضم ما تيسر عقله من الفوائد والشوارد، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه، 
والمرجوح، وما بني عليه، ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا 

ر، أو قوي الخلاف، فربما أشير إليه»(١) هِ إذا كان عليه العمل، أو شُ
شروح الكتاب وحواشيه:

معونة أولي النهى شرح المنتهى، للمصنف.. ١
وتي، . ٢ هُ دقائـق أولي النهى في شرح المنتهى، لمنصـور بن يونس البُ

المتوفى سنة ١٠٥١هـ.
وتي.. ٣ هُ إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، حاشية لمنصور البُ
(٢) المتوفى سـنة . ٤ يّ بَدِ تحريـرات عـلى المنتهى، لياسـين بن عـلي اللَّ

١٠٥٨هـ.
(١) منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي (٦/١).

، الفقيه الفاضـل، أخذ الفقه عن  ُّ ـسيِ لُ ابُ يُّ النّ بَدِ (٢) هـو ياسـين بن علي بـن أحمد بن محمـد اللَّ
الشـيخ منصـور البهوتي، وكان يفتي على مذهب الإمام أحمـد ببلاد نابلس، من تصانيفه: 

حاشية على منتهى الإرادات، توفي سنة: ١٠٥٨هـ.
انظر: النعت الأكمل (ص٢١٤)، السحب الوابلة (١١٥٧/٣).



 ٣٦٨

حاشـية المنتهـى، لعثـمان بـن أحمـد النجـدي(١)، المتـوفى سـنة . ٥
١٠٩٧هـ.

(١) هو عثمان بن أحمد بن سـعيد بن عثمان بن قائد النجدي الحنبلي، الشـهير بابن قائد، الفقيه، 
الأصـولي، ولـد في العيينة مـن بلاد نجد، ثم رحل إلى دمشـق لطلب العلم ثم اسـتقر في 
القاهرة، من تصانيفه: حاشية على منتهى الإرادات، هداية الراغب شرح عمدة الطالب، 

والإسعاف في إجالة الأوقاف وكلها في الفقه، توفي بالقاهرة سنة ١٠٩٧هـ.
انظـر: السـحب الوابلة (٦٩٧/٢)، علـماء نجد لابن بسـام (١٢٩/٥)، معجم المؤلفين 

.(٣٦٨/٢)



٣٦٩ 

المطلب الرابع
دراسة المسائل الخلافية

وفيه ثلاث مسائل:
. المسألة الأولى: عدد المسائل الخلافية إجمالاً

المسألة الثانية: عدد المسائل الخلافية خلافاً حقيقياً، وبيانها.
المسألة الثالثة: عدد المسائل الخلافية خلافاً وهمياً، وبيانها.

: المسألة الأولى: عدد المسائل الخلافية إجمالاً
عدد مسـائل البحث إجمالاً اثنتـان وأربعون مسـألة، ذكرها مرعي 
في الغايـة بلفـظ: «خلافـاً لهما»، ما عدا مسـألة واحدة اسـتدركها عليه 

الرحيباني، وهي آخر مسألة في البحث.
وقد اعتمدت في إحصاء المسـائل الخلافية على ما ذكره الرحيباني في 
شرحه على الغاية، وأشار إليه في مواضع متعددة، ويمكن تقسيمها إلى 

ثلاثة أقسام:
الأول: مسـألة متيقن عدم نسبتها إلى مرعي، وهي مسألة استدركها 

الرحيباني، وهي آخر مسألة في البحث.
الثاني: مسـائل مشـكوك في نسـبة ذكر الخلاف فيها إلى مرعي؛ نظراً 
ـاخ، فبعض النسـخ يشير إلى ما  لاختلاف نسـخ الغاية، وتصرف النسّ
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يفيـد الخـلاف بلفظـة: «خلافاً لهـما» والبعض يسـقطها، بل قـد يُثبت 
! وقد بلغت المسـائل المشكوك  الخلاف في مسـألة لا خلاف فيها أصلاً

نسبتها إلى مرعي سبع مسائل(١).
الثالث: مسـائل متيقن نسبتها إلى مرعي، وهي بقية مسائل البحث، 
وقـد بلغت أربعـاً وثلاثين مسـألة، وقد تنوعت المسـائل التـي ذكرها 

مرعي إلى صنفين رئيسين هما:
. الأول: مسائل خلافية خلافاً حقيقاً

. الثاني: مسائل خلافية خلافاً وهمياً
وسنستعرضها فيما يأتي:

: المسألة الثانية: المسائل الخلافية خلافاً حقيقياً
وهـي المسـائل التي جزم مرعـي بمخالفته للشـيخين فيهـا، والتي 
تـدل على وجود خلاف صريح وحقيقي، وقد بينها بقوله «خلافاً لهما» 
أو «خلافـاً لهما هنا» وبلغت اثنتين وثلاثين مسـألة إذا اسـتثنيا المسـألة 

المستدركة. ويمكن تصنيفها إلى قسمين:
القسـم الأول: المسـائل التي جـزم مرعي بمخالفته للشـيخين فيها 
مقيداً ذلك في موضع معين، ويشـير إليه مرعي بقوله: «خلافاً لهما هنا» 

وهما مسألتان:
المسألة الأولى: كفر من ترك شرطاً مختلفاً فيه، والتارك يعتقد وجوب 

فعله.
هـا في موضعين،  فهـذه المسـألة قد كرر الحجـاوي وابن النجار ذكرَ

الأول في كتاب الصلاة، والآخر في باب حكم المرتد.
(١) وهي المسـألة الخامسـة، والسـابعة عشرة، والثامنة عشرة، والثانية والعشرون، والسـابعة 

والعشرون، والثالثة والثلاثون، والتاسعة والثلاثون.
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فذهـب مرعي إلى أنه لا يكفر في الموضعين، وذهب الحجاوي وابن 
النجار إلى كفره في الموضع الأول، وعدم كفره في الموضع الثاني(١).

المسـألة الثانية: سـقوط الزكاة إذا تلف الـزرع أو الثمر بعد الحصاد 
والجزاز وقبل وضعها في البيدر.

فهذه المسـألة ذكرها الحجاوي وابن النجار في موضعين، الأول: في 
أوائل كتاب الزكاة، والآخر في باب زكاة الخارج من الأرض.

فذهب مرعي إلى أن الزكاة تسـقط إذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة 
قبـل وضعهـا في البيـدر، ولـو كان التلـف بعـد الحصـاد والجـزاز في 

الموضعين.
وذهـب الحجاوي وابن النجار إلى أن الزكاة تسـقط إذا تلف الزرع 
أو الثمر بجائحة قبل الحصاد والجزاز في الموضع الأول، وقبل وضعها 

ر في الموضع الآخر(٢). في البَيدَ
القسـم الثـاني: المسـائل التي جزم مرعـي بمخالفته للشـيخين فيها 

مطلقاً، ويشير إليها مرعي بقوله «خلافاً لهما» وتبلغ ثلاثين مسألة.
: المسألة الثالثة: المسائل الخلافية خلافاً وهمياً

وهـي المسـائل التـي خالف فيهـا مرعي ظاهـر عبارة الشـيخين، 
والخـلاف في هـذه المسـائل خلاف ظاهري شـكلي بناء عـلى ما يفهم 
من ظاهر كلام الشـيخين لا على ما تـدل عليه في حقيقة الأمر، وهذه 
المسـائل عبارة عـن اسـتدراكات وتعقبـات لمرعي على متـن الإقناع 
نَها مرعي بقوله: «خلافاً  يَّ والمنتهى، ولا تبلغ أن تكون اجتهاداً، وقد بَ
م» أي من ظاهر لفظيهما، بسـبب إطـلاق مقيد، أو تقييد  لهـما فيما يُوهِ

(١) انظر: المسألة الرابعة.
(٢) انظر: المسألة العاشرة.
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مطلق ونحوه، وقد بلغت تسـع مسـائل، ويمكن تقسـيمها إلى ثلاثة 
أقسام:

القسم الأول: مسائل حالف مرعي الصواب فيها، فكان الخلاف في 
تلك المسـائل خلافاً وهمياً لا حقيقياً، وسـببه إيهام في عبارة الشيخين، 

وتبلغ أربع مسائل، وهي:
المسـألة الأولى: تأخير المتوضئ العادم للـماء الصلاةَ إلى آخر الوقت 
.كما لو  وهو لا يرجو وجود الماء، وطهارته لا تبقى لآخر الوقت حضراً

قطع العدو ماء البلد.
فذهب مرعي إلى أن له تأخيرها إلى آخر الوقت مع العزم على فعلها. 
وذهب الحجاوي وابن النجار في ظاهر قولهما إلى أنه يجب عليه أن يبادر 

بالصلاة قبل ذلك، ويتعين فعلها أول الوقت(١).
جاء في الإقناع: «وله تأخيرها عن أول وقت وجوبها، بشرط العزم 
عـلى فعلها فيه ما لم يظـن مانعاً منه، كموت ...، ومتوضئ عدم الماء في 

السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده»(٢).
وجـاء في المنتهى: «ولـه تأخير فعلها في الوقت مـع العزم عليه ما لم 
يظن مانعاً كموت ...، أو لا يبقى وضوء عادم الماء سفراً إلى آخره ولا 

يرجو وجوده»(٣).
فظاهـر عبارة الشـيخين موهمة بالخلاف، حيـث إن تقييدهما جواز 
تأخـير فعل الصلاة في الوقت بالسـفر مشـعر بعدم جـوازه في الحضر، 
وليـس الأمـر كذلك، والظاهر هنـا ليس مراداً لهما كما يشـير إليه كلام 

الشروح.
(١) انظر: المسألة الثالثة.

.(١١٥/١) (٢)
(٣) منتهى الإرادات (٣٩/١).
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المسـألة الثانية: تحمل الإمام عن المأموم التشـهد الأول والجلوس له 
إذا سبق بركعة في صلاة المغرب.

فذهـب مرعـي إلى أن الإمـام لا يتحملهـا عـن المأمـوم، وذهـب 
الحجاوي وابن النجار في ظاهر عبارتهما إلى أن الإمام يتحملها(١).

جاء في الإقناع: «فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشـياء: الفاتحة، وسجود 
السهو، والسترة قدامه، والتشهد الأول إذا سبقه بركعة»(٢).

وجاء في المنتهى: «ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة، 
وسترة ودعاء قنوت. وكذا تشهد أول إذا سبق بركعة»(٣).

فظاهر عبارة الشـيخين موهمـة بالخلاف حيث تدل عـلى أن الإمام 
يتحمل عن المأموم التشهد الأول إذا سبق بركعة في جميع الصلوات بما 
فيهـا صـلاة المغرب، وليس الأمر كذلك، فإن إطلاق عبارة الشـيخين 

اح المتون من كون التحمل مقيد بالصلاة الرباعية. مقيد بما ذكره شرّ
المسألة الثالثة: حكم الحوالة فيما لم يقبض، إذا كان بثابت في الذمة.

فذهب مرعـي إلى الصحة، وذهب الحجاوي وابن النجار في ظاهر 
عبارتهما إلى عدم الصحة(٤).

جـاء في الإقنـاع: «ومن اشـتر شـيئاً بكيـل أو وزن أو عد أو ذرع 
ملكـه، ولـزم بالعقد، ولـو كان قفيزاً من صبرة أو رطـلاً من زبرة، ولم 
يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولو من بائعه ببيع، ولا إجارة، ولا هبة ولو 
بلا عوض، ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه، ولا الحوالة عليه ولا به، ولا 

غير ذلك حتى يقبضه»(٥).
(١) انظر: المسألة السابعة.

.(٢٥٠/١) (٢)
.(٧٦/١) (٣)

(٤) انظر: المسألة الخامسة عشرة.
.(٢٣٤/٢، ٢٣٥) (٥)
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وجـاء في المنتهى: «وما اشـتريَ بكيـل أو وزن أو عد أو ذرع ملك، 
ولزم بعقد، ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه، ولا إجارته، 
ولا هبتـه ولو بلا عـوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنـه، ولا حوالة عليه 

قبل قبضه»(١).
قال الشـطي: «وما قـرره شـيخنا بتوجيه الاتجاه ظاهـر، فإن ظاهر 
م ذلك، والظاهـر أنه ليس مراداً لهما؛ كما يشـير إليه كلام  كلامهـما يُوهِ

الشروح والحواشي لمن تأمل»(٢).
المسألة الرابعة:حكم نقض الحاكم ما فوضه حاكم قبله لشخص.

فذهـب مرعي إلى الجواز، وذهب الحجـاوي وابن النجار في ظاهر 
عبارتهما إلى أنه ليس لحاكم آخر نقض ما فوضه حاكم قبله(٣).

مٍ نَصبُ  اكِ لحِ - وَ يـهِ لَ وفُ عَ وقُ ـوَ المَ هُ رٍ -وَ لِناظِ جـاء في الإقناع: «وَ
.(٤)« هُ زلُ عَ ، وَ رٍ ناظِ

، نَصبٌ  مٍ حاكِ يهِ وَ لَ وفٍ عَ وقُ مَ ةٍ، كَ رٍ بِأَصالَ لِناظِ ى: «وَ نتَهَ وجاء في المُ
.(٥)« زلٌ عَ وَ

فظاهر عبـارة الحجاوي وابن النجار يوهـم بالخلاف، والظاهر أنه 
ليس مراداً لهما كما يشير إليه كلام الشروح والحواشي(٦).

القسـم الثاني: مسـائل جانب مرعي الصواب فيهـا، فكان الخلاف 
فيهـا خلافـاً حقيقيـاً لا كـما ظنـه مرعـي خلافاً وهميـاً، فلـم يوجد في 

.(٢٦٦/١) (١)
(٢) منحة مولى الفتح (١٤٦/٤).
(٣) انظر: المسألة الثانية والثلاثين.

.(٨٢/٣) (٤)
.(٤٠٦/١) (٥)

(٦) مطالب أولي النهى (٦٥/٦).
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؛ بـل إن عبارتهما صريحة وواضحة  عبـارة الحجـاوي وابن النجار وهمٌ
بالمخالفة، وتبلغ ثلاث مسائل، وهي:

المسألة الأولى: حكم التأخير في جمع يوم عرفة، والتقديم في جمع يوم 
مزدلفة.

فذهب مرعي إلى أن الأفضل في جمع يوم عرفة ومزدلفة فعل الأرفق 
من تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء أو تقديم العصر وقت 

الظهر أو العشاء وقت المغرب.
وذهب الحجاوي وابن النجار فيما يوهم من عبارتهما إلى أن الأفضل 
في جمـع عرفـة التقديـم، ولـو كان التأخير فيـه أرفق، وفي جمـع مزدلفة 

التأخير، وإن كان التقديم فيه أرفق(١).
جـاء في الإقنـاع: «وفعل الأرفق به، من تأخـير وتقديم أفضل بكل 
حال -سو جمعي عرفة ومزدلفة، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة- 

فإن استويا، فالتأخير أفضل، سو جمع عرفة»(٢).
وجـاء في المنتهـى: «والأفضل فعـل الأرفق: من تأخـير أو تقديم، 
 جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم، فإن استويا، فتأخير أفضل، سو سو

جمع عرفة»(٣).
ـم» غـير مسـلم به، أمـا صاحـب المنتهى  فقـول مرعـي: «فيـما يُوهِ
فلتصريحـه بقوله: «إن عدم» يعني الأرفق، وأما عبارة صاحب الإقناع 

فهي صريحة وواضحة بالمخالفة.
المسـألة الثانية: بيع سـلعة بثمن نسـيئة ثم شراؤها من مشتريها بنقد 

(١) انظر: المسألة التاسعة.
.(٢٨١/١) (٢)

.(٨٨/١) (٣)
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مـن غـير جنس الأول بغـير قصد الحيلـة، كأن يبيعها بمئتـي درهم ثم 
يشتريها بعشرة دنانير.

فذهب مرعـي إلى عدم الصحة، وذهب الحجاوي وابن النجار فيما 
يوهم من عبارتهما إلى صحة ذلك(١).

لِ (أَو  وَّ ) الأَ نِ ثل الثَّمَ ها (بِمِ اها بائِعُ جاء في كشاف القناع: «(أَو) اشترَ
مَّ  ضٍ ثُ وَ هـا بعِ ضٍ أَو باعَ وَ اها بعِ ها بهِ، أَو اشـترَ ير الذِي باعَ ـرَ غَ بِنَقـدٍ آخَ
.(٢)« لِ إليهِ بهِ سَّ تَوَ با المُ م) لانتِفاءِ الرِّ رُ لمَ يحَ ) الشراءُ (وَ حَّ اها بنَقدٍ صَ اشترَ

وجـاء في المنتهـى: «ومن باع شـيئاً بثمـن نسـيئة، أو لم يقبض حرم 
وبطل شراؤه له من مشـتريه بنقد من جنس الأول أقل منه ولو نسـيئة 
وكذا العقد الأول، حيث كان وسـيلة إلى الثاني، إلا إن تغيرت صفته، 
وتسمى: مسألة العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل، يأخذ بدلها عيناً، 
أي نقـداً حاضراً، وعكسـها مثلها، وإن اشـتراه أبـوه أو ابنه أو غلامه 

ونحوه، صح ما لم يكن حيلة»(٣).
فلا وهمَ في عبارة الحجاوي وابن النجار، حيث إنها صريحة بالمخالفة 

تبعاً لعبارات الأصحاب القائلين بالجواز خلافاً لقول مرعي(٤).
المسـألة الثالثـة: براءة الغاصب إذا دفع العـين المغصوبة لمالكها دون 

علمه أنها له.
فذهـب مرعي إلى أن الغاصب يبرأ، وذهب الحجاوي وابن النجار 

فيما يوهم من عبارتهما إلى أنه لا يبرأ(٥).
(١) انظر: المسألة الرابعة عشرة.

(٢) كشاف القناع (١٨٥/٣).
.(٢٥١/١، ٢٥٢) (٣)

(٤) الإنصاف (٣٣٦/٤).
(٥) انظر: المسألة الرابعة والعشرين.
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جـاء في الإقناع: «وإن أطعمـه لمالكه أو عبده أو دابته فأكله عالماً أنه 
لـه -ولو بلا إذنـه- برئ الغاصـب. وإن لم يعلم، أو أخـذه بقرض أو 
شراء أو هبة أو هدية أو صدقة أو إباحة له أو رهنه عنده أو أودعه إياه 

أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته، لم يبرأ، إلا أن يعلم»(١).
وجـاء في المنتهى: «ولمالكه أو قنه أو دابته، أو أخذه بقرض أو شراء 
أو هبة أو صدقة أو إباحة له، أو اسـترهنه أو اسـتودعه أو اسـتأجره أو 
استؤجر على قصارته أو خياطته ونحوهما، ولم يعلم، لم يبرأ غاصب»(٢)، 
فـلا وهمَ في عبارة الحجـاوي وابن النجار، بل هـي صريحة بالمخالفة؛ 

لأنها مبنية على نصوص الأصحاب(٣).
القسـم الثالث: مسـائل اختلف في وقوع الخـلاف الوهمي في عبارة 
الحجـاوي وابـن النجـار، فذهب بعـض العلـماء إلى أن الخـلاف فيها 
خـلاف وهمي سـببه إيهام في عبـارة الحجـاوي وابن النجـار، وذهب 
بعضهـم إلى عدم وجود الخلاف من أصله، حتـى يقال: إنه حقيقي أو 
وهمـي؛ لأن عبارة مرعي هي عين عبـارة الحجاوي وابن النجار وعلى 
ذلك فإن نسـبة الوهم لعبـارة مرعي أولى منها لعبـارة الحجاوي وابن 

النجار، وهي مسألتان:
المسألة الأولى: حكم تعويض الحاكم الغرماء قيمة الديون التي على 

المفلس في غير دين السلم.
فذهب مرعـي إلى الجواز، وذهب الحجاوي وابن النجار فيما يوهم 

من قولهما إلى عدم الجواز(٤).
.(٥٨٣/٢) (١)
.(٣٦٩/١) (٢)

(٣) مطالب أولي النهى (٣٠٦/٥).
(٤) انظر: المسألة العشرين.
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جاء في الإقناع: «الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله، وقسم ثمنه على 
الفور، ويجب عليه ذلك إن كان مال المفلس من غير جنس الديون، 
فـإن كانت ديونهم مـن جنس الأثمان، أخذوهـا، وإن كان فيهم من 
دينه من غير جنس الأثمان، وليس في مال المفلس من جنسه، ورضي 
أن يأخـذ عوضه مـن الأثمان جـاز»(١)، وأما المنتهى فلـم يذكر هذه 

المسألة.
وقد اختلف في حصول الوهم:

عبـارة  وأن  للخـلاف،  وجـود  لا  أنـه  إلى  الرحيبـاني  فذهـب   .١
مَ في  هِ الحجاوي وابن النجار لا توهم بالخلاف، بل إن مرعي هو من وَ
عبارته؛ لأن صاحب الإقناع قد ذكر تعويض الغرماء في القيمة بقوله: 
»(٢)، فظهر أن الإيهام في عبارة  ثمانِ جازَ هُ مِن الأَ ضَ وَ ذَ عِ ضيَ أَن يأخُ رَ «وَ
المصنـف، وأما صاحـب المنتهى فلم يذكر هذه العبارة رأسـاً، فلم يبق 

للاعتياض أي محظور(٣).
٢. وذهـب الشـطي إلى أن عبـارة الحجـاوي وابـن النجـار موهمة 
بالخلاف؛ لأن صاحب المنتهى قال: «يلزم الحاكم قسـم ماله الذي من 
جنس الدين، وبيع ما ليس من جنسه» وصاحب الإقناع قال: «ويجب 

عليه ذلك إن كان مال المفلس من غير جنس الديون»(٤).
ـم قولهـما أنـه ليس للحاكـم تعويضهـم عن ذلـك بالقيمة مع  فيُوهِ

تراضي كل من المفلس وجميع الغرماء(٥).
.(٣٩٧/٢) (١)
.(٣٩٧/٢) (٢)

(٣) مطالب أولي النهى (٣٩١/٤).
.(٣٩٧/٢) (٤)

(٥) منحة مولى الفتح (٢٩١/٤).



٣٧٩ 

المسألة الثانية: حكم سفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها.
فذهب مرعـي إلى الجواز، وذهب الحجاوي وابن النجار فيما يوهم 

من قولهما إلى المنع(١).
جاء في الإقناع: «وإن أراد سفراً، أو خاف عليها عنده، فله ردها على 
مالكها الحاضر، أو من يحفظ ماله عادة، أو وكيله في قبضها إن كان. وله 
 ، هُ السـفر بها، والحالة هـذه، إن لم يخفْ عليهـا، أو كان أحفظ لها ولم ينهَ
وإن لم يجد من يردها عليه منهم، حملها معه في سـفره إن كان أحفظ لها، 

، ولا ضمان، وإلا فلا. وإن نهاه عن السفر امتنع وضمن»(٢). هُ ولم ينهَ
وجـاء في المنتهـى: «ومن أراد سـفراً أو خاف عليها عنـده ردها إلى 
مالكها، أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله في قبضها إن كان. ولا يسـافر 
بها، وإن لم يخفْ عليها أو كان أحفظ لها، المنقح: والمذهب: بلى، والحالة 

هذه، ونص عليه مع حضوره»(٣).
وقد اختلف في وقوع الوهم:

راعـي -فيـما نقلـه عنه الشـطي- إلى أنـه لا خلاف  ١. فذهـب الجُ
بـين مرعـي والحجاوي وابـن النجـار، وأن قول مرعي هـو عين قول 

الحجاوي وابن النجار.
٢. وذهـب الشـطي إلى أن عبـارة الحجـاوي وابـن النجـار موهمة 
بالخـلاف، وأن في عبـارة الإقنـاع مـا يوهم بالخلاف كالحـال في عبارة 
المنتهـى، حيث قـال: «المصنف تابع للتنقيح وجزم بـه أيضاً في الإقناع 

م خلاف ذلك كالمنتهى فتأمل»(٤). لكن فيه ما يُوهِ
(١) انظر: المسألة السادسة والعشرين.

.(٩/٣) (٢)
.(٣٨٣/١) (٣)

(٤) منحة مولي الفتح (٤١٥/٥).



 ٣٨٠

والصحيـح في ذلـك أن عبـارة الإقنـاع صريحة وواضحـة بالموافقة 
لعبـارة مرعـي، وأما عبارة المنتهـى فهي صريحة بالمخالفـة، حيث قدم 

قول المنع من السفر ثم ذكر القول الآخر بالجواز.



٣٨١ 

القسم الثاني
المسائل الخلافية





٣٨٣ 

كتاب الطهارة - باب الحيض
حكم إجابة الزوج سؤال المرأة الطلاق زمن الحيض بلا عوض.. ١

قول مرعي: يباح.
. ويتجه:  جاء في الغاية: «وسـنة طلاق ما لم تسأله خلعاً أو طلاقاً

ولو بلا عوض، خلافاً لهما كما يأتي، والعلة تقتضيه»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: لا يباح.

جـاء في الإقناع: «وسـنة الطلاق، ما لم تسـأله طلاقـاً بعوض أو 
خلعاً، فإن سألته بغير عوض، لم يبح»(٢).

وجـاء في المنتهى: «وسـنة طلاق ما لم تسـأله خلعـاً أو طلاقاً على 
عوض»(٣).

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهـب إليه: ما ذكره وجـه في المذهب، 
صرح به المـرداوي في الإنصاف بقولـه: «الصحيح من المذهب: 
أن الحيض يمنع سـنة الطـلاق مطلقاً، وعليه الجمهور، وقيل: لا 

يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض»(٤).
-ولأن علـة حرمـة الطـلاق في زمن الحيـض هو تطويـل العدة 

(١) غاية المنتهى (١١٥/١).
(٢) الإقناع (٩٩/١).

(٣) منتهى الإرادات (٣٤/١). 
(٤) (٣٤٨/١)، وانظر: الفروع (٣٥٥/١).



 ٣٨٤

عليها، ولهذا قال جمهور أصحاب الإمام أحمد: إن حرمة الطلاق 
في الحيـض هـو لحق المرأة، ومن ثم فيباح الطلاق بسـؤالها مطلقاً 
بعـوض وبدونـه عـلى الصحيـح مـن المذهـب؛ لأنهـا أدخلـت 
الضرر على نفسـها بسـؤالها ذلك(١)، جاء في الإنصاف: «اختلف 
الأصحاب في الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق االله، فلا يباح 

وإن سألته إياه، أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان: ...»(٢).
الراجح: رجـح الرحيباني قول مرعـي، وضعف قول الحجاوي 
وابن النجار بقوله: «خلافاً لهما أي للإقناع والمنتهى - حيث قيدا 

سؤالها بالعوض، وهو ضعيف»(٣).
أما الشـطي فقـد خالف مرعي فيما ذهب إليـه بحجة أن ما ذكره 
مـن أن حرمة الطلاق في الحيض لحق المـرأة قول ظاهر لو صرح 
الأصحـاب بـه، وأن مـا بحثه وقـال بـه مرعي لا يتجـه إلا على 
خـلاف المذهب حيث قال: «وأما قولـه: والعلة تقتضيه فهو أمر 
ظاهـر لو صرحوا بذلك، ثم قال: والبحث على ما يظهر لا يتجه 

إلا على خلاف المذهب فيحرر انتهى»(٤).
ويمكن مناقشـة الشـطي: بأن العلة التي تقتضي الحكم قد صرح 
بها المرداوي في الإنصاف كما سبق ذكره. بقي أن نشير إلى أن علة 
اشـتراط العـوض لإباحة الطـلاق في الحيض أن المـرأة قد تُظهر 
خـلاف ما تُبطن فبذل العوض يـدل على إرادتها الحقيقية(٥)، قال 
وتي: «ولعل اعتبارَ العوضِ لأنها تظهرُ خلافَ ما تبطن فبذلُ  هُ البُ

(١) مطالب أولي النهى (٢٤٢/١).
(٢) الإنصاف (٤٤٩/٨).

(٣) مطالب أولي النهى (٢٤٢/١).
(٤) منحة مولى الفتح (٢٤٢/١).

(٥) كشاف القناع (١٩٨/١)، مطالب أولي النهى (٢٤٢/١).



٣٨٥ 

رهـا بطولِ  العـوضِ يـدلُّ على إرادتهـا الحقيقيـة؛ لأنَّ المنع لتضرُّ
: أنهُ  رَ على نفسها. وعلِمَ منهُ ةِ، ومع سؤالها قد أدخلت الضرَّ العدَّ

.(١)« باحُ إن سألتهُ طلاقاً بلا عوضٍ لا يُ
حكم ما زاد على ما تجلسـه الناسـية لعادتها من حيض مشكوك . ٢

فيه إلى أكثر مدة الحيض(٢).
صـورة المسـألة: امـرأة مسـتحاضة، علمـت عـدد أيـام حيضها 
وكانت سـبعة أيام، ونسـيت موضعه، فهل يحل لزوجها وطؤها 
بعـد أيـام حيضهـا المشـكوك فيـه أي في اليـوم الثامن والتاسـع 
والعـاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر 

والخامس عشر من الشهر الهلالي.
تحرير محل النزاع:

اتفـق عـلى أن الأيام التي تجلسـها الناسـية لعادتهـا (المتحيرة) • 
حكمه حكم الحيض، من ترك العبادات وتحريم الوطء(٣).

(١) كشاف القناع (١٩٨/١).
(٢) المستحاضة: هي التي تر دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً أو من جاوز دمها أكثر 

. الحيض وهو خمسة عشر يوماً
وللمستحاضة ثلاث حالات، هي:

المسـتحاضة المعتادة، وهي التي تعلم عادتها -شـهرها ووقت حيضـه وعدد أيامها- . ١
فترجع إلى عادتها إن علمتها، ولو كان لها تمييز صالح.

أن تكون معتادة ولكنها ناسية لعادتها، ولها تمييز صالح، فترجع إلى تمييزها.. ٢
أن تكون معتادة ناسية لعادتها، وليس لها تمييز صالح، وتسمى بالمتحيرة، ولها ثلاثة أحوال:. ٣

 . أ) ناسية لعدد أيام حيضها، فتجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً
ب) عالمة للعدد، ناسية للموضع، فتجلس عدد أيامها من أول كل شهر هلالي. 

ج) ناسية للعدد والموضع، فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي.
انظر: كشاف القناع (٢١٠/١)، مطالب أولي النهى (١٤٣/٢).

(٣) وهو في صورة المسألة سبعة أيام.



 ٣٨٦

واتفـق عـلى أن مـا زاد عـلى أكثـر مـدة الحيض حكمـه حكم • 
الاستحاضة(١).

واختلـف في حكم ما زاد على الأيام التي تجلسـها الناسـية إلى • 
أكثر مدة الحيض(٢) على قولين:
قول مرعي: حكمه كاستحاضة.

جاء في الغاية «وما تجلسـه ناسـية لعادتها من حيض مشكوك فيه 
. ويتجـه: وما زاد فكاسـتحاضة يقينـاً خلافاً لهما،  كحيـض يقيناً
حيـث جعـلا ما زاد إلى أكثـره، كطهر متيقـن، فيوهم حل وطء، 

وليس كذلك»(٣).
قول الحجاوي وابن النجار: أنه طهر متيقن.

جـاء في الإقناع: «وما جلسـته ناسـية مـن حيض مشـكوك فيه، 
كحيـض يقينـاً، وما زاد عـلى ما تجلسـه إلى أكثره كطهـر متيقن، 

وغيرهما استحاضة»(٤).
وجـاء في المنتهـى: «وما تجلسـه ناسـية من حيض مشـكوك فيه، 
فهـو كحيـض يقيناً، ومـا زاد إلى أكثـره، كطهر متيقـن، وغيرهما 

استحاضة»(٥).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيما ذهب إليـه: ما ذكره قـول مرجوح في 
المذهب صرح به المرداوي في الإنصاف بقوله: «ما جلسته الناسية 
من الحيض المشـكوك فيه فهو كالحيـض المتيقن في الأحكام، وما 

(١) وهو في صورة المسألة من اليوم السادس عشر إلى نهاية الشهر.
(٢) وهو في صورة المسألة من اليوم الثامن حتى اليوم الخامس عشر.

(٣) غاية المنتهى (١٢٠/١).
.(١٠٤/١) (٤)

.(٣٦/١) (٥)



٣٨٧ 

زاد على ما تجلسه إلى الأكثر فقيل هي فيه كالمستحاضة في الأحكام 
الآتية فيها، وقيل: هو كالطهر المشكوك فيه»(١).

الراجـح: لم يتعرض الرحيباني لما ذكره الشـيخ مرعي لا بموافقة 
ولا مخالفـة، وظاهر قول ابن العماد كما نقله عنه الشـطي، مخالف 
لقول الشـيخ مرعـي؛ حيث قال الشـطي: «ذكره الشـارح-ابن 
العماد-، وقال: فيه ما فيه انتهى. قلت: ما ذكره المصنف مبني على 
قول ذكره في الإنصاف لبعضهم منهم صاحب المستوعب»(٢)(٣).

فائـدة الخـلاف: إن قيـل: إنـه طهـر فيبـاح الـوطء، وإن قيل إنه 
اسـتحاضة فيكـره الوطء، جـاء في الغايـة: «فيوهم حـل وطء، 
وليـس كذلـك»(٤). وجاء في كشـاف القنـاع: «(ومـا زادَ على ما 
هُ  ـن) ...، وعنه يُكرَ يَقَّ تَ ) أي: الحيض (كطهـرٍ مُ هِ تجلسـهُ إلى أكثـرِ

.(٥)« ةِ وكٍ فيهِ، كالاستِحاضَ شكُ هرٍ مَ طءُ في طُ الوَ
أقـول: التعبير بـ (يكره) في قولهم: وعنه يكره الوطء في طهر مشـكوك 
فيـه جار على القول المرجوح عند الحنابلة لا على الراجح، وكان الأولى 
أن يقال (يحرم)، لأن وطء المستحاضة محرم في الصحيح من المذهب مع 
عدم خوف العنت منه أو من الزوجة، وقيل إنه مباح مطلقاً، وهو قول 
وتي بقوله: «قوله:  هُ أكثـر العلماء، وقيل: إنه يكره، وقـد نبه على ذلك البُ
كطهـر متيقـن. قال في الإنصاف(٦): الطهر المشـكوك فيـه حكمه حكم 

الطهر المتيقن على الصحيح...، ثم قال: وقيل: يحرم وطؤها فيه»(٧).
(١) (٣٧٠/١)، وانظر: تصحيح الفروع (٣٨٧/١).

(٢) المستوعب للسامري (١٢٤/١).
(٣) منحة مولى الفتح (٢٥٨/١).

(٤) غاية المنتهى (١٢٠/١)، غاية المنتهى (٨٣/١-٨٤).
(٥) كشاف القناع (٢١٠/١)

(٦) الإنصاف (٣٧٠/١-٣٧١).
(٧) إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (١٣٢/١).



 ٣٨٨

كتاب الصلاة
حكم تأخير المتوضئ العادم للماء الصلاةَ في آخر الوقت إن كان . ٣

. لا يرجو وجود الماء، وطهارته لا تبقى لآخر الوقت حضراً
 ، صورة المسـألة: من حوصر في بلده، وقطع العدو عليه الماء مثلاً
وكان متوضئـاً، فهـل لـه تأخير الصلاة إلى آخـر وقتها إن كان لا 

يرجو وجود الماء، وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت.
قول مرعي: له تأخيرها إلى آخر الوقت مع العزم على فعلها.

جـاء في الغاية: «وله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليها، ما لم 
هُ فقط، أو  لَ ـترةً أوَّ ر سُ عَ يظـن مانعـاً كموت، وقتل، وحيض، أو يُ
لا يبقى وضوءُ عادم ماءٍ لآخره، ولا يرجو وجوده، ويتجه: ولو 

م»(١). حضراً خلافاً لهما فيما يوهِ
ظاهـر قول الحجاوي وابن النجار: يجب عليـه أن يبادر بالصلاة 

قبل ذلك، ويتعين فعلها أول الوقت.
جـاء في الإقنـاع: «وله تأخيرهـا عن أول وقـت وجوبها، بشرط 
العزم على فعلها فيه، ما لم يظن مانعاً منه، كموت وقتل وحيض، 
وكـذا من أعير سـترة أول الوقـت فقط، ومتوضئ عـدم الماء في 

السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده»(٢).
وجاء في المنتهـى: «وله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، ما 
لم يظن مانعاً كموت وقتل وحيض أو يعر سـترة أوله فقط، أو لا 

يبقى وضوء عادم الماء سفراً إلى آخره، ولا يرجو وجوده»(٣).
(١) غاية المنتهى (١٢٦/١-١٢٧).

.(١١٥/١) (٢)
(٣) منتهى الإرادات (٣٩/١).



٣٨٩ 

مستند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ظاهر عبارة الحجاوي وابن 
النجـار موهمـة بأن ذكر السـفر خـرج مخرج القيـد، وليس الأمر 
كذلك، وإنما هو لبيان الغالب، إذ إن حكم الحضر في ذلك حكم 

السفر في فقد الماء.
الراجـح: رجـح البهـوتي والرحيبـاني قول الشـيخ مرعـي، قال 
 ، ) كما هو الغالبُ فرِ مَ الماءَ في السّ ئٌ عدِ ) كذا (متوضّ البهوتي: «(وَ
وٍّ مـاءَ بلدةٍ ونحوهِ (وطهارتهُ لا تبقى إلى  ، لقطعِ عدُ أو في الحـضرِ
هُ أن  ) أي المـاءِ في الوقـتِ فيلزمُ آخـرِ الوقـتِ ولا يرجو وجـودهُ

.(١)« َ بوضوئهِ يُصليّ
م)  وقـال الرحيباني: «(خلافاً لهـما) أي للإقناع والمنتهى (فيما يُوهِ
مـن عبارتيهـما حيث قيّدا عـدم الماء في السـفر، وهـو متجه»(٢)، 
وبهـذا يظهر أن الخلاف ظاهـري لا حقيقي، وأنه لا يترتب عليه 

أي أثر في الحكم.
كفر من ترك شرطاً مختلفاً فيه، والتارك يعتقد وجوب فعله.. ٤

صورة المسـألة: من ترك الوضوء من أكل لحم الإبل مثلاً متعمداً، 
وهو يعتقد أن أكله ناقض للوضوء، فهل يحكم عليه بالكفر أو لا؟

قول مرعي: لا يكفر.
جـاء في الغاية: «ولا كفر بشرطٍ أو ركن مختلفٍ فيه يعتقد وجوبه 

خلافاً لهما هنا»(٣).
قول الحجاوي وابن النجار: أنه يكفر.

جاء في الإقنـاع: «ومن جحد وجوب الجمعة كفر، وكذا لو ترك 
(١) كشاف القناع (٢٢٧/١).

(٢) مطالب أولي النهى (٢٨١/١).
(٣) غاية المنتهى (١٢٧/١).



 ٣٩٠

ركنـاً أو شرطاً مجمعاً عليـه، كالطهارة والركوع، والسـجود، أو 
مختلفاً فيه يعتقد وجوبه»(١).

وجـاء في المنتهـى في كتـاب الصلاة: «ومـن تركها جحـوداً ولو 
... وكذا ترك ركن  ر، وكذا تهاوناً وكسلاً فّ جهلاً وعرف وأصر كُ

أو شرط يعتقد وجوبه»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
قول في المذهب، جاء في الإنصاف: «لو ترك شرطاً أو ركناً مجمعاً 
عليـه، كالطهارة ونحوها فحكمه حكم تارك الصلاة، وكذا على 
الصحيـح من المذهـب: لو ترك شرطـاً أو ركناً مختلفـاً فيه يعتقد 
وجوبه ذكره ابن عقيل وغيره، وقدمه في الفروع(٣) وغيره، وعند 
المصنـف(٤) ومـن تابعه المختلـف فيه ليس هـو كالمجمع عليه في 

الحكم»(٥).
الراجح: ما ذهب إليه الشيخ مرعي هو قول اختاره ابن قدامة في 
وتي،  هُ المغني(٦)، والشارح(٧)، واستظهره المرداوي في التنقيح، والبُ
والرحيباني، جـاء في التنقيح: «فإن تاب بفعلها وإلا قتل بضرب 
عنقـه لكفـره. نص عليهـن، وكذا لو تـرك شرطاً أو ركنـاً مجمعاً 
عليـه، أو مختلفاً فيه يعتقد وجوبه، وقيـل:لا يقتل بمختلف فيه. 

وهو أظهر»(٨).
.(١١٦/١) (١)

(٢) منتهى الإرادات (٤٠/١).
.(٤٢١/١) (٣)

(٤) وهو ابن قدامة، انظر: المغني (٣٥٩/٣).
(٥) الإنصاف (٤٠٤/١).

(٦) المغني (٣٥٩/٣).
(٧) الشرح الكبير مع الإنصاف (٤١/٣).

(٨) (ص٧٤).



٣٩١ 

وجـاء في كشـاف القناع: «(وعند الموفّق ومن تابعه) كالشـارح 
ج بغير وليّ (وهو أظهر)  (لا يقتـل بمختلفٍ فيه) كما لا يحدّ المتزوّ
للشـبهة»(١)، وقـال البهـوتي في شرح المنتهـى: «وقـال الموفّق: لا 

ة»(٢). دّ ر بمختلفٍ فيه وهو قياس ما يأتي في الرّ يكفّ
ـةِ ما قاله  حَّ وقـال الرحيبـاني: «والدليـلُ والتعليلُ يشـهدان بصِ
دُ قياسـاً على  بِ علم أنه المعتَمَ لَ نصوصَ المذهَ ن تأمَّ نِّـفُ ومَ المصَ

.(٣)« ةِ دَّ ما يأتي في الرِّ
حكم من قام سهواً إلى ثالثة ليلاً ولم يرجع.. ٥

، فقام إلى الثالثة سهواً،  صورة المسألة: من نو صلاة ركعتين ليلاً
ولم يرجع، بل أتمها أربعاً، فهل تبطل صلاته أم لا؟

قول مرعي: لا تبطل صلاته بعدم الرجوع.
جـاء في الغاية: «ومن نو ركعتـين فقام لثالثة نهاراً فالأفضل أن 
يتم أربعاً، ولا يسـجد لسهو، وليلاً فالأفضل أن يرجع، ويتجه: 

الأصح: ولا تبطل بعدمه خلافاً لهما»(٤)
وفي نسـخة مـن الغايـة: «ومـن نـو ركعتين فقـام لثالثـة نهاراً 
فالأفضل أن يتم أربعاً، ولا يسـجد لسـهو، وليلاً فكقيامه لثالثة 

بفجر فيرجع، وإلا بطلت»(٥).
قول الحجاوي وابن النجار: تبطل الصلاة إن لم يرجع.

(١) كشاف القناع (٢٢٩/١).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١٢٩/١). 

(٣) مطالب أولي النهى (٢٨٣/١).
(٤) غاية المنتهى (١٥٥/١) ط: المكتب الإسلامي. 

(٥) غايـة المنتهـى (١٨٦/١) ط: وزارة الأوقـاف الكويتيـة. ونلحـظ في هذا النـص موافقة 
الشيخ مرعي الحجاوي وابن النجار فيما ذهبا إليه.



 ٣٩٢

جـاء في الإقنـاع: «ولـو نـو ركعتين نفـلاً نهـاراً فقـام إلى ثالثة 
سـهواً، فالأفضل إتمامها أربعاً، ولا يسجد للسهو، وله أن يرجع 
ويسجد، ورجوعه ليلاً أفضل ويسجد، فإن لم يرجع بطلت»(١).
وجاء في المنتهى: «ومن نو ركعتين فقام إلى ثالثة نهاراً فالأفضل 
أن يتم أربعاً، ولا يسجد لسهو، وليلاً فكقيامه إلى ثالثة بفجر»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
وجـه في المذهـب، تعليلـه: أن عـدم رجـوع المصـلي يعـد تـركاً 

للأفضل، وترك فعل ما هو أفضل لا يقتضي البطلان.
جاء في الإنصاف: «وإن كان ليلاً فرجوعه أفضل فيرجع ويسجد 

للسهو، نص عليه، فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان: ...»(٣).
الراجـح: رجح ابن العـماد، والرحيباني ما ذهـب إليه الحجاوي 
وابـن النجـار، واعـترض الرحيباني عـلى مرعي بقولـه: «وقولهُ 
، غير مسـلم؛ لأنهما جزما  (خلافـاً لهـما)، أي: للمنتهـى والإقناعِ
(٥)، وغيرهمـا. وقال في  بـما جـزمَ بهِ صاحـبُ المغنـي(٤) والـشرحِ
»(٧)، وأيـده في ذلـك الشـطي بقوله:  (٦): إنـهُ المذهـبُ الإنصـافِ
«ولم أرَ من صرح بتصحيح المصنف، وما قرره شـيخنا والشارح 
صريـح كلامهم، ولعـل ملحظ المصنف أن الزيـادة على ركعتين 
ليـلاً وأربـع نهاراً مكروهـة، وذلك لا يقتضي البطـلان، وفيه أنه 

.(٢١٠/١) (١)
(٢) منتهى الإرادات (٦٥/١).

(٣) الإنصاف (١٢٨/٢).
(٤) المغني (٤٤٣/٢).

.(١١/٤) (٥)
(٦) الإنصاف (١٢٨/٢).

(٧) مطالب أولي النهى (١٠/٢).



٣٩٣ 

أجيـب عن ذلـك، بأنه إذا نـواه ابتداء، وأما هنا فلـم ينو إلا على 
الوجـه المشروع، فمجاوزته زيادة غـير مشروعة. فلذلك حصل 

البطلان»(١).
وقد أجاب البهوتي عن مستند قول مرعي بقوله: «فإن قيلَ الزيادةُ 
 : عـلى ثنتينِ ليـلاً مكروهةٌ فقط، وذلكَ لا يقتـضي بطلانها؟ قلتُ
.(٢)« ، وأما هنا فلم ينوِ إلا على الوجه المشروعِ هذا إذا نواهُ ابتداءً

حكم إعادة الصلاة لمن جاء مسجداً في وقت نهي.. ٦
صـورة المسـألة: رجل صـلى الفجر ثـم ذهب إلى مسـجد فرآهم 

يصلون الفجر، فهل يسن له إعادتها أو لا؟
قول مرعي: يسن له أن يعيدها.

جاء في الغاية: «ومن صلى مطلقاً ثم أقيمت مطلقاً، سن أن يعيد غير 
مغرب...، وكذا إن جاء مسجداً ولو بوقت نهي، خلافاً لهما»(٣).

قول الحجاوي وابن النجار: أنه لا يسن له أن يعيدها.
جـاء في الإقناع: «وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسـجد، 
أو جـاءه غـير وقت نهـي، ولم يقصد الإعادة وأقيمت، اسـتحب 

إعادتها، إلا المغرب»(٤).
وجـاء في المنتهى: «ومن صلى، ثم أقيمت سـن أن يعيد، وكذا إن 

جاء مسجداً غير وقت نهي، لغير قصدها، إلا المغرب»(٥).
(١) منحة مولى الفتح (١١/٢).

(٢) كشاف القناع (٣٩٧/١).
(٣) غاية المنتهى (٢١٢/١).

.(٢٤٧/١) (٤)
.(٧٥/١-٧٦) (٥)



 ٣٩٤

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذكره الشيخ مرعي مبني 
على جواز فعل ما له سبب في أوقات النهي، وهي رواية مرجوحة 

في المذهب.
جـاء في الإنصـاف: «النوع الثاني: ما له سـبب، كتحية المسـجد، 
وسـجود التـلاوة، وصلاة الكسـوف، وقضاء السـنن الرواتب، 
فأطلق المصنف فيها الروايتين... أحدهما: لا يجوز، وهي المذهب، 

وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية: يجوز فعلها فيها»(١).
الراجـح: رجـح البهـوتي ما ذهب إليـه الحجاوي وابـن النجار، 
بقوله: «(وإن دخل المسـجد وقت نهـي يقصد الإعادة انبنى على 
فعـل ما له سـبب) في وقـت النهـي والمذهب كما جزم بـه آنفاً لا 

يجوز، فلا إعادة»(٢)
وقـال عثـمان النجدي: «وأمـا من دخل المسـجد وقـد أقيمت، فإن 
الإعادة تسن له بشرطين: أن لا يكون وقت نهي، وأن لا يكون مجيئه 
لقصد الإعادة. فالأول شرط لصحة الإعادة وسنيتها، والثاني شرط 
لسنيتها فقط... وإن جاء بعد الإقامة وقت نهي لم تجز الإعادة مطلقاً، 
أي: قصد الإعادة أو لا؛ بناء على المذهب من عدم جواز ما له سبب 

من النفل في وقت النهي غير ما استثني، وهذا ليس منه»(٣).
كذلك اعترض الرحيباني على قول مرعي بقوله: وما ذكرهُ المصنفُ 
، معَ أنهُ مشـى  مبنـيٌ عـلى جواز فعـلِ ما لهُ سـببٌ في أوقاتِ النهيِ

»(٤)، وقد أيده الشطي في ذلك(٥). هناكَ على منعهِ موافقةً للكتابينِ
(١) الإنصاف (٢٠٨/٢).

(٢) كشاف القناع (٤٥٨/١).
(٣) حاشية النجدي (٢٨٤/١).

(٤) مطالب أولي النهى (١١٥/٢).
(٥) منحة مولى الفتح (١١٥/٢).



٣٩٥ 

حكـم تحمل الإمـام عن المأموم التشـهد الأول والجلوس له إذا . ٧
سبق بركعة في صلاة المغرب.

تحرير محل النزاع:
إذا دخـل المأموم مـع إمامه في الركعة الثانيـة من صلاة رباعية • 

فإن الإمام يتحمل عنه التشهد الأول والجلوس له، بالاتفاق.
واختلـف فيـما إذا دخل مع إمامـه في الركعـة الثانية من صلاة • 

المغرب، فهل يتحمل عنه التشهد الأول أم لا؟
قول مرعي: لا يتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول والجلوس 

له إذا سبق بركعة في صلاة المغرب.
جاء في الغاية: «ويتحمل إمام عن مأموم قراءة، وسـجود تلاوة، 
وسهو بشرط، وسترة، ودعاء قنوت، وتسميعاً، وملء السماء إلى 
آخره، وكذا تشهدٌ أول سبق بركعة. ويتجه: في غير مغربٍ خلافاً 

لهما فيما يوهم»(١).
ظاهر قول الحجاوي وابن النجار: يتحمل عنه.

جاء في الإقناع: «فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء: الفاتحة، وسجود 
السهو، والسترة قدامه، والتشهد الأول إذا سبقه بركعة»(٢).

وجاء في المنتهى: «ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة، 
وسترة ودعاء قنوت. وكذا تشهد أول إذا سبق بركعة»(٣).

مستند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ظاهر عبارة الحجاوي وابن 
النجـار يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم التشـهد الأول إذا 

(١) غاية المنتهى (٢١٤/١).
.(٢٥٠/١) (٢)

.(٧٦/١) (٣)



 ٣٩٦

سـبق بركعـة في جميـع الصلوات بما فيهـا صلاة المغـرب، وليس 
الأمـر كذلك، فإن إطلاق عبارة الحجـاوي وابن النجار مقيد بما 
ذكره شراح المتون من كون التحمل مقيد بالصلاة الرباعية، جاء 
في كشـاف القناع: «(والتشهد الأول إذا سبقه بركعة) من رباعية 
لوجوب المتابعة»(١).وجاء في شرح المنتهى: «(و كذا تشهد أول) 
وجلوس له فيتحمله عنه (إذا سبق المأموم بركعة) من رباعية»(٢).

الراجـح: مـا ذكره الشـيخ مرعـي صرح بـه ابن العـماد، ورجحه 
، فلا  )، وأمـا في المغربِ : في غيرِ مغربٍ الرحيبـاني بقوله: (ويتجـهُ
؛ لأن محلَ تشهدهِ الأولِ هو محلُ تشهدِ الإمامِ الأخيرِ،  يتحملُ عنهُ
» «والمنتهى» (فيما  فـلا عذرَ لهُ في تركهِ، (خلافاً لهـما)، أي «للإقناعِ
(٣). وأيدهما الشطي في ذلك بقوله:  ) من إطلاقهما، وهو متجهٌ يوهمُ
«أقول: ذكره الشارح، وهو ظاهر، ومصرح به»(٤). وبهذا يظهر أن 

الخلاف لفظي لا حقيقي، وأنه لا يترتب عليه أي أثر في الحكم.
حكم وقوف المرأة خلف الخنثى المشكل في صلاة الجماعة.. ٨

صورة المسألة: إذا أمَّ خنثى امرأةً فهل تقف المرأة خلفه أو بجانبه؟
قول مرعي: لا يصح وقوف المرأة خلف الخنثى المشكل.

جـاء في الغايـة: «ويتجه:ولا يصح وقوفها خلـف خنثى، خلافاً 
لهما؛ لاحتمال كونه امرأة»(٥).

قول الحجاوي وابن النجار: تقف المرأة خلف الخنثى.
(١) كشاف القناع (٤٦٣/١).

(٢) شرح منتهى الإرادات (٢٦٣/١).
(٣) مطالب أولي النهى (١٢٤/٢).

(٤) منحة مولى الفتح (١٢٤/٢).
(٥) غاية المنتهى (٢٢٥/١).



٣٩٧ 

جاء في الإقناع: «وإن أمَّ رجل أو خنثى امرأة، وقفت خلفه. فإن 
وقفت عن يمينه أو عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم»(١).

وجاء في المنتهى: «وإن أمَّ رجلٌ أو خنثى امرأةً فخلفه»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: قوله مبني على قاعدة: «أن 
حكـم وقـوف الخنثـى في الصـلاة حكـم وقـوف المـرأة، جاء في 
الإنصاف «فحكم وقوف الخنثى المشـكل حكم وقوف المرأة على 
مـا تقدم»(٣). وليـس الأمر مقتصراً على الوقـوف في الصلاة، بل 

تعداه إلى أحكام أخر، كالجهر بالقراءة في الصلاة(٤).
ولأن الأصـل في معاملـة الخنثى في الأحـكام الفقهية الاحتياط، 
، وعـلى ذلك فإن أمَّ  والاحتيـاط هنا جعـل الخنثى امرأة لا رجلاً

امرأة وقفت بجانبه لا خلفه(٥).
الراجـح: رجـح الرحيبـاني مـا ذهب إليه الشـيخ مرعـي بقوله: 
«وهو اتجاه حسن»(٦)، وقال الشطي: «كلام المصنف ظاهر، لأنه 
هـو الذي تقتضيـه القواعـد، والتعليل، وتصريحهـم في قوله: لا 

وقوفه... إلخ فتأمله»(٧).
وأما قول الحجاوي وابن النجار فهو مبني على اعتبار الخنثى رجلاً 
في هـذه المسـألة، وهو ظاهر كلام الأصحاب، وقد حاول الشـيخ 
عثمان النجـدي التماس العذر للشـيخين بقوله: «قولـه: (فخلفه) 

.(٢٦٤/١) (١)
.(٨٢/١) (٢)

.(١٩٨/٢) (٣)
(٤) الإنصاف (٢٨٦/٢).

(٥) حاشية النجدي (٣٢/١).
(٦) مطالب أولي النهى (١٨٨/٢).

(٧) منحة مولى الفتح (١٨٨/٢).



 ٣٩٨

مقتضى قولهم: حكم الخنثى الاحتياط: أن لا تقف المرأة خلفه، بل 
بجنبه عن يمينه، لجواز أن يكون امرأة؛ لكن القاعدة أغلبية»(١).

حكم التأخير في جمع يوم عرفة، والتقديم في جمع يوم مزدلفة.. ٩
تحرير محل النزاع:

تقديم جمع صلاة الظهر والعصر يوم عرفة، وتأخير جمع صلاة • 
المغـرب والعشـاء يوم مزدلفة هو الأفضـل إن كان ذلك أرفق 

بالناس بالاتفاق.
واختلـف في حكـم تأخير جمـع يوم عرفـة، وتقديـم جمع يوم • 

مزدلفة إن كان ذلك أرفق بالناس على قولين:
قـول مرعي: الأفضل في جمع يوم عرفة ومزدلفة فعل الأرفق من 
تأخـير الظهر إلى العـصر أو المغرب إلى العشـاء أو تقديم العصر 

وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب.
جاء في الغاية: «والأفضل فعل الأرفق من تأخير أو تقديم، حتى 

جمعي عرفة ومزدلفة، خلافاً لهما فيما يوهم»(٢).
ظاهـر قول الحجـاوي وابـن النجـار: أن الأفضل في جمـع عرفة 
التقديـم، ولـو كان التأخير فيـه أرفق، وفي جمـع مزدلفة التأخير، 

وإن كان التقديم فيه أرفق.
جاء في الإقناع: «وفعل الأرفق به، من تأخير وتقديم أفضل بكل 
حال -سـو جمعي عرفـة ومزدلفة، فيقـدم في عرفة، ويؤخر في 

مزدلفة- فإن استويا، فالتأخير أفضل، سو جمع عرفة»(٣).
(١) حاشية النجدي (٣٢/١).

(٢) غاية المنتهى (٢٣٤/١).
.(٢٨١/١) (٣)



٣٩٩ 

وجـاء في المنتهى: «والأفضل فعل الأرفـق: من تأخير أو تقديم، 
سـو جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم، فإن استويا، فتأخير أفضل، 

سو جمع عرفة»(١).
مسـتند قول الشـيخ مرعي في ذلك: قوله مبني على اطراد قاعدة: 
أفضليـة فعـل الأرفق من تأخير أو تقديم جمـع الصلاتين مطلقاً، 
حتـى في جمـع يوم عرفـة ومزدلفـة، ومبنى هذه القاعـدة قول في 
المذهـب، جـاء في تصحيـح الفـروع: «وقيـل: يفعـل الأرفق به 
مطلقـاً، اختاره الشـيخ تقـي الدين(٢)، وقال: هـو ظاهر المذهب 

المنصوص عن أحمد، وجزم به الشيخ في (المقنع)»(٣).
الراجـح: ضعـفَ الرحيباني ما ذهـب إليه مرعي بقولـه: «عبارة 
الإقنـاعِ موافقـة لعبـاراتِ معظـم أصحابنا، وهـي موافقة لفعلِ 
النبـيِ صلى الله عليه وسلم، وعبارةُ المصنفِ أحقُ بالاعـتراضِ عليها من غيرها، 

.(٤)« لتفردهِ بها عن غيرهِ
كـما صرح البهـوتي قبلـه بصحـة مـا ذهب إليـه الحجـاوي وابن 
النجـار، جـاء في شرح منتهـى الإرادات: «(سـو جمعـي عرفة 
ومزدلفـة إن عـدم) الأرفق فيهما فالأفضل بعرفـة التقديم مطلقاً 
وبمزدلفـة التأخـير مطلقـاً لفعله صلى الله عليه وسلم فيهـما»(٥)، وقـال البهوتي: 
«قوله: سـو جمع عرفـة ومزدلفـة، فالأفضل في عرفـة التقديم 
»(٦). وقال عثـمان النجدي:  مطلقـاً، وفي مزدلفـة التأخير مطلقـاً

.(٨٨/١) (١)
(٢) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص١١٢).

.(١٠٥/٣) (٣)
(٤) مطالب أولي النهى (٢٣٤/٢).

(٥) شرح منتهى الإرادات (٢٩٩/١).
(٦) دقائق أولي النهى (٣٠٦/١).وانظر: التنقيح المشبع (ص١١٤)



 ٤٠٠

«وعـلى كلا الأمرين فإن جمع عرفـة ومزدلفة مخالف لقاعدة فعل 
الأرفـق في جمع الصلاتين، ويتقيد فيه بما ورد من تقديم في عرفة، 

وتأخير في مزدلفة»(١).
وأمـا قـول مرعي: «فيما يوهم»، فإنه لا وهـم في عبارة الحجاوي 
وابـن النجـار؛ أما صاحـب المنتهى فلتصريحه بقولـه: «إن عدم» 
يعني الأرفق، وأما عبارة صاحب الإقناع فهي صريحة وواضحة 
بالمخالفة، قال الرحيباني: «(خلافاً لهما)، أي: للمنتهى» والإقناعِ 
، لكن  ) مـن قوليهما: سـو جمعـي عرفـةَ ومزدلفـةَ (فيـما يوهـمُ
: إن عدمَ -يعنـي: الأرفق- فلا وهمَ في  : «المنتهى» قالَ صاحـبَ
عبارتـهِ، وأما عبـارة الإقناع «فهـيَ صريحةٌ بالمخالفةِ، فلو أشـارَ 
إليـهِ لـكان أولى، مـع أن عبـارة الإقنـاع موافقة لعبـاراتِ معظمِ 

أصحابنا»(٢).
* * *

كتاب الزكاة
سـقوط الزكاة إذا تلـف الزرع أو الثمر بعـد الحصاد والجزاز . ١٠

وقبل وضعها في البيدر(٣).
تحريـر محل النزاع: تلف الزرع أو الثمـر بالجائحة بعد تمام الحول 

له ثلاثة حالات:
(١) حاشية النجدي (٣٣٥/١-٣٣٦).

(٢) مطالب أولي النهى (٢٣٤/٢).
(٣) البيدر: هو الموضع الذي تداس فيه الحبوب بعد جمعها، أو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة 
حتى يتكامل جفافها، ويسمى البيدر، والأيدر بالشرق، والشام، ويسمى المربد بالحجاز، 

وبلغة آخرين المسطاح، والسطاح، والجرين.
انظر: المصباح المنير (ص١٥) مادة (بدر)، كشاف القناع (٢١١/٢).



٤٠١ 

إما أن يكون قبل الحصاد والجزاز، فتسقط الزكاة.• 
أن يكـون بعـد الحصـاد والجزاز وبعـد وضعـه في البيدر، فلا • 

تسقط الزكاة.
أن يكـون بعـد الحصاد والجـزاز وقبل وضعـه في البيدر، وقد • 

اختلف فيه على قولين:
قـول مرعي: تسـقط الزكاة إذا تلف الـزرع أو الثمر بجائحة قبل 

وضعه في البيدر، ولو كان التلف بعد الحصاد والجزاز.
جاء في الغاية: «إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل وضع ببيدر 

ومسطاح، ولو بعد حصاد أو جزاز خلافاً لهما هنا»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: لا تسقط.

جاء في الإقناع: «ولو تلف المال بعد الحول قبل التمكن، ضمنها. 
ولا تسـقط بتلف المـال إلا الـزرع والثمر إذا تلـف بجائحة قبل 

حصاد وجزاز -ويأتي-(٢).
وجـاء في المنتهـى: «ولا يعتـبر إمكان أداء، ولا بقـاء مال، إلا إذا 

تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجزاز»(٣)
مستند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: منطوق عبارة الحجاوي 
وابـن النجـار يفيد أن الـزرع والثمـر إذا تلـف بجائحة قبل 
الحصـاد والجـزاز فإن الـزكاة تسـقط، ومفهومهـما يفيد عدم 
سـقوطها بعـد الحصاد والجـزاز مطلقـاً حتى ولـو تلف قبل 

وضعه في البيدر.
(١) غاية المنتهى (٢٩٥/١).

.(٢) ٣٩٦/١

.(٣) ١٢٥/١



 ٤٠٢

ولكن دلالة هذا المفهوم غير مرادة بدليلين:
الأول: أن الحجـاوي وابـن النجار قد قيدا مطلـق دلالة المفهوم 
بمقيد منطوق، حيث صرحا لاحقاً بأن الزكاة لا يسـقط وجوبها 
إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد فإن الزكاة تسقط.

الثـاني: أن صاحـب الإقناع قد أحال على ما يأتي في زكاة الحبوب 
الثمار.

وقد ضعف الرحيباني ما ذهب إليه مرعي بقوله: لكن صاحبَ 
(الإقنـاع) أحالَ على ما يـأتي في زكاة الحبوب والثمار، ثم صرح 
هو وصاحبُ المنتهى: «هناكَ بأنهُ لا يستقرُ الوجوبُ إلاَ بجعلها 
في جرينٍ وبيدرٍ ومسطاح، فان تلفت قبله بغير تعدٍّ منهُ سقطت 
»(١)، جـاء في حـواشي الإقنـاع للبهـوتي: «قولـه: (قبـل  الزكـاةُ
حصـاد وجـزاز) هذا معنـى ما في المحـرر(٢) والإنصـاف قالا: 
قبـل قطعهـا، وفي المبدع(٣): إذا تلفت بآفة قبـل الإحراز، ولعله 
معنـى قـول بعضهم: قبل وضـع بجرين ونحـوه»(٤)، وجاء في 
حاشـية النجدي: «قوله: (وجـزاز) أي: أو بعدهمـا قبل وضع 

بجرين»(٥).
وعـلى ذلك فإن الخلاف هنـا خلاف معنـوي لا يترتب عليه أي 

أثر.
* * *

(١) مطالب أولي النهى (٤٧١/٢).
.(٢١٩/١) (٢)

.(٧٧/٢) (٣)
.(٣٥١/١) (٤)
.(٤٤٨/١) (٥)



٤٠٣ 

كتاب الحج
وجـوب الـدم للحلق على من تبـين له أنه نو الحـج بعد أن . ١١

طاف ثم سعى وحلق.
تحرير محل النزاع: من أحرم بنسك ونسيه أو شك فيه بعد الطواف 

فلا يخلو من أمرين:
أن يصرفه بعد الشـك إلى الحـج أو إلى القران، وهذا لا يصح؛ • 

لاحتمال أن يكون المنسي عمرة؛ لأنه لا يجوز إدخال الحج على 
العمـرة بعد الطـواف لمن لا هدي معه، ويتحلـل بفعل الحج، 
ولم يجزئه عن واحد منهما للشـك، ولا دم، ولا قضاء، للشـك 

في سببهما.
أن يصرفه إلى العمرة؛ فيسـعى ويحلق، ثم يحرم بالحج مع بقاء • 

وقتـه، ويتمه، ويسـقط عنه فرضه، واختلـف في وجوب الدم 
عليه على قولين:

قول مرعي: لا دم عليه.
جـاء في الغاية: «ويتجـه: ولا دم للحلق إن تبين أنـه كان حاجاً، 

خلافاً لهما؛ لأن الحج قد فسخ بالصرف»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: عليه دم.

جاء في الإقناع: «وإن كان شـكه بعد الطواف، صرفه إلى العمرة، 
ولا يجعلـه حجاً، ولا قراناً؛ لاحتمال أن يكون المنسي عمرة؛ لأنه 
لا يجـوز إدخال الحج عـلى العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه، 
فيسـعى ويحلق، ثم يحـرم بالحج مع بقـاء وقته، ويتمه، ويسـقط 

(١) غاية المنتهى (٣٩١/١).



 ٤٠٤

عنـه فرضـه، ويلزمه دم بكل حـال؛ لأنـه إن كان المنسي حجاً أو 
قراناً، فقد حلق فيه في غير أوانه، وفيه دم. وإن كان معتمراً، فقد 
تحلل ثم حج، وعليه دم متعة، وإن جعله حجاً أو قراناً، لم يصح، 
ويتحلـل بفعل الحج، ولم يجزئه عن واحد منهما للشـك، ولا دم، 

ولا قضاء، للشك في سببهما»(١).
، يحرمُ بحجٍ  وجـاء في المنتهى: «فإن حلقَ معَ بقاءِ وقـتِ الوقوفِ
، وعليه للحلقِ دمٌ إن تبينَ أنهُ كان حاجاً وإلا فدم متعة»(٢). ويتمهُ

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليـه: قال الرحيبـاني: «وما قاله 
جزم به الموفق(٣)، والشارح(٤)، والمبدع(٥)، وصاحب الفروع»(٦). 
أقول: في صحة ما ذكره الرحيباني نظر؛ لأن المثبت عكس ذلك، 
وكان الأولى أن يقـول: إن قول الحجاوي وابن النجار قول جزم 
بـه الموفق والشـارح ... إلخ، جاء في المغني: «وإن شـك وهو في 
الوقـوف بعـد أن طاف وسـعى، جعله عمرة، فقـصر، ثم أحرم 
بالحـج، فإنه إن كان المنسي عمرة فقـد أصاب وكان متمتعاً، وإن 
كان إفراداً أو قراناً لم ينفسـخ بتقصيره، وعليه دم بكل حال، فإنه 
لا يخلـو من أن يكون متمتعاً عليه دم المتعة، أو غير متمتع فيلزمه 
دم لتقصـيره»(٧)، وجـاء في الفروع: «وإن كان شـكه بعد طواف 
العمرة جعله عمـرة، لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا هدي معه، 
فـإذا سـعى وحلق فمع بقـاء وقت الوقـوف يحرم بالحـج ويتمه 

.(٥٦٥/١) (١)

.(١٨٢/١) (٢)
(٣) المغني (٩٩/٥).

(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٠٤/٨).
.(٥) ٦٦/٣

(٦) مطالب أولي النهى (٢٤١/٣).
.(٩٩/٥) (٧)



٤٠٥ 

ويجزئـه، ويلزمه دم للحلق في غير وقتـه إن كان حاجاً، وإلا فدم 
متعة»(١).

الراجـح: قـول الشـيخ مرعـي، رجحـه ابـن العـماد، والبهوتي، 
البهـوتي:  قـال  والشـطي،  النجـدي(٣)،  وعثـمان  والخلـوتي(٢)، 
) مفرداً، أو قارناً لحلقه  اً «(وعليه للحلق دمٌ إن تبينَ أنه كان حاجّ
قبـل محله. قلت: لكن إن فسـخ نيتهُ للحـج إلى العمرة قبل حلقه 
.(٤)«( اً (فـ) عليه (دمُ متعةٍ فلا دمَ عليه (وإلا) يتبينُ أنه كان حاجّ
وقـال الشـطي: أقول: قال الشـارح -ابـن العـماد-: وهو متجه 
فتأمـل، ثم نقل عبارة (م ص) في شرح المنتهى وهي قوله: قلت: 
لكن إن فسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه. انتهى. 
وتبعه الخلوتي، والشيخ عثمان؛ ففي ذلك موافقة لما قاله المصنف، 

وهو ظاهر، وعدم تسليم شيخنا له غير ظاهر(٥).
وظاهـر عبـارة الرحيباني يـدل على ترجيح قـول الحجاوي وابن 

النجار، وهذا ما صرح به الشطي في حاشيته(٦).
ومـا ذهـب إليـه الحجـاوي وابـن النجـار جـزم به المـرداوي في 
الإنصاف، حيث قال: «ولو كان شـكه بعد طواف العمرة جعله 
عمـرة؛ لامتنـاع إدخـال الحج إذن لمـن لا هدي معه، فإذا سـعى 
وحلـق، فمـع بقاء وقـت الوقوف، يحـرم بالحج ويتمـه ويجزئه، 

.(٣٨٢/٥-٣٨٣) (١)
(٢) منحة مولى الفتح (٢٤١/٣).

(٣) حاشية النجدي (٩٣/٢).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٥٣٥/١).

(٥) منحة مولى الفتح (٢٤١/٣).

(٦) منحة مولى الفتح (٢٤١/٣).



 ٤٠٦

اً، وإلا فدم متعة»(١).  ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجّ
وفي التنقيـح حيث جاء فيه: «وإن كان شـكه بعـد الطواف تعين 
جعلـه عمـرة، فـإذا حلق فمـع بقاء وقـت الوقوف يحـرم بالحج 
اً، وإلا فدم  ويتمـه، ويلزمـه دم للحلق في غير وقتـه إن كان حاجّ
متعـة، فإن جعله حجاً أو قرانـاً لم يصح، ويتحلل بفعل الحج ولم 

يجزه عن واحد منهما، ولا دم ولا قضاء»(٢).
وتعليـل لـزوم الدم على كل حال؛ هو أن المنـسي إن كان حجاً أو 
، وإن كان معتمراً، فقد  قرانـاً، فقد حلقَ فيهِ في غيرِ وقته، وفيهِ دمٌ

.(٣) ، وعليه دمُ المتعةِ ، ثم حجَّ لَ تحلّ
* * *

كتاب البيع
علة عدم صحة بيع رباع مكة، والحرم وإجارتهما.. ١٢

قول مرعي: إن علة عدم صحة بيع الرباع والحرم، وإجارتهما هو 
النهي الوارد عن ذلك، وليس فتحها عنوة.

جاء في الغاية: «ولا يصحُ تعليلٌ بفتحها عنوة، بل للنهي، خلافاً 
لهما»(٤)

قول الحجاوي وابن النجار: إن علة عدم صحة بيع الرباع والحرم 
فتحتها عنوة.

جـاء في الإقنـاع: «ولا يصـح بيع ربـاع مكة، وهي المنـازل ودار 
(١) الإنصاف (٤٥١/٣).

(٢) (ص١٧٩).
(٣) الإقناع (٥٦٥/١).

(٤) غاية المنتهى (٥٠١/١).



٤٠٧ 

الإقامـة، ولا الحـرم كلـه، وكـذا بقـاع المناسـك، وأولى، إذ هي 
كالمساجد؛ لأنها فتحت عنوة»(١).

وجـاء في المنتهـى: «لا بيـع ولا إجـارة رباع مكة والحـرم، وهي 
المنازل، لفتحها عنوة»(٢).

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهـب إليه: قول الشـيخ مرعي طريقة 
في المذهـب، ذهـب إليها القـاضي أبي يعلى، وابـن عقيل، جاء في 
الإنصـاف: «قولـه: (ولا يجوز بيـع رباع مكـة ولا إجارتها) هذا 
هـو المذهب المنصوص وهو مبني عـلى أن مكة فتحت عنوة على 
الصحيـح مـن الطريقتـين، والصحيح مـن المذهب أنهـا فتحت 
عنـوة، وعليه الأصحـاب، وعنه فتحـت صلحـاً ...، والطريقة 
الثانيـة: إنما يحرم بيـع رباعها وإجارتها؛ لأن الحـرم حريم البيت 
والمسجد الحرام وقد جعله االله للناس، سواء العاكف فيه والباد، 
فـلا يجـوز لأحـد التخصـص بملكـه وتحجـيره لكـن إن احتاج 
إلى مـا في يده منه سـكنه، وإن اسـتغنى عنه، وجب بـذل فاضله 
للمحتاج إليه، وهو مسلك بن عقيل في نظرياته، وسلكه القاضي 
في خلافه، واختاره الشـيخ تقـي الدين(٣)، وتردد كلامه في جواز 

.(٤)«البيع فأجازه مرة، ومنعه أخر
- ولأن الحـرم حريـم البيـت والمسـجد الحـرام، وقد جعلـهُ االلهُ 
للناسِ سـواء العاكـف فيه والبـاد، فلا يجوزُ لأحـدٍ التخصيصُ 

.(١٦٤/٢) (١)

.(٢٤٥/١) (٢)
(٣) مـا ورد في الاختيارات الفقهية لشـيخ الإسـلام يخالف ما ذكر، حيث جـاء فيها: «ومكة 
المشرفـة فتحت عنوة، ويجـوز بيعها لا إجارتها». انظر: الأخبـار العلمية من الاختيارات 

الفقهية (ص١٧٩). 
(٤) الإنصاف (٢٨٩/٤).



 ٤٠٨

، وان  بملكـهِ، وتحجيره، لكـن إن احتاج إلى ما في يده منه سـكنهُ
.(١) استغنى عنه وجب بذلُ فاضلهِ للمحتاجِ إليهِ

الراجح: أيد الشـيخ منصور البهوتي ما ذهـب إليه مرعي بقوله: 
«قولـه: لا بيـع ولا إجارة رباع مكة ... إلـخ، أي لا يصح ذلك، 
وفي تعليـل عدم الصحة بكونها فتحت عنوة، تبعاً للتنقيح(٢) نظر 
لا يخفى»(٣) وقال الشطي: «أقول: مخالفة المصنف بهذا صريح في 

.(٤)« كلام (م ص) في حاشية المنتهى، وفي كلام غيره أيضاً
حكـم بيع جريب(٥) أو ذراع غـير معين من أرض أو ثوب لا . ١٣

يعلم المتبايعان جربانها أو أذرعها.
تحرير محل النزاع: إذا باع أحدهما على الآخر مئة جريب من أرض 

أو خمسين ذراعاً من ثوب فلا يخلو من أمرين:
أن يعلـم المتبايعـان مقـدار الجربـان في الأرض، والأذرع في • 

الثوب، فيصح البيع، ويكون مشاعاً بينهما.
(١) مطالب أولي النهى (٢٥/٤).

(٢) جـاء في التنقيح المشـبع (ص٢١٣): «ولا يصح بيع ربـاع مكة، والحرم، وهي المنازل ولا 
إجارتها؛ لأنها فتحت عنوة».

(٣) إرشاد أولي النهى (٦٣٠/١).
(٤) منحة مولى الفتح (٢٥/٤).

(٥) الجريـب في أصـل اللغـة: هـو الوادي، ويطلـق كذلك على مقـدار معلوم مـن الطعام أو 
الأرض، وجمعها أجربة وجربان، وفي الاصطلاح: نوعان: مكيال -معيار كيلي- مقداره 
أربعـة أقفزة ويسـاوي ٤٨صاعاً ويسـاوي: ٩٢٠٫٩٧كيلـو جرام بالمعـاصر، ومقياس 
مسـاحي: وهـو المقصود هنـا: مقدار مـن الأرض مسـاحتها: ثلاثة آلف وسـتمئة ذراع 
مكـسرة -مربـع-، فإذا كان طـول الذراع يسـاوي ٤٨سـم تقريباً فهو يسـاوي بالمعايير 

الحديثة (١٧٢٨م٢).
انظـر: المصبـاح المنـير: (ص٣٧) مادة (جـرب)، الأحـكام السـلطانية لأبي يعلى الحنبلي 

(ص١٧٣)، المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها (ص١٧٩، ٢٩٦).



٤٠٩ 

أن لا يعلـما قدر الجربـان أو الأذرع في الأرض أو الثوب، وقد • 
اختلف في صحة البيع على قولين:

قول مرعي: يصح البيع.
جـاء في الغاية: «ويصـحُ في جريبٍ مـن أرضٍ أو ذراعٍ من ثوبٍ 

متساوٍ إن زادَ عليه ولو لم يعلما ذرعهما خلافاً لهما»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: لا يصح البيع.

جـاء في الإقنـاع: «وإن باعـه أرضـاً إلا جريبـاً، أو جريبـاً من 
، وكان مشـاعاً فيها، وإلا لم  أرضٍ وهمـا يعلـمانِ جربانها؛ صحَ

يصح»(٢).
، أو ذراعَ من ثوبٍ مبهماً،  وجاء في المنتهى: «ولا جريبَ من أرضٍ

إلا إن علما ذرعهما»(٣).
مستند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قوله مبني على قولٍ مرجوح 
هـو من مفـردات المذهب، جـاء في الفـروع: «وإن بـاع ذراعاً 
مبهـماً مـن أرض أو ثـوب لم يصـح في الأصح باتفـاق الأئمة. 
»(٥)، وجاء  قالـه صاحب المحـرر(٤)؛ لأنه لا معينـاً ولا مشـاعاً
في الإنصـاف: قوله: (وإن باعـه أرضاً إلا جريباً أو جريبين من 
، وكان مشـاعاً فيها، وإلا لم يصح)،  أرض يعلمان جربانها صحَّ
يعنـي: وإن لم يعلـما جربانهـا لم يصح، وكذلك الحكـم لو باعه 
ذراعاً من ثوب. واعلم أنهما إذا علما الجربان والأذرع في الثوب 

(١) غاية أولي النهى (٥٠٥/١).
.(١٧٣/٢) (٢)
.(٢٤٨/١) (٣)
.(٢٩٥/١) (٤)
.(١٥١/٦) (٥)



 ٤١٠

صح البيع وكان مشاعاً، وإن لم يعلما ذلك لم يصح على الصحيح 
من المذهب»(١).

- أن المتبايعـين حتـى وإن لم يعلـما ذرع الأرض أو الثـوب إلا 
أنـه يمكن اسـتخراجهما بالذرع، قياسـاً على بيـع قفيز من صبرة 

متساوية الأجزاء(٢).
الحجـاوي  قـول  بترجيـح  مشـعر  الرحيبـاني  كلام  الراجـح: 
؛  وابـن النجار، حيـث قال: إذا تقـررَ أن ما جزما بـهِ هو الأصحُ
فللمتعاقديـن التبايـع مع علمهـما قدرَ الأذرع، وفي بعض نسـخ 

، وعليه فلا مخالفة»(٣). المتن كعبارة (المنتهى) حرفاً بحرفٍ
وأمـا القياس على الصـبرة فهو قياس مع الفـارق؛ لأن الأرض، 
والثـوب لا تتسـاو أجزاؤها، فيكون البيع مجهـولاً كما لو باعه 

شاة من قطيع أو عبداً من عبيد(٤).
حكم بيع سـلعة بثمن نسـيئة، ثم شراؤها من مشـتريها بنقد، . ١٤

من غير جنس الأول بغير قصد الحيلة.
صـورة المسـألة: أن يبيـع سـلعة بمئتي درهم نسـيئة ثم يشـتريها 

بعشرة دنانير حالّة.
قول مرعي: لا يصح.

جـاء في الغايـة: «ويتجـه: حتى لو اشـتراها بنقد مـن غير جنس 
الأول خلافاً لهما فيما يوهم»(٥).

(١) الإنصاف (٣٠٥/٤).
(٢) مطالب أولي النهى (٣٧/٤-٣٨).
(٣) مطالب أولي النهى (٣٧/٤-٣٨).

(٤) المغني (١٠١/٤).
(٥) غاية أولي النهى (٥١٥/١).



٤١١ 

ظاهر قول الحجاوي وابن النجار: أنه يصح.
) الأولِ  جاء في كشاف القناع: «(أو) اشتراها بائعها (بمثلِ الثمنِ
(أو بنقـدٍ آخـرَ غيرِ الذي باعها بهِ، أو اشـتراها بعـوضٍ أو باعها 
) الشراءُ (ولم يحـرم) لانتفاءِ الربا  بعـوض ثمَ اشـتراها بنقدٍ صـحَ

.(١)« المتوسل إليه بهِ
جاء في المنتهى: «ومن باع شيئاً بثمن نسيئة، أو لم يقبض حرم 
وبطـل شراؤه لـه من مشـتريه بنقد من جنـس الأول أقل منه 
ولو نسـيئة، وكذا العقد الأول؛ حيث كان وسـيلة إلى الثاني، 
إلا إن تغـيرت صفته، وتسـمى: مسـألة العينة، لأن مشـتري 
السلعة إلى أجل، يأخذ بدلها عيناً، أي نقداً حاضراً، وعكسها 
مثلها، وإن اشـتراه أبـوه أو ابنه أو غلامه ونحـوه، صحَّ ما لم 

يكن حيلة»(٢).
مستند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذهب إليه مرعي قول اختاره 
ابـن قدامـة(٣)، والشـارح(٤)، وصوبه صاحب الإنصـاف، جاء في 
الإنصاف: «وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر، فقال الأصحاب: 
يجوز، قاله المصنف والشـارح، وفي الانتصار: وجه لا يجوز، إلا إذا 
كان بعـرض؛ فلا يجوز إذا كان بنقدين مختلفـين، واختاره المصنف 
والشـارح. قلـت: وهـو الصـواب»(٥)، ولأن ذلـك يتخذ وسـيلة 
وذريعة إلى ربا النسيئة فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، جاء 
في المغنـي «فأما إن باعها بنقد ثم اشـتراها بنقـد آخر مثل أن يبيعها 

(١) كشاف القناع (١٨٥/٣).
.(٢٥١/١، ٢٥٢) (٢)
(٣) المغني (١٢٧/٤).

(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٩٣/١١-١٩٤).
.(٣٣٦/٤) (٥)



 ٤١٢

بمئتي درهم ثم اشـتراها بعشرة دنانير فقـال أصحابنا: يجوز لأنهما 
جنسـان لا يحـرم التفاضل بينهـما، فجاز كما لو اشـتراها بعرض أو 
بمثل الثمـن، وقال أبوحنيفة: لا يجوز؛ استحسـاناً؛ لأنهما كالشيء 
الواحـد في معنى الثمنية، ولأن ذلك يتخذ وسـيلة إلى الربا فأشـبه 
ما لو باعها بجنس الثمن الأول، وهذا أصح إن شاء االله تعالى»(١).

الراجـح: رجح ابن العماد ما ذهب إليه مرعي وأقره، وكذا اتجهه 
الرحيبـاني بقولـه: «فلا يجـوزُ إذا كانـا أي البيعُ والـشراءُ بنقدين 
) أي شراءهـا من مشـتريها مـع بقائها عـلى حالها  مختلفـينِ (لأنـهُ
»(٢)، إلا أنـه في نهاية المطاف  ) وهـو متجهٌ (ذريعـة إلى ربا النسـيئةِ
رجح ما ذهـب إليه الحجاوي وابن النجار بقوله: «لكن ما قالاه 

.(٣)« أصوبُ حيث لا حيلةَ بل هو المذهبُ
وقد اسـتغرب الشطي اضطراب الرحيباني فيما ذهب إليه الشيخ 
مرعـي بقوله: «أقـول: ذكره الشـارح، وأقره، وأشـار إليه في (م 
ص) -منصور البهوتي- في حاشـية الإقناع، فقول شـيخنا: وهو 
... إلـخ، فيـه أن المصنـف لم يجوز ذلـك؛ لكونه حيلـة، فما معنى 

قوله: لكن... إلخ؟ فتأمل»(٤).
وعلى ذلـك فإن ما ذهب إليه الحجاوي وابن النجار هو الراجح؛ 
باعتبـار كثرة من قال به من الأصحاب، وهذا ما نبه عليه البهوتي 
بقوله: «قوله: (أو بنقد آخر) أي: صح، ولم يحرم. قاله الأصحاب؛ 
لأنهما جنسان، لا يحرم التفاضل بينهما، نقله الموفق، والشارح، وفي 
الانتصـار وجه: لا يجوز، واختاره الموفـق؛ لأنهما كالشيء الواحد 

(١) المغني (١٢٧/٤).
(٢) مطالب أولي النهى (٦٢/٤).
(٣) مطالب أولي النهى (٦٢/٤).

(٤) منحة مولى الفتح (٦٢/٤).



٤١٣ 

في معنـى الثمنية. قال في الإنصاف: وهو الصواب. انتهى. قلت: 
إن كان حيلة، فقياس المذهب البطلان، واالله أعلم»(١).

حكم الحوالة فيما لم يقبض، إن كان ثابتاً في الذمة.. ١٥
تحريـر محل النـزاع: التصرف في المبيـع المقدر بكيـل، أو وزن، أو 

عٍ قبل قبضه لا يخلو من حالين: رْ ، أو ذَ عدٍّ
أن يكون بالبيع، والإجارة، والهبة، والرهن فلا يصح.• 
أن يكـون بالحوالـة عـلى المبيع -بأن يحيل المشـتري عـلى البائع بما • 

اشـتراه منه- أو الحوالة بالمبيع -بأن يحيل البائع المشـتري بما شراه 
منه على من له عليه حق- وقد اختلف في صحة ذلك على قولين:

قول مرعي: يصح.
جـاء في الغايـة: «ويتجه: وتصـح حوالة عليه وبـه حيث كان في 

الذمة خلافاً لهما فيما يوهم»(٢).
ظاهر قول الحجاوي وابن النجار: لا يصح.

، أو  ، أو عدٍّ جـاء في الإقناع: «ومن اشـتر شـيئاً بكيـل، أو وزنٍ
عٍ ملكـه، ولـزم بالعقد، ولو كان قفيـزاً من صبرة أو رطلاً من  رْ ذَ
زبـرة، ولم يصـح تصرفـه فيه قبل قبضـه، ولو من بائعـه ببيع ولا 
إجـارة ولا هبـة ولو بلا عـوض، ولا رهن ولو بعـد قبض ثمنه، 

ولا الحوالة عليه ولا به، ولا غير ذلك حتى يقبضه»(٣).
جاء في المنتهى: «وما اشـتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملك، 
ولـزم بعقد، ولم يصح بيعه ولو لبائعـه، ولا الاعتياض عنه، ولا 

(١) حواشي الإقناع (٥١٣/١).

(٢) غاية أولي النهى (٥٥١/١).
.(٢٣٤/٢-٢٣٥) (٣)



 ٤١٤

إجارتـه، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا 
حوالة عليه قبل قبضه»(١).

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: أن الحوالة تصح على المبيع 
قبـل قبضه، بأن يحيل المشـتري على البائع بما اشـتراه منه، وتصح 
الحوالة بالمبيع قبل قبضه بأن يحيل البائع المشتري بما شراه منه على 
مـن له عليه حق؛ بشرط كون المبيع غـير المقبوض ثابتاً في الذمة، 
ككونه موصوفاً في الذمة غير معين؛ لأنها حوالة على ثابت مستقر 

في الذمة(٢).
وقـد أشـار الرحيبـاني إلى توجيـه هذا الاتجـاه وترجيحـه، وقال 
الشـطي: «ومـا قـرره شـيخنا بتوجيه الاتجـاه ظاهر، فـإن ظاهر 
كلامهـما يوهم ذلـك، والظاهر أنه ليس مراداً لهما؛ كما يشـير إليه 

كلام الشروح، والحواشي لمن تأمل»(٣).
وبذا يظهر أن الجميع متفق على قدر مشـترك، وهو صحة الحوالة 

على ما هو مستقر في الذمة، وعدم صحته على ما ليس في الذمة.
وأر أن الخـلاف يكمـن في حقيقة الحوالة عـلى المبيع قبل قبضه 
والحوالـة به، فهل المقصود بها الحوالـة الحقيقية المبنية على وجود 
مديونيـة في الذمـة؟ أو الحوالـة الصورية المبنية عـلى عدم وجود 

المديونية؟ على قولين:
الأول: جـواز كـون المبيع قبل قبضه ديناً ثابتـاً في الذمة، ومن ثمَ 
يصح الحوالة عليه وبه، كسـائر الديون المسـتقرة في الذمة، وهذا 

قول الشيخ مرعي.
.(٢٦٦/١) (١)

(٢) مطالب أولي النهى (١٤٥/٤).
(٣) منحة مولى الفتح (١٤٦/٤).



٤١٥ 

الثـاني: عدم جواز كـون المبيع قبل قبضه دينـاً في الذمة، ومن ثَم 
فـإن المقصود بالحوالة عليه وبه حوالـة صورية غير حقيقية؛ لأنه 
ليـس في الذمة شيء، وحقيقتها: توكيل الغريم في القبض لنفسـه 

نظير مثله، وقبض الوكيل كقبض الأصيل، فلا يصح.
قـال البهـوتي: «والمـراد بالحوالـة عليه أو بـه صورة ذلـك، وإلا 
فـشرط الحوالـة كما يـأتي: أن تكون بـما في ذمة على مـا في ذمة»(١) 
: «تنبيـه: معنى الحوالة عليـه هنا: توكيـل الغريم في  وقـال أيضـاً
قبضه لنفسـه نظير مثله؛ لأنه ليس في الذمـة. زاد في الإقناع: ولا 

حوالة به، وفيه نظر»(٢).
ومـا ذكـره البهوتي بقولـه: «فيه نظـر»، أجاب عنـه الحجاوي في 
حاشـيته عـلى التنقيـح بقوله: «قولـه: (ومن اشـتر... إلى آخر 
كلامه) يشـمل ما اشـتراه بذلك بصفة أو صبرة وعلى هذا يحتاج 
أن يقال: ولا الحوالة به، ولا عليه ليطابق ذلك إذ الحوالة به؛ فيما 

إذا كان من صبرة والحوالة عليه إذا كان بصفة في الذمة»(٣).
وعلى ذلك فإن الخلاف معنوي لا يترتب عليه أي أثر.

* * *
باب الربا والصرف

حكـم مصارفـة عينين مختلفـي الجنس بـلا وزن أو إخبار بأن . ١٦
وزنه كذا.

صورة المسألة: أن يصارف ديناراً معيناً بدراهم معينة، بأن يقول: 
بعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم.

(١) كشاف القناع (٢٤١/٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٥٨/٢).

(٣) (ص٢٢٦).



 ٤١٦

قول مرعي: يصح.
جاء في الغاية: «وإن تصارفا على عينين من جنسـين، ويتجه: ولو 

بلا وزن أو إخبارٍ به خلافاً لهما؛ لعدم اشتراط المماثلة»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: لا يصح.

جاء في الإقناع: «وإن تصارفا على عينين من جنسـين، ولو بوزن 
متقـدم، أو إخبـار صاحبه، وظهر غصب أو عيـب في جميعه ولو 
يسـيراً من غير جنسـه، كنحاس في الدراهم والمسِ في الذهب - 

بطل العقد»(٢)
وجاء في المنتهى: «وإن تصارفا على عينين من جنسين، ولو بوزن 

متقدم أو بخبر صاحبه»(٣)
مستند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ظاهر عبارة الحجاوي وابن 
النجـار يفيد عـدم صحة تصارف عينين من جنسـين بلا وزن أو 
إخبـار، وليـس الأمر كذلك، إذ لا خلاف بـين الجميع أن المماثلة 
غـير مشـترطة إذا اختلف الجنـس، كما أن ما ذكره الشـيخ مرعي 
مـصرح به، قـال البهوتي: «(وإن تصارفا عـلى عينين) أي معينين 
(من جنسـين) كصارفتك هذا الدينار بهـذه الدراهم، فيقبل ذكر 
وزنهـما أم لا، (ولـو) كان تصارفهـما (بـوزن متقـدم) على مجلس 

صرف (أو بخبر صاحبه) بوزنه وتقابضا»(٤).
الراجح: قول الشـيخ مرعي قول رجحه ابن العماد، والرحيباني، 
حيـث قال: «(خلافاً لهـما)، أي: (للمنتهى والإقناع) حيث قالا: 

(١) غاية المنتهى (٥٦٤/١).
.(٢٥٨/٢-٢٥٩) (٢)

.(٢٧٢/١) (٣)
(٤) شرح منتهى الإرادات (٧٣/٢).



٤١٧ 

 ، ولـو بوزن متقدم، (لعدم اشـتراط المماثلـة)، إذا اختلف الجنسُ
»(١)، وأيدهما في ذلك الشـطي  .وهـو متجـهٌ وتقـدم ذلـك صريحاً
حيـث بقوله: «أقول: اتجهه الشـارح، وهو مـصرح به»(٢)، وعلى 
ذلـك فإنـه يمكـن اسـتدراك هـذه المسـألة عـلى مرعـي؛ إذ كان 
الواجـب أن يقول هنـا: «خلافاً لهـما فيما يوهم»، وبـذا يظهر أنه 
خـلاف معنـوي، لا يترتـب عليـه اختـلاف الأحـكام حيث إن 

الجميع متفق على عدم اشتراط المماثلة إذا اختلف الجنس.
* * *

باب السلم
١٧ .. حكم بيعُ دينٍ بموصوفٍ بغيرِ ذمةٍ إذا لم يقبض بالمجلسِ

تحرير محل النزاع:
اتفـق على أنه لا يصح بيـع الدين بموصوف في الذمة لم يقبض • 

بمجلس العقد، كقوله: بعتك الشـعير الذي في ذمتك بسيارة، 
ويستقصي صفتها.

واختلـف في بيـع الديـن بموصـوف في غـير الذمـة لم يقبض • 
بمجلس العقد، كقوله: بعتك الشعير الذي في ذمتك بسيارتي، 

ويستقصي صفتها.
قول مرعي: لا يصح.

جاء في الغاية: «وشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به 
نسيئة، أو بموصوف بذمة. ويتجه: بل ولو بغير ذمة خلافاً لهما»(٣).

(١) مطالب أولي النهى (١٧٦/٤).
(٢) منحة مولى الفتح (١٧٦/٤).

(٣) غاية أولي النهى (٧٩/٢) طباعة: المكتب الإسلامي.



 ٤١٨

وفي نسـخة أخر: «وشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا 
 - يباع به نسـيئة، أو بموصوف بذمـة. ويتجه: بل -ولو بغير ذمةٍ

خلافاً له»(١).
وجـاء في مطالب أولي النهـى: «(ويتجهُ بل) ولا يصـحُ بيعُ دينٍ 
؛ لأن من شرطهِ  ) إذا لم يقبض بالمجلسِ بموصوفٍ (ولو بغيرِ ذمةٍ
، (خلافاً لهما)؛ أي: (للمنتهى  قبضُ عوضهِ ممن هو عليه بالمجلسِ
والإقنـاع) في تقييدهمـا اشـتراطَ القبـضِ فيـما إذا كان موصوفـاً 

.(٢)« بالذمةِ
قول الحجاوي وابن النجار: يصح.

جاء في الإقناع: «ويصح بيع دين مسـتقر، من ثمن وقرض ومهر 
بعد دخوله، وأجرة اسـتوفى نفعها أو فرغت مدتها ...، ويشترط 
أن يقبـض عوضـه في المجلـس إن باعـه بـما لا يباع به نسـيئة، أو 

بموصوف في الذمة، وإلا فلا يشترط»(٣).
وجـاء في المنتهى: «وتصح هبة كل دين لمدين فقط، وبيع مسـتقر 
من ثمن، وقرض ومهر بعد دخول ...، بشرط قبض عوضه قبل 
تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في ذمة، لا لغيره، 

ولا غير مستقر، كدين كتابة ونحوه»(٤).
مسـتند قـول الشـيخ مرعي فيـما ذهب إليـه: قول الشـيخ مرعي 
مبنـي على وجه مرجوح في المذهب، جـاء في الإنصاف: «إذا باع 
(١) غاية أولي النهى (٥٨٦/١) طباعة الأوقاف. وعلى ذلك فتكون هذه المسألة خارج نطاق 

البحث، ولولا أن الرحيباني ذكرها لما تطرقنا إليها.
.(٢٣٢/٤) (٢)

.(٢٩٧/٢، ٢٩٨) (٣)
.(٢٨٢/١) (٤)



٤١٩ 

دينـاً في الذمة مسـتقراً لمن هـو في ذمته وقلنا بصحتـه فإن كان مما 
لا يباع به نسـيئة أو بموصوف في الذمة اشـترط قبض عوضه في 
المجلـس بلا نـزاع، وإن كان بغيرهما مما لا يشـترط التقابض مثل 
ما لو قال: بعتك الشعير الذي في ذمتك بمئة درهم أو بهذا العبد 
أو الثـوب ونحـوه؛ فجزم المصنف باشـتراط قبـض العوض في 
المجلس أيضاً وهو أحـد الوجهين... والصحيح من المذهب أنه 
لا يشـترط للصحة قبض العوض في المجلس. قدمه في المغني(١)، 

والتلخيص، والمحرر(٢)، والشرح»(٣)(٤).
الراجح: ناقش الرحيباني قول الشيخ مرعي بأن الدين الموصوف 
في غـير الذمة يعد من الأعيـان لا من الديون، وبيع الدين بالعين 
جائز، قال الرحيباني «وهذا الاتجاهُ غيرُ مسلم؛ لأن المذهبَ عدمُ 
اشـتراطِ القبض في المجلس فيـمَ إذا كان العوضُ بعين موصوفة 
بغير ذمةٍ؛ كما لو كان مشـاهداً بحيث لـو أرادَ قبضهُ لا يمنعهُ منهُ 
، فلا وجهَ  ؛ وكـذا متقدماً رؤيتهُ يسـير؛ لأنـهُ بيعُ دينٍ بعـينٍ أحـدٌ

.(٥)« لعدمِ صحتهِ
وقال الشـطي: «أقول: هذا الاتجاه ليس في نسـخة الشارح -ابن 
العـماد-، وهو يجري على مرجـوح، كما في الإنصاف، والصحيح 

ما قالاه، كما قرره شيخنا»(٦)(٧).
.(٤١٨/٦) (١)
.(٣٣٤/١) (٢)

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (٣٠٣/١٢).
.(١١١/٥) (٤)

(٥) مطالب أولي النهى (٢٣٢/٤).
(٦) هو الرحيباني.

(٧) منحة مولى الفتح (٢٣٢/٤).



 ٤٢٠

قـول رب السـلم لغريمه: «أحضر اكتيالي ممـن هو عليه الحق . ١٨
لأقبضه لك» هل يعد قبضاً لنفسه؟(١)

تحرير محل النزاع:
إذا قـال رب السـلم لغريمـه: أحـضر اكتيالي من المسـلم إليه، • 

لأقبضـه لك فقبضه، فـإن ذلك لا يعد قبضـاً للغريم، ولا أثر 
لقول رب السلم.

ه قبضاً لرب السلم على قولين:•  واختلف في عدِّ
قول مرعي: أنه لا يعد قبضاً لرب السلم، ولا يصح.

جـاء في الغاية: «أو أحضر اكتيالي منـه لأقبضه لك؛ لم يصح لهما، 
خلافاً لهما فيما قبضه لنفسه، لا لغريم»(٢).

قول الحجاوي وابن النجار:يصح قبضه لرب السلم.
جاء في الإقناع: «وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه، فقال 
لغريمه: اقبض سـلمي لنفسـك ففعل، لم يصح قبضه لنفسـه - إذ 
، والمقبوض باق على  هو حوالة بسلم ولا لآمر؛ لأنه لم يجعله وكيلاً
(١) هذه المسـألة مشكوك في نسبتها للمصنف، حيث أثبتت في بعض النسخ دون بعض، وقد 
أشـار إلى ذلـك الرحيبـاني في شرحه للغاية، فقـال: «وإن قال رب سـلم لغريمه (أحضر 
، (لأقبضهُ لك)، ففعل (صح قبضهُ لنفسـه،) ولا أثر  اكتيالي منه)؛ أي: ممن هو عليه الحقُ
، وفي بعضِ النسـخ بدلَ  لقوله لأقبضهُ لك؛ لأن القبض مع نيتهِ لغريمهِ كمعَ نيتهِ لنفسـهِ
؛ أي: القبضُ لهـما؛ أي: لرب  قولـه: صـح، إلى قوله: واقبـض لغريمه صح لهـما؛ لم يصحَّ
؛ فمحمول  السـلم وغريمه، خلافاً لهما... فإن صحَّ نسـبة ما في ذلك البعض إلى المصنفِ

على رواية مرجوحة، اختارها أبوبكر، والمذهبُ خلافها»
أما منصوص المسـألة في بقية النسـخ فيتفق حكمها مع الحكم الوارد في الإقناع والمنتهى، 

حيث جاء فيه: «وأحضر اكتيالي منه لأقبضه لك صح قبضه لنفسه».
انظر: مطالب أولي النهى (٢٣٥/٤)، غاية المنتهى، طبعة المكتب الإسلامي (٨٠/٢).

(٢) غاية أولي النهى، طباعة الأوقاف (٥٨٧/١).



٤٢١ 

ملـك الدافع... ولو قال الأول للثـاني: أحضر اكتيالي منه لأقبضه 
لك. ففعل، لم يصح قبضه للثاني، ويكون قابضاً لنفسه»(١).

جاء في المنتهى: «ومن له سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: 
اقبض سلمي لنفسك، لم يصح لنفسه، ولا للآمر. وصح: لي، ثم 
لك. وأنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشـاهد، أو: أحضر 

اكتيالي منه، لأقبضه لك، صح قبضه لنفسه»(٢).
مستند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قوله مبني على رواية مرجوحة 
في المذهـب(٣)، جاء في الإنصاف: «لو قـال الأول للثاني: أحضر 
اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثاني، ويكون قابضاً 
لنفسـه على أَولى الوجهين، قاله المصنف(٤)، والشـارح(٥). وقيل: 

(٦)« لا يصح قبضه لنفسه أيضاً
وأمـا دليل الحجاوي وابـن النجار من المعقول؛ فـلأن القبض قد 
وجد من مستحقه، فصح القبض له، كما لو نو القبض لنفسه(٧).

الراجح: ير الرحيباني أن قولَ الشيخ مرعي خلاف المذهب إن 
صـح النقل عنه، حيث قال: «فإن صحَ نسـبة ما في ذلك البعض 
؛ فمحمول عـلى رواية مرجوحـة، اختارها أبوبكر،  إلى المصنـفِ

والمذهبُ خلافها»(٨).
.(٢٩٩/٢) (١)
.(٢٨٣/١) (٢)

(٣) مطالب أولي النهى (٢٣٥/٤).
(٤) المغني (٩٢/٤).

(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف (٣٠٥/١٢-٣٠٦).
.(١١٥/٥) (٦)

(٧) المغني (٩٢/٤).
(٨) مطالب أولي النهى (٢٣٥/٤).



 ٤٢٢

باب الحجر
حكم رجوع بائع الثوب أو السويق(١) على المشتري المفلس في . ١٩

أعيان أمواله إذا نقصت بصبغ أو قصر(٢) أو لت(٣).
، ثم حجر عليه  تحريـر محل النزاع: إذا صبغ المشـتري الثوب مثلاً
لفلـس، وكان الثـوب قائماً لم يتغير اسـمه ولا صفته فلا يخلو من 

حالين:
أن لا ينقص الثوب بالصبغ، فللبائع الرجوع على المشـتري في • 

عين ماله واسترداد الثوب، وهذا بالاتفاق.
أن ينقـص الثوب بالصبغ، وقد اختلفوا في حكم رجوع البائع • 

على المشتري في عين ماله على قولين:
قول مرعي: النقص لا يمنع البائع من الرجوع في عين أمواله.

جـاء في الغايـة: «ويتجـه: لو تلف قبـلُ فمن مفلـس، ولا يمنعه 
نقص، كهزال، وجنون ونسـيان صنعة، ولا صبغ ثوب أو قصره 

-ولو نقص بهما- خلافاً لهما»(٤).
قـول الحجاوي وابن النجار: النقـص يمنع البائع من الرجوع في 

عين أمواله.
جـاء في الإقنـاع: «وإن صبـغ الثـوب أو قصره، أو لت السـويق 
(١) طعام يعمل من مدقوق الحنطة والشـعير؛ سـمي بذلك لانسـياقه في الحلق، وجمعه: أسـوقة. 
انظر: تاج العروس مادة (سوق) ص٤٨٠/٢٥، المعجم الوسيط (٤٦٤/١)، مادة (سوق).
(٢) قـصر الثـوب قصراً وقصارة دقه وبيضـه، واللون أزاله أو خففه. انظر: المعجم الوسـيط 

(٧٣٨/٢)، مادة (قصر).
اً إذا قرن بينهما في الخلط، ويقال:  (٣) هو الخلط والجمع، يقال: لتّ السويق بالسمن وغيره يلتّه لتّ

يلتّ العجين أي: بلهُ بشيء من الماء. انظر: المعجم الوسيط (٨١٤/٢)، مادة (لت).
(٤) غاية المنتهى (٦٤٨/١).



٤٢٣ 

بزيت، لم يمنع الرجوع، ما لم ينقص بها، والزيادة عن قيمة الثوب 
والسويق للمفلس»(١).

وجاء في المنتهى: «ولا يمنعه نقص، كهزال، ونسـيان صنعة. ولا 
صبغ ثوب أو قصره، ما لم ينقص بهما. ولا زيادة منفصلة»(٢).

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
قـول قوي، رجحه كثير مـن أئمة المذهب، بل صرح المرداوي في 
الإنصـاف أنه المذهـب حيث قال: «قولـه: «وإن صبغ الثوب أو 

قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس « هذا المذهب»(٣).
أمـا مـا ذهب إليه الحجاوي وابن النجـار فقد صححه ابن مفلح 
في الفـروع(٤)، وقطع بـه المرداوي في التنقيـح(٥)، وابن النجار في 

المنتهى(٦).
واستدل له بأنه نقصٌ بفعل المفلس فهو كإتلاف بعض العين(٧).

ورد بـأن هـذا النقص نقـص صفة فلا يمنـع الرجوع، كنسـيان 
صنعة وهزال عبد(٨).

الراجح: يفهم من سياق كلام البهوتي في شرحه على الإقناع ميله 
) المشتري (الثوبَ أو قصرهُ  لقول مرعي، حيث قال: «(وإن صبغَ
) لأن العين قائمة مشاهدة  أو لتَّ السـويقَ بزيتٍ لم يمنع الرجوعُ

.(٣٩٦/٢) (١)

.(٣٠٨/١) (٢)
(٣) الإنصاف (٢٩٥/٥).

.(٤٦٦/٦) (٤)

(٥) (ص٢٥٦).

.(٣٠٨/١) (٦)
(٧) حواشي الإقناع (٥٧٩/١-٥٨٠).

(٨) المغني (٢٧١/٤)، كشاف القناع (٤٣٠/٣).



 ٤٢٤

لم يتغـير اسـمها ولا صفتها (ما لم ينقص بهـا) أي الثوب بالصبغ 
أو القصر أو السـويق باللتِّ فإن نقصَ بذلك سقط الرجوع لأنه 
نقص بفعلهِ فأشـبه إتلافَ البعض ورد هـذا التعليلُ في المغني(١) 
، كنسـيان صنعة  بـأن هـذا النقص نقص صفة فـلا يمنعُ الرجوعَ
وهـزال عبـد وقال المجد: إنـه أي الرجوع الأصـح، وجزم به في 

.(٤)« المبدع(٢) والأول صححه في الفروع(٣) وقطعَ بهِ
حكم تعويض الحاكـم الغرماء قيمة الديون التي على المفلس . ٢٠

في غير دين السلم.
تحريـر محل النزاع: مـال المفلس المحجور عليـه لا يخلو من ثلاثة 

أحوال:
أن يكـون من غير جنس الديـن الذي عليه، فيلـزم الحاكم أن • 

يبيعه بالأثمان ويقسمه بين الغرماء.
أن يكون من جنس الدين الذي عليه، فيلزم الحاكم أن يقسمه • 

بين الغرماء.
أن يكون من جنس الدين الذي عليه، فهل للحاكم -مع رضا • 

المفلس والغرماء- أن يبيعه ويقسمه بين الغرماء؟
قول مرعي: يجوز.

جـاء في الغايـة: «ويتجه: للحاكم في غير سـلم مـع رضا مفلس 
وغرماء، تعويضهم بالقيمة خلافاً لهما فيما يوهم»(٥).

.(٢٧١/٤) (١)

.(١٩٩/٤) (٢)

.(٤٦٦/٦) (٣)
(٤) كشاف القناع (٤٣٠/٣).

(٥) غاية أولي النهى (٦٥٠/١).



٤٢٥ 

ظاهر قول الحجاوي وابن النجار: لا يجوز.
جـاء في الإقنـاع: «الحكم الثالـث: بيع الحاكم ماله، وقسـم ثمنه 
عـلى الفور، ويجب عليه ذلـك إن كان مال المفلس من غير جنس 
الديون، فإن كانـت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها، وإن كان 
فيهـم من دينـه من غير جنس الأثمان، وليـس في مال المفلس من 

جنسه، ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز»(١).
مَ  هِ وقـد اعترض الرحيباني على مرعي في ذكر الخلاف، واعتبره أنه وَ
في عبارتـه، وأنـه لا وجـود للخـلاف، لأن صاحب الإقنـاع قد ذكر 
تعويض الغرماء في القيمة بقوله: «ورضي أن يأخذ عوضهُ من الأثمانِ 
»(٢)، فظهر أن الإيهـام في عبارة المصنف، وأمـا صاحب المنتهى  جـازَ

فلم يذكر هذه العبارة من رأساً، فلم يبق للاعتياض أي محظور(٣).
أما الشـطي فلـم يرتضِ ما ذهب إليه الرحيباني، وانتصر للشـيخ 
مرعي بقوله: «أقول: اتجه الاتجاه الشـارح، ولم يتعرض لمناقشته، 
وهو الـذي يظهر؛ لأن صاحب المنتهى قال: «يلزم الحاكم قسـم 
ماله الذي من جنس الدين، وبيع ما ليس من جنسه»، وصاحب 
الإقنـاع قـال: «ويجـب عليـه ذلـك إن كان مال المفلـس من غير 
جنـس الديون»(٤)، فيوهم قولهما أنه ليس للحاكم تعويضهم عن 
ذلك بالقيمة مع تراضي كل من المفلس وجميع الغرماء، والبحث 

صريح في كلامهم، فما قرره شيخنا من المناقشة غير ظاهر»(٥).

وعلى كل حال فيظهر أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه حكم.
.(٣٩٧/٢) (١)
.(٣٩٧/٢) (٢)

(٣) مطالب أولي النهى (٣٩١/٤).
.(٣٩٧/٢) (٤)

(٥) منحة مولى الفتح (٢٩١/٤).



 ٤٢٦

حكم استقلال السفيه بالتزوج، ولو لم يعضله الولي.. ٢١
تحرير محل النزاع: السفيه إما أن يكون محتاجاً إلى الزواج أو لا.

فإن كان غير محتاج إلى الزواج، فلا يصح تزوجه إلا بإذن وليه، • 
وعلى ذلك فإن عضله الولي فلا يستقل بالتزوج.

وإن كان محتاجاً إلى الزواج فلا يخلو من أمرين:• 
الأول: أن يعضلـه الـولي، فيجـوز اسـتقلاله بالتـزوج، ويصـح 

تزوجه بغير إذن الولي.
الثاني: أن لا يعضله الولي، وقد اختلف في استقلاله بالتزوج على 

قولين:
قول مرعي: يجوز استقلال السفيه بالتزوج ولو لم يعضله الولي.

جاء في الغاية: «ويتجه: ولو لم يعضله خلافاً لهما»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: لا يجوز استقلال السفيه بالتزوج ما 

لم يعضله الولي.
جاء في الإقناع: «وإن عضله الولي بالزواج استقل به»(٢).

وجاء في المنتهى: «وإن عضله استقل»(٣).
مسـتند قول الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: مفهوم عبارة الحجاوي 
وابن النجار يفيد أنه إذا لم يعضله الولي فليس للسفيه أن يستقل، 
وليس الأمر كذلك، بل للسـفيه الاستقلال بالزواج عضله الولي 
أو لم يعضلـه إن كانـت هنـاك حاجـة لذلك، وقد صرح شـارح 

(١) غاية أولي النهى (٦٥٨/١).
.(٤١٢/٢) (٢)
.(٣١٣/١) (٣)



٤٢٧ 

الإقناع -البهوتي -بما ذهب إليه الشيخ مرعي حيث قال: «(وإن 
) كما لو  ) السـفيهُ (بهِ ) أي منعهُ منهُ (اسـتقلَ عضلهُ الوليُ بالزواجِ
»(١). فدل ذلك على أن مفهـوم عبارة الحجاوي  لم يمنعـهُ لما تقـدمَ
وابـن النجار غير مراد، وبذا يكون الخلاف لفظياً لا يترتب عليه 
أي أثر، وقد أيد الرحيباني ما ذهب إليه مرعي في ذلك، واتجهه(٢).

* * *

باب الوكالة
حكم قبول قول الوكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنهُ . ٢٢

إن كان ذلك بإذن الموكل.
صورة المسـألة: إذا اختلف الموكل والوكيـل، فادعى الوكيل أنه دفع 
المال إلى زوجة موكله التي لم يأتمنها، وكان ذلك بإذنه فهل يقبل قوله؟

قول مرعي: يقبل قول الوكيل.
جـاء في الغايـة: «ولا تقبـل شـهادة مشـترٍ عليـه... ولا إلى ورثة 

، كزوجة، لا بإذنه خلافاً لهما»(٣). موكلٍ أو إلى غير من ائتمنهُ
وفي نسـخة ثانية: «ولا تقبل شـهادة مشـترٍ عليه... ولا إلى ورثة 
، كزوجة، ولو بإذنه خلافاً لهما هنا»(٤). موكلٍ أو إلى غيرِ من ائتمنهُ

(١) كشاف القناع (٤٥٣/٣).
(٢) مطالب أولي النهى (٤١٤/٣).

(٣) غاية المنتهى (١٥٩/٢) طباعة: المكتب الإسلامي.
(٤) غاية المنتهى (٦٨٣/١)، طباعة وزارة الأوقاف الكويتية، ويظهر أن في النص خطأ؛ لعدم 
وجـود الخلاف بـين قول مرعي والحجاوي وابن النجار مع أنه أشـار إلى وجود الخلاف 

بقوله: «خلافاً لهما».
وهنـاك نـص ثالث ذكـره محقق نسـخة وزارة الأوقـاف الكويتية في هامش غايـة المنتهى 
(٦٨٣/١)، ونصـه: «ولا تقبـل شـهادة مشـترٍ عليـه ...، ولا إلى ورثـة مـوكلٍ أو إلى=



 ٤٢٨

قول الحجاوي وابن النجار: لا يقبل قول الوكيل.
جاء في الإقناع: «ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل، ولا ورثة 
وكيل في دفعه إلى موكل أو ورثته، ولا قول وكيل في دفع مال الموكل إلى 
غير من ائتمنه بإذنه، وكذا قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه»(١).

 . وجـاء في المنتهى: «ويقبـل إقراره في كل ما وكل فيه، ولو نكاحاً
وإن اختلفـا في رد عـين أو ثمنها، فقول وكيل، لا بجعل، ولا إلى 

ورثة موكل، أو إلى غير من ائتمنه، ولو بإذنه»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: قول الشـيخ مرعي قول في 
المذهب صححـه صاحب الإنصاف حيث قـال: «لو ادعى الردَ 
إلى غيرِ من ائتمنهُ بإذنِ الوكيلِ قبلَ قولُ الوكيلِ على الصحيحِ من 
المذهب نصّ عليه»(٣)، وقال في التنقيح: «ولا يقبل قول وكيل في 

دفع مال إلى غير من ائتمنه بإذنه، وقيل: بلى، ونص عليه»(٤).
الراجـح: رجح الرحيباني رأي مرعي حيث قال: «ولا يخفى على 
طالـبِ الانتفـاعِ أنَّ قولَ المصنفِ أولى من المنتهـى والإقناعِ وااللهُ 
(٥)، وظاهر عبارة الشـطي موافقته لترجيح الرحيباني حيث  أعلمُ
قـال: «أقول: نقل هنا شـيخنا عبارتيهما، ثم قـال: ولا يخفى على 

طالب الانتفاع أن قول المصنف أولى من المنتهى، والإقناع»(٦).
=غير من ائتمنه، كزوجة، ولو بإذنه»، وهذا النص خالٍ من ذكر الخلاف كما يظهر، ويدل 

على موافقة مرعي للحجاوي وابن النجار.
.(٤٣٦/٢-٤٣٧) (١)

.(٣٢٢/١) (٢)

.(٣٩٩/٥) (٣)

(٤) (ص٢٦٤).
(٥) مطالب أولي النهى (٤٨٥/٣-٤٨٦).

(٦) منحة مولى الفتح (٤٨٨/٤).



٤٢٩ 

باب الإجارة
حكـم اسـتئجار الأرض التي ليس لها مـاء للزراعة مع علمه . ٢٣

بحالها.
تحرير محل النزاع: الأرض إما أن تسـتأجر ولها ماء تسـقى به، أو 

تستأجر بلا ماء، وهذه لا تخلو من ثلاث حالات:
أن تستأجر الأرض بلا ماء، وينص ذلك في العقد، وهما يعلمان • 

أن لا ماء لها، فالعقد صحيح.
أن تسـتأجر الأرض بـلا مـاء بإطلاق -بأن لا ينـص في العقد • 

عـلى أنه لا ماء لها- والمسـتأجر يعلم حـال الأرض وأنه لا ماء 
لها، فالعقد صحيح.

أن تسـتأجر الأرض للزراعة بلا ماء، نص على ذلك أو أطلق، • 
وهمـا يعلـمان أن لا ماء لهـا، وقد اختلف في صحـة هذه الحالة 

على قولين:
قول مرعي: لا يصح العقد.

جاء في الغاية: «ومن اسـتأجر أرضاً لينتفع بها بما شـاء بلا ماءٍ أو 
أطلق مـع علمه بحالها صح، وغارقةً بالمـاء، وتارةً ينحسر وتارةً 

لا أو بلا ماءٍ ليزرعها لم يصح خلافاً لهما»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: يصح العقد.

جـاء في الإقنـاع: «وإن أجـره أرضـاً بلا مـاء أو أطلـق مع علمه 
بحالها، صح، لا إن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء»(٢).

(١) غاية المنتهى (٧٣٦/١).
.(٥٢٧/٢) (٢)



 ٤٣٠

وجاء في المنتهى: «ومن استأجر أرضاً بلا ماء، أو أطلق مع علمه 
بحالها، صح. لا إن ظن إمكان تحصيله»(١)

مسـتند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قول الشيخ مرعي مبني على 
قـول مرجوح في المذهب، جاء في الإنصـاف: «لو أجر أرضاً بلا 
مـاء صح، فـإن أجرها وأطلـق فاختار المصنف الصحـة إذا كان 
المستأجر عالماً بحالها وعدم مائها وقدمه في المغني(٢)، والشرح(٣). 
وقيـل: لا يصـح وجـزم بـه ابـن رزيـن في شرحـه، وأطلقهما في 

الفروع»(٤)(٥).
الراجح: رجح الرحيباني رأي الحجاوي وابن النجار بقوله: «من 
 ، ؛ لم يجد ثمرةً لما اعتمدهُ المصنفُ من الخلافِ نظرَ بعينِ الإنصافِ
والمعتمدُ ما مشـى عليه (الإقناعُ والمنتهى) لموافقتهما من تقدمَ من 

أولي النهى»(٦)
والشـطي بقولـه: «أقر الـشراح وأرباب الحـواشي كلام (المنتهى 
والإقنـاع) وعللـوه بأنهـما دخـلا في العقد عـلى أن لا مـاء لها إما 
بالـشرط أو العلم، ووجهوا الصحة بأنه يتمكن من زرعها رجاء 
المـاء، وأنـه يمكن الانتفاع بغيره، بخلاف سـبخة لـزرع، فإنه لا 

يمكن الرجاء، فكلام المصنف غير ظاهر، فتأمل»(٧).
* * *

.(٣٤٩/١) (١)
.(٦٣/٨) (٢)

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (٤٠٥/١٤).
.(١٧٢/٧) (٤)

(٥) الإنصاف (٦٣/٦).
(٦) مطالب أولي النهى (١٨٠/٥).

(٧) منحة مولى الفتح (١٨٠/٥).



٤٣١ 

باب الغصب
بـراءة الغاصب إذا دفع العين المغصوبة لمالكها دون علمه أنها . ٢٤

له.
صـورة المسـألة: إذا بـاع الغاصب العـين المغصوبـة لمالكها مثلاً 

وقبضها غير عالم بذلك، فهل يبرأ الغاصب من ضمانها.
قول مرعي: يبرأ الغاصب.

جـاء في الغايـة: «ويتجـه: من هـذا بـراءة غاصب بدفعـه لمالكه 
بقرض أو شراء أو تلف ولم يعلم خلافاً لهما فيما يوهم»(١).

ظاهر قول الحجاوي وابن النجار: لا يبرأ الغاصب.
جاء في الإقناع: «وإن أطعمه لمالكه أو عبده أو دابته فأكله عالماً أنه 
له -ولـو بلا إذنه- برئ الغاصب. وإن لم يعلم، أو أخذه بقرض 
أو شراء أو هبـة أو هديـة أو صدقة أو إباحة لـه أو رهنه عنده أو 
أودعـه إياه أو أرجه أو اسـتأجره على قصارتـه وخياطته، لم يبرأ، 

إلا أن يعلم»(٢).
وجاء في المنتهى: «ولمالكه أو قنه أو دابته أو أخذه بقرض أو شراء 
أو هبة أو صدقة أو إباحة له أو استرهنه أو استودعه أو استأجره 
أو اسـتؤجر عـلى قصارته أو خياطته ونحوهمـا، ولم يعلم، لم يبرأ 

غاصب»(٣).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيما ذهـب إليه: قولـه مبني عـلى رواية في 
المذهب، جاء في الإنصاف: «وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة، 

(١) غاية أولي النهى (٧٧٢/١). وانظر: مطالب أولي النهى (٣٠٥/٥-٣٠٦).
.(٥٨٣/٢) (٢)
.(٣٦٩/١) (٣)



 ٤٣٢

وعنه: يـبرأ، جزم به بعضهم، لعودها إلى ملكه، وإن أخذه وديعة 
ونحوهـا لم يـبرأ. وقال جماعة: بلى، كعارية، ولـو أباحه للغاصب 
فأكله قبل علمه، واختار القاضي في خلافه وابن قدامة(١) أنه يبرأ؛ 

لأن المالك تسلمه تسلماً تاماً وعادت سلطته إليه»(٢).
وهـذه الرواية هي مقتضى القياس - ولأن المالك تسـلمه تسـلماً 
تامـاً فصار مضمونـاً عليه، وقد قالوا: لا شيء لما يسـتقر عليه لو 

.(٣)« كان أجنبياً
الراجـح: رجـح الرحيباني قول الشـيخ مرعي واتجهـه، وبين أن 
قوله مبني على القياس، وأن ما ذكره الحجاوي وابن النجار مبني 
على النص، حيث قال: «(خلافاً لهما) أي للمنتهى والإقناع فإنهما 
قـالا: أو أخـذه المالك (فيما يوهم) أنهـما لم يصرحا بذلك مع أنهما 
، لكـن القياسَ ما ذكرهُ  صرحـا به، والمنصوصُ كـما قالهُ الحارثيُ

.(٤)« ، وهو متجهٌ المصنفُ
ومـا ذكره الرحيباني قد سـبقه إليه البهوتي بقولـه: «لكنَّ القياسَ 
؛ لأن  أنَّ الغاصـب يبرأ إذا أخذهُ المالـك قرضاً أو شراءً من العينِ
مالكهـا دخلَ على أنهـا مضمونـةٌ عليه.وقد قالـوا: لا شيءَ لهُ لما 
يسـتقرُ عليـه لو كـان أجنبياً كـما في العاريةِ وجزمَ بـهِ في المغني(٥) 
؛ لأنهُ سـلمهُ إليهِ  لكن المنصوصَ ما ذكرَ المصنفُ كما قالَ الحارثيُ

على بذلِ العوضِ فلم يرد إليهِ على ما كان»(٦).
(١) المغني (٤١٩/٧).

(٢) الإنصاف (١٨٨/٦).
(٣) مطالب أولي النهى (٣٠٥/٥).
(٤) مطالب أولي النهى (٣٠٦/٥).

.(٤١٩/٧) (٥)
(٦) كشاف القناع (١٠٤/٤).



٤٣٣ 

سـقوط فعـلِ الصـادمِ في حقِ نفسـهِ إذا كان الاصطدام شـبه . ٢٥
عمد أو خطأ.

صـورة المسـألة: أن يصطدم شـخصان وهمـا ماشـيان أو راكبان 
فيموتا.

تحريـر محـل النـزاع: اتفق على أنه لا يسـقط فعل الصـادم في حق 
نفسه إن تعمدا الصدم، فلا يهدر فعل الميت في حق نفسه بل يعتد 

به؛ لأن كل منهما شارك الآخر في قتل نفسه(١).
واختلف في سقوط فعل الصادم في حق نفسه إن كان الاصطدام 

شبه عمد أو خطأ على قولين:
قول مرعي: لا يسقط.

جاء في الغاية: «ولا يسقط فعل صادم في حق نفسه، ولو مع غير 
عمد، خلافاً لهما، فيسقط نصف ديته أو قيمته»(٢).

قول الحجاوي وابن النجار: يسقط.
جـاء في الإقنـاع: «ولا يسـقط فعـل الصـادم في حـق نفسـه مع 

عمد»(٣).
وجاء في المنتهى: «ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد، 

ولو خرقها عمداً أو شبهه أو خطأ عمل بذلك»(٤).
مستند قول الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قوله هو قياس المذهب، 

(١) كشاف القناع (١٣١/٤).
(٢) غاية أولي النهى (٧٨٤/١).

.(٦٠٣/٢) (٣)

.(٣٧٥/١) (٤)



 ٤٣٤

صاحـب  وقدمـه  الفـروع(١)،  تصحيـح  في  المـرداوي  صححـه 
المحـرر(٢)، ولأن الصادم هلك بفعل نفسـه، وفعـل غيره فيهدر 

فعل نفسه(٣).
الراجـح: يفهم من كلام الرحيباني ترجيحه لقول الشـيخ مرعي 
حيـث قال: «فمفهومهما أنهُ يسـقط مـع غيرهِ، فعـلى قولهما يجبُ 
، وبهذا جزمَ صاحبُ  عـلى عاقلةِ كلٍ منهما ديةٌ كاملةٌ لورثةِ الآخرِ
(الترغيـب)، وهو في المذهبِ قول غريبٌ كما لا يخفى على المتأملِ 

.(٤)« اللبيبِ
كـما يفهـم من البهـوتي ترجيحه لهـذا القـول، حيث قـال: «وإن 
 ، اصطدمَ حـرانِ مكلفانِ بصيرانِ أو ضريـرانِ أو أحدهما» بصيرٌ
والآخـرُ ضريـرٌ «وهما ماشـيان أو راكبان أو راكـبٌ وماشٍ فماتا 
» رويَ عـن عليٍ لأن كلَ  فعـلى عاقلـةُ كلِ واحدٍ منهـما ديةُ الآخرِ
واحـدٍ منهـما ماتَ مـن صدمةِ صاحبـهِ وذلكَ خطـا فكانت ديةُ 
كلٍ منهـما عـلى عاقلـةِ صاحبهِ «وقيـل: بل» على عاقلـةِ كلٍ منهما 
«نصفهـا» أي الديةُ «لأنهُ هلكَ بفعلِ نفسـهِ وفعلِ صاحبهِ فيهدر 

فعلَ نفسهِ وهذا هو العدل»(٥).
وأمـا الشـطي فبين سـبق قلـم الرحيبـاني في جعلـه كلام الإقناع 
والمنتهـى موافقاً لما جـزم به في الترغيب، والصحيح عكسـه، ثم 
بـين أن قـول مرعي مرجوح، حيث قـال: «كلام المصنف موافق 
للقواعـد ولما صرح بـه في الترغيـب...، وبحـث المصنف هناك 

.(٤٢٢/٩) (١)

.(١٣٦/٢) (٢)
(٣) كشاف القناع (٩/٦).

(٤) مطالب أولي النهى (٣٥١/٥).
(٥) كشاف القناع (٩/٦).



٤٣٥ 

بأنـه يتجه تصحيـح كلام الترغيب وقرر عليه شـيخنا هناك بأنه 
خـلاف المذهـب، وهنا سـبق قلمـه حيث جعـل كلام الأصلين 
موافقـاً لمـا جزم بـه في «الترغيب « وليس كذلـك، بل هو مخالف 
له حيـث جعل على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر؛ لأنه هلك 
بفعل نفسـه وفعل صاحبه كما ذكـره المصنف هنا، وأما على كلام 
الأصلـين فعلى عاقلة كل منهما دية كاملة؛ لأنه يهدر فعل نفسـه، 
ويبقـى فعـل صاحبه، وهـذا هو المذهـب هنا، وهنـاك، ومخالفة 

المصنف لهما مرجوحة فتأمل»(١).
أثر الخلاف:

عـلى قول الشـيخ مرعـي: إن مـات أحدهما فليـس لورثته إلا • 
نصف ديته، وإن ماتا جميعاً، وجب على عاقلة كل منهما نصف 

ديته لورثة الآخر.
وعـلى قول الحجـاوي وابن النجار: إن مـات أحدهما فلورثته • 

الديـة كاملة، وإن ماتـا جميعاً، وجب على عاقلـة كل منهما دية 
كاملة لورثة الآخر.

* * *

باب الوديعة
حكم سفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها.. ٢٦

تحريـر محـل النزاع: اتفق عـلى أن للوديع السـفر بالوديعة إن كان 
هُ مالكها أو  مالكهـا أو نائبـه غائباً، وكان ذلك أحفظ لهـا، ولم ينهَ

نائبه عن حملها.
(١) منحة مولى الفتح (٣٥١/٥).



 ٤٣٦

واختلف في سـفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها أو نائبه، إن 
كان ذلك أحفظ لها، ولم ينهه مالكها أو نائبه عن حملها على قولين:

قول مرعي: للوديع السـفر بالوديعة ولو مع حضور مالكها، إن 
كان ذلك أحفظ لها، ولم ينهه مالكها عن السفر بها.

جـاء في الغايـة: «ولـه الاسـتعانة بأجنبـي في حمل ونقل وسـقي 
وعلف دابة والسـفر بوديعة، ولـو مع حضور مالك نصاً، خلافاً 

لهما فيما يوهم، إن كان أحفظ له ولم ينهه»(١).
ظاهر قول الحجاوي وابن النجار: ليس للوديع السفر بالوديعة.

جاء في الإقناع: «وإن أراد سفراً، أو خاف عليها عنده، فله ردها 
عـلى مالكها الحاضر، أو من يحفظ ماله عادة، أو وكيله في قبضها 
إن كان. ولـه السـفر بها، والحالة هذه، إن لم يخـف عليها، أو كان 
أحفـظ لها ولم ينهـه، وإن لم يجد من يردها عليـه منهم، حملها معه 
في سفره إن كان أحفظ لها ولم ينهه ولا ضمان، وإلا فلا. وإن نهاه 

عن السفر امتنع وضمن»(٢).
وجاء في المنتهى: «ومن أراد سـفراً أو خاف عليها عنده ردها إلى 
مالكهـا، أو من يحفظ ماله عـادة أو وكيله في قبضها إن كان. ولا 
يسافر بها، وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها. المنقح: والمذهب: 

بلى والحالة هذه، ونص عليه مع حضوره»(٣).
مسـتند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما قاله الشيخ مرعي وجه في 
المذهب، قال به القـاضي أبي يعلى، وابن عقيل، ونصره الموفق(٤)، 

(١) غاية أولي النهى (٧٩٨/١).
.(٩/٣) (٢)

.(٣٨٣/١) (٣)

.(٢٦١/٩) (٤)



٤٣٧ 

والشارح(١)، وقدمه صاحب الفروع(٢).جاء في الإنصاف: «اعلم 
أنه إذا أراد سـفرا وكان مالكها غائباً ووكيله فله السفر بها إن كان 
أحفظ لها ولم ينهه عن حملها، وإن كان حاضراً أو وكيله في قبضها 
فظاهـر كلام المصنـف هنا أنه لا يحملها إلا بـإذن فإن فعل ضمن 
وهو أحد الوجهين ...، والوجه الثاني: له السفر بها إن كان أحفظ 
لهـا ولم ينهه عنها، وهو المذهب نـص عليه، واختاره القاضي وبن 

عقيل، وقدمه في الفروع(٣)، والمغني(٤) والشرح(٥) ونصراه»(٦).
وجـاء في التنقيـح: «وإن أراد سـفراً أو خـاف عليهـا عنده ردها 
عـلى مالكهـا أو من يحفظ ماله عادة كزوجـة وخادم ونحوهما أو 
وكيله في قبضها إن كان، وليس له السـفر بها، وإن لم يخف عليها 
أو كان أحفـظ لها ولم ينهـه، والمذهب بلى والحالة هذه. نص عليه 

مع حضوره»(٧).
الراجـح: قـرر الجراعـي -فيما نقله عنه الشـطي- أنـه لا خلاف 
بـين مرعي والحجـاوي وابن النجـار، وأن قـول مرعي هو عين 
ما قالاه، وأما الشـطي فإنه خالف ما ذهـب إليه الجراعي، وقرر 
أن في عبـارة الإقناع ما يوهم بالخلاف كالحـال في عبارة المنتهى، 
حيث قال: «عند قول الشـارح ونـص عليه مع حضوره. انتهى. 
أقـول: ثم نقل شـيخنا عبـارة الإقناع وغيره وقـرر في ذلك ما لا 
يخفى على المتأمل، وأما الجراعي فقرر أن ما قالاه هو عين ما قاله 

(١) مطالب أولي النهى (٤١٥/٥).
.(٢١٢/٧) (٢)
.(٢١٢/٧) (٣)
.(٢٦١/٩) (٤)

(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف (٣١/١٦-٣٢).
(٦) الإنصاف (٣٢٧/٦).

(٧) (ص٢٩٣).



 ٤٣٨

المصنـف. قلت: المصنف تابع للتنقيح وجـزم به أيضاً في الإقناع 
لكن فيه ما يوهم خلاف ذلك كالمنتهى فتأمل»(١).

أقـول: عبارة الإقناع صريحـة وواضحة بالموافقـة لعبارة مرعي، 
) أي: المسـتودعِ  وهـذا مـا بينه البهـوتي في شرحـه بقوله: «(ولـهُ
) أي: وربها حاضرٌ (إن لم يخف) المستودعُ  (السفرُ بها والحالةُ هذهِ
) ربُ  (عليهـا، أو كان) السـفرُ (أحفظُ لها) من إبقائهـا (ولم ينههُ
 ، : والغالبُ السلامةُ الوديعةِ عن السفرِ بها. قالَ في المبهجِ والموجزِ
فعـلى هـذا لا يضمنهـا إن تلفـت معهُ سـواءٌ كان بـهِ ضرورةٌ إلى 
، فلم يضمنها كما لو  ، أو لا؛ لأنـهُ نقلها إلى موضعٍ مامـونٍ السـفرِ

.(٢)« ، وكأبٍ ووصيٍ لا كمستأجر لحفظِ شيءٍ نقلها في البلدِ
أمـا عبـارة المنتهـى فإنها صريحـة بالمخالفة، حيث قـدم قول المنع 
من السـفر ثم ذكر القول الآخر بالجواز، حيث قال: «ولا يسـافر 
بهـا، وإن لم يخـف عليها أو كان أحفظ لهـا. المنقح: والمذهب: بلى 

والحالة هذه، ونص عليه مع حضوره. انتهى»(٣).
وعلى ذلك فيمكن استدراك هذه المسألة على الشيخ مرعي كونها 
مخالفـة للمنتهى فقـط، إذ إن صريح عبارة الإقنـاع موافق لعبارة 

مرعي، فكان الأولى أن يقول: خلافاً للمنتهى.
عمل الوارث بخط مورثـه إذا وجده مكتوباً أن لفلان عندي . ٢٧

. وديعةٌ أو على كيسٍ أن هذا لفلانٍ
صورة المسألة: أن يجد الورثة كتاباً بخط مورثهم أن لفلان عندي 

وديعة، فهل يعمل بذلك الخط أم لا؟
(١) منحة مولى الفتح (٤١٥/٥).

(٢) كشاف القناع (١٧٤/٤).
.(٣٨٣/١) (٣)



٤٣٩ 

قول مرعي: لا يعمل بخط المورث إذا خلا عن إقرار أو بينة(١).
جـاء في نسـخة من الغاية: «وتثبت وديعة حكـماً بإقرار وارث أو 

نحو بينة لا بخط مورث خلافاً لهما»(٢).
وجاء في نسخة أخر الغاية: «وتثبت وديعة حكماً بإقرار وارث 

أو نحو بينة وبخط مورث ثبت بهما»(٣).
. قول الحجاوي وابن النجار: يعمل به وجوباً

جـاء في الإقنـاع: «وإن وجدَ خطَ مورثهِ لفلان عنـدي وديعةٌ أو 
، عملَ بهِ وجوبـاً، وإن وجد خطه  عـلى كيسٍ ونحوهِ هـذا لفلانٍ

بدين له على فلان جاز للورثة الحلف ودفع إليه»(٤).
وجـاء في المنتهـى: «ويعملُ بخـطِ مورثهِ على كيـسٍ ونحوهِ هذا 

.(٥)« وديعةٌ أو لفلانٍ
مسـتند الشـيخ مرعـي فيـما ذهـب إليـه: قولـه وجـه في المذهب 
: (ويعملُ بخطِ أبيهِ على  مرجوح، جاء في تصحيح الفروع: «قولهُ
، وفي عكسـهِ  ، فيحلفُ ، كخطهِ بدين لهُ ، في الأصحِ كيـسٍ لفلانٍ
)، انتهى. يعني إذا وجدَ خط أبيـهِ بدينٍ عليه فهل يعملُ  وجهـانِ
(١) هذه المسألة موجودة في بعض نسخ الغاية التي لم تصل إلينا، والتي اطلع عليها الرحيباني 
وأثبتهـا في شرحه (٤٣٠/٥) حيـث قال: «هكذا وجدته في بعض النسـخ، وفي بعضها: 
ويعمـل وارث وجوبـاً (بخـط مورث) وجـده مكتوباً عـلى كيس أو صنـدوق أو كتاب 
ثبـت أنـه خطه بهما -أي: ببينة أو إقرار مورث بذلك- كقوله (هذه وديعة) عندي أو هذا 

»، ولإيراد الرحيباني هذه المسألة في شرحه أوردناها،  (لفلان) نصاً
(٢) غايـة أولي النهـى (٨٠١/١)، غايـة أولى النهـى (٢٦٦/٢) طباعة: المكتب الإسـلامي، 

وعبارة مرعي في هاتين النسختين موافق لما جاء في الإقناع والمنتهى.
(٣) غاية أولي النهى (٨٠١/١).

.(١٥/٣) (٤)
.(٣٨٥/١) (٥)



 ٤٤٠

.(أحدهما)  بهـذا الخـطِ أم لا؟ أطلقَ الخلاف، وأطلقـه في الرعايةِ
 ، ، اختارهُ القـاضي في المجردِ لا يعمـل بهِ ويكـونُ تركةً مقسـومةً
 .(٢) ، وقدمـهُ في المغني(١) والشرحِ وجـزمَ بهِ في الفصولِ والمذهبِ

.(٣)« (والوجهُ الثاني) يعملُ بهِ ويدفع إلى من هو مكتوبٌ باسمهِ
الراجح: قال الرحيباني مؤيداً لقول الحجاوي وابن النجار: «وقد 
علمـت أن المذهب ما قالاه؛ إذا ثبـوت ذلك بالبينة أو الإقرار لا 
يسـتريب بـه عاقل، وكلتـا العبارتـين لا تخلوانِ عـن تحريف من 

اخ أو سهو من المصنف»(٤). النسّ
إذا أكـره الوديع على دفع الوديعة فحلـف أنه لا وديعة لفلان . ٢٨

عنده، ولم يتأول فهل يأثم، وتجب كفارة اليمين؟
تحريـر محـل النزاع: إذا أكـرهَ ظـالمٌ الوديعَ على دفـع الوديعة لغير 

ربها، وطلب يمينه، ولم يجد بداً منها، فلا يخلو من أمرين:
الأول:أن يمتنـع عـن الحلف، ويترتب على ذلـك ضمان الوديعة 

إذا أخذت منه.
الثـاني:أن يحلـف على أنـه لا وديعـة لفـلان عنده، فـلا يخلو من 

حالين:
أن يتـأول الحلـف، كأن ينوي غير الوديعـة، أو غير مكانها، أو • 

يستثني بقلبه، فإنه لا يحنث، ولا تجب عليه كفارة يمين.
أن لا يتأول الحلف، وقد اختلف فيه على قولين:• 

.(٢٧٠/٩-٢٧١) (١)
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف (٦٢/١٦).

(٣) تصحيح الفروع (٢١٨/٧).
.(٤٣٠/٥) (٤)



٤٤١ 

قول مرعي: لا يأثم، ولا تجب عليه كفارة يمين.
جـاء في الغايـة: «ولا يأثـم إن حلف مكرهاً ولم يتـأول مع ضرر 

تغريم كثيراً، ولا يكفر خلافاً لهما فيهما»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: يأثم، وعليه كفارة يمين.

جاء في الإقناع: «وإن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكان 
لـه عنـده وديعة، فإنه يعني بـ  (ما) الذي، أو ينوي غير الوديعة، أو 
غير مكانها، أو يستثني بقلبه، ولم يحنث، فإن لم يتأول أثم، وهو دون 
إثم إقراره بها، ويكفر، فلو لم يحلف، لم يضمن عند أبي الخطاب»(٢).

 ، : «فإن آل الأمر إلى الحلف ولابد، حلف متأولاً وجاء فيـه أيضاً
فـإن لم يحلـف حتى أخذت منـه، وجب الضـمان، وإن حلف ولم 

يتأول، أثم ووجبت الكفارة»(٣).
وجاء في المنتهى: «ولا يضمن مودع أكره على دفعها لغير ربها. وإن 
. فإن لم يحلف حتى أخذت،  طلب يمينه، ولم يجد بداً، حلف متأولاً

ضمنها. ويأثم إن لم يتأول، وهو دون إثم إقراره بها، ويكفر»(٤).
مسـتند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قوله مبني على قول مرجوح 
، وفي  ، ولم يتـأول أثمَ في المذهـب، جاء في الإنصـاف: وان حلفَ
وجـوب الكفارة روايتان حكاهما أبوالخطاب في الفتاو. قلت: 
الصوابُ وجوبُ الكفارةِ معَ إمكانِ التأويلِ وقدرتهِ عليه وعلمهِ 

.(٥)« ، ولم يفعلهُ بذلكَ
(١) غاية أولي النهى (٨٠٢/١).

(٢) (٥٣٨/٣) في كتاب الطلاق.
(٣) (١٣/٣) في باب الوديعة.

.(٣٨٦/١) (٤)
(٥) الإنصاف (٣٥١/٦).



 ٤٤٢

وجاء في تصحيح الفروع: وإن حلف ولم يتأول أثم، وفي وجوب 
الكفـارة روايتـان، وحكاهمـا أبوالخطـاب في الفتـاو. قلـت: 
الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه 
بذلـك ولم يفعله، ثم وجدت المصنف قال في باب جامع الأيمان: 

ر على الأصح»(١). يكفِّ
الراجـح: -واالله أعلـم- مـا ذهب إليـه الحجاوي وابـن النجار 
لاسـيما أن وجـوب الكفارة مشـترطة بإمكان التأويـل، والقدرة 

عليه، والعلم.
: وهو أن اليمين في هذه المسـألة  بقي لنا أن نبين أن هناك إشـكالاً
يمـين على الماضي، فكيف يقـال بوجوب الكفـارة، مع العلم أن 
شرط وجـوب كفـارة اليمين:أن تكـون اليمين منعقـدة - وهي 
اليمـين التي يقصد عقدها على مسـتقبل - أما اليمين على الماضي 
فليسـت منعقدة؛ لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث، وذلك 

متعذر في الماضي!
والجـواب على ذلـك إما أن يقال: أن المسـألة مبنيـة على وجوب 
الكفـارة في اليمـين الغمـوس، وهـي روايـة مرجوحـة، جاء في 
الانصـاف في بـاب الأيمان « وعنـه فيها الكفارة ويأثـم كما يلزمه 
عتق وطلاق وظهار وحـرام ونذر قاله الأصحاب فيكفر كاذب 
في لعانه.ذكـره في الانتصار.وأطلقهـما في الهدايـة»(٢)، أو أن هذه 
اليمـين يمـين بالطـلاق، ويمين الطـلاق والعتـاق وإن كانت في 
الماضي فإن فيها الكفارة إذا حنث فيها، وهما مما استثناهما الحنابلة 
مـن قاعدة الإنعقاد، ويقوي هذا الجواب ما جاء في الإنصاف في 

(١) تصحيح الفروع (٢٢١/٧).
(٢) الإنصاف (١٦/١١).



٤٤٣ 

كتاب الشـفعة من قوله: «قلت: والصـواب وجوب الكفارة مع 
إمـكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله. ثم وجدت 
في الفروع في باب جامع الأيمان قال: ويكفر على الأصح إن أكره 

على اليمين بالطلاق»(١).
* * *

باب اللقيط
حكم إسـلام اللقيط إذا وجد في بلد إسلام كل أهله من أهل . ٢٩

الذمة.
صـورة المسـألة: لـو كان في دار الإسـلام بلد كل أهلهـا من أهل 

الذمة، ووجد فيها لقيط، فهل يحكم بكفره أم بإسلامه؟
قول مرعي: يحكم بإسلام اللقيط في دار إسلام كل أهله من أهل 

الذمة.
جاء في الغاية: «ويحكم بإسلامه وحريته إلا أن يوجد ببلد حرب 
ولا مسـلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسـير؛ فكافر رقيق وإن كثر 
المسـلمون فمسـلم أو في بلد إسـلام كل أهله ذمة فمسلم خلافاً 

لهما»(٢).
قول الحجاوي وابن النجار: لا يحكم بإسلامه، بل بكفره.

جاء في الإقناع: «وإن وجد في دار الإسـلام في بلد كل أهلها ذمة 
فكافر»(٣).

(١) الإنصاف (٣٥١/٦).
(٢) غاية المنتهى (٨٢٠/١).

.(٥٣/٣) (٣)



 ٤٤٤

وجاء في المنتهى: «أو في بلد إسلام كل أهله ذمة فكافر»(١).
مسـتند الشـيخ مرعي فيـما ذهب إليه: قـول الشـيخ مرعي مبني 
عـلى قول مرجوح، قـال به القاضي أبويعلى وابـن عقيل، جاء في 
الإنصاف: «لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ووجد 
فيها لقيط حكم بكفره وإن كان فيها مسـلم حكم بإسـلامه قولاً 
واحـداً فيهما عنـد المصنف(٢) والشـارح(٣) وغيرهم، وقيل يحكم 
بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة.قال الحارثي: اختاره القاضي 

وبن عقيل»(٤).
الراجـح: رجح الجراعـي، والرحيبـاني ما ذهب إليـه الحجاوي 
 ، وابـن النجار، قـال الرحيباني: «إذا تقررَ ذلـكَ فالمعتمدُ ما قالاهُ

.(٥)« والمعولُ على ما نقلاهُ
وقال الشـطي: «أقول: قرر الجراعي نحواً مما قرره شيخنا، ونظر 
في كلام المصنـف ولم يرتضه. قلت: ووجـه المخالفة أنهما ذكرا في 
بـاب الجهـاد وغيرهما أنه إذا عـدم بدارنا أحد أبـوي غير بالغ أو 
هما حكم بإسلامه تبعاً للدار، فيقتضي أن يكون هنا كذلك، وإلا 
حصـل تنـافي فيما يظهر؛ لأنهـما عدما، فلذلك جـر المصنف في 
البابين، ولم أر من وافقه سو من ذكره شيخنا، ويمكن الجواب: 
بأنه لا منافاة في كلامهما؛ لأنه هناك تبين عدم الأبوين أو أحدهما، 
فحكمنا بالإسـلام، وهنـا لم يتبين ذلك، وإنـما جهلا، فلا نحكم 
بالإسـلام، فلا تنافي، وفي الإنصاف قال: قـال الحارثي: وحكى 

.(٣٩٦/١) (١)
(٢) المغني (٣٥١/٨).

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٨٤/١٦-٢٨٥).
(٤) الإنصاف (٤٣٤/٦).

(٥) مطالب أول النهى (٥٠٤/٥).



٤٤٥ 

صاحـب المحرر(١) وجهاً بأنه مسـلم؛ اعتباراً بفقد أبويه»(٢)، وما 
ذهب إليه الحجاوي وابن النجار جزم به الموفق(٣) والشـارح(٤)، 
وصاحـب المبـدع(٥)، وغيرهـم؛ لأن تغليب حكم الإسـلام إنما 
يكون مع الاحتمال، وهذه البلدة لا مسلم فيها يحتمل كونه منها، 
وإن كان بها مسلم؛ فلا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام(٦).

* * *
كتاب الوقف

حكم رجوع الوقـف إلى الواقف إذا انقطعت الجهة الموقوف . ٣٠
عليها في حياته.

صورة المسـألة: وقف على أولاده، أو أولاد زيد فقط، فانقرضوا 
في حياته.

تحرير محل النزاع:
اتفـق عـلى أنـه إن انقطعـت الجهة الموقـوف عليهـا بعد موت • 

الواقف فإن مصرف ريعه يكون للفقراء والمساكين.
واختلف فيما إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف • 

على قولين:
قـول مرعي: لا يرجـع للواقف بل يكون مـصرف ريعه للفقراء 

والمساكين.
.(٣٧٣/١) (١)

(٢) منحة مولى الفتح (٥٠٤/٥).
(٣) المغني (٣٥١/٨).

(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٨٤/١٦-٢٨٥).
.(٢١٧/٥) (٥)

(٦) مطالب أولى النهى (٥٠٤/٥).



 ٤٤٦

جـاء في الغاية: «ومتى انقطعت الجهة والواقف حي لم يرجع إليه 
وقفاً خلافاً لهما، بل كما مر»(١).

قـول الحجاوي وابن النجار: يرجع للواقـف وقفاً عليه يتصرف 
فيه مدة حياته، وبعده للفقراء والمساكين.

جـاء في الإقنـاع «وإن انقطعـت الجهـة الموقـوف عليهـا في حياة 
الواقف، رجع إليه وقفاً عليه»(٢).

وجاء في المنتهى: «ومتى انقطعت الجهة، والواقف حي رجع إليه 
.(٣)« وقفاً

مسـتند الشـيخ مرعـي فيـما ذهـب إليـه: قولـه مبني عـلى رواية 
مرجوحـة في المذهب، قـال الرحيباني: «فـكأن المصنف رحمه االله 
مشـى على الروايـة المرجوحة المعـبر عنها بقيـل ولم يلتفت إلى ما 

قدمه ابن الزاغوني، وجزم به ابن عقيل»(٤).
قـال ابن الزاغوني في الواضح «الخـلاف في الرجوع إلى الأقارب 
أو إلى بيـت المـال أو إلى المسـاكين مختص بما إذا مـات الواقف أما 
إن كان حيـاً فانقطعـت الجهـة فهل يعود الوقـف إلى ملكه أو إلى 

عصبته فيه روايتان»(٥).
وجاء في القواعد لابن رجب: «ومنها هل يكون الواقف مصرفاً 
لوقفـه كـما إذا وقف شـيئا على الفقـراء ثم افتقر فإنـه يدخل على 

(١) غاية المنتهى (١٢/٢).
.(٧٠/٣) (٢)

.(٤٠٤/١) (٣)
(٤) مطالب أولي النهى (٣٧/٦).

(٥) نقلها عنه ابن رجب الحنبلي، وابن مفلح الحفيد، والزركشي، والبهوتي وغيرهم.
انظـر: القواعد لابن رجب (ص١٤٠)، المبـدع (٣٢٧/٥)، شرح الزركشي على الخرقي 

.(٢٠١/٢)



٤٤٧ 

الأصـح، ونص عليه أحمد في رواية المـروذي، وكذلك لو انقطع 
مـصرف الوقف وقلنا يرجـع إلى أقاربه وقفـاً وكان الواقف حيا 
هـل يرجـع إليه عـلى روايتين: حكاهمـا ابن الزاغـوني في الإقناع 
وجـزم ابن عقيـل في المفـردات بدخولـه وكذلك لـو وقف على 
أولاده وأنسـابهم لهـم أبـداً على أنه مـن توفي منهم عـن غير ولد 
رجـع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاده عن غير ولد 
والأب الواقـف حي فهل يعـود نصيبه إليه لكونـه أقرب الناس 
إليه أم لا يخرج على ما قبلها والمسـألة ملتفتة إلى دخول المخاطب 

في خطابه(١).
سـبب الخلاف: يعود سـبب الخـلاف إلى أن الواقـف هل يكون 

مصرفاً لوقفه؟ وهل يدخل المخاطب في خطابه؟
الراجـح: ضعـف الجراعي -فيـما نقله عنـه الشـطي(٢)- ما قاله 
مرعـي، ورجـح قول الحجـاوي وابـن النجار، ويظهـر في كلام 
الرحيباني كذلك ميلـه لتضعيف قول مرعي، حيث قال: «وكأن 
كالمصنـف رحمـه االله مشـى عـلى الروايـة المرجوحـة المعـبر عنها 

بـ(قيل)»(٣).
وعـلى ذلـك فـإن قـول الحجـاوي وابـن النجـار هـو الراجـح؛ 
لاستناده على الرواية الراجحة في المذهب، جاء في دليل الطالب، 
لمرعي الكرمي: «وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه 

.(٤)« وقفاً
(١) (ص١٤٠).

(٢) منحة مولى الفتح (٣٧/٦).
(٣) مطالب أولي النهى (٣٧/٦).

(٤) (ص١٨٧).



 ٤٤٨

إذا شرط الواقـف أن النظـر في الوقف لحاكم المسـلمين كائناً . ٣١
من كان؛ وتعدد الحكام، فهل يكون النظر فيه للسـلطان يوليه 
من شاء من المتأهلين، أو يكون لمن بالبلدة من الحكام جميعاً؟

. قول مرعي: أن النظرَ لمن بالبلدة من الحكام جميعاً
جاء في الغاية: «ومن أطلق النظر للحاكم شـمل أي حاكم كان، 
ومن أي مذهب. ويتجه: ولو تعددوا؛ لأنه للسـلطان إذن إذ هم 

نوابه خلافاً لهما»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: أن النظرَ يكونُ للسـلطانِ معَ التعددِ 

يوليه من شاء من المتأهلين.
جـاء في الإقناع: «فـإن تعدد الحكام، كان للسـلطان أن يوليه من 

شاء من المتأهلين»(٢).
وجاء في المنتهى: «ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان، 

سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا»(٣).
مستند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قوله مبني على المعقول، وليس 
على المنقول، وذلك لأن الحكام المتعددين نواب للسلطان، فليس 
للسـلطان ولا غـيره الاعـتراض عليـه، ولا نقـض توجيه صدر 
منه؛ لأنه اسـتفاد ذلك بإطلاق الواقف النظـر، وبكونه نائباً عن 

السلطان، مأذوناً له في تعاطي سائر الأحكام(٤).
أمـا الحجـاوي وابن النجـار فمبنى قولهما المنقول عـن جماعة من 
الأصحاب، جاء في الإنصاف: وقد أفتى الشـيخ نصر االله الحنبلي 

(١) غاية المنتهى (١٨/٢).
.(٨٦/٣) (٢)

.(٤٠٦/١) (٣)
(٤) مطالب أولي النهى (٦٠/٦).



٤٤٩ 

والشـيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في وقف شرط واقفه 
أن النظر فيه لحاكم المسلمين كائناً من كان بأن الحكام إذا تعددوا 

يكون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك»(١).
الراجـح: الراجـح في هذه المسـألة ما ذهب إليـه الحجاوي وابن 
النجار، ولذلك قال الرحيباني عن قول الشيخ مرعي «وهو اتجاهٌ 

.(٢)« ، لو ساعدتهُ النقولُ مقبولٌ
حكم نقض الحاكم ما فوضه حاكم قبله لشخص.. ٣٢

، ثم  صورة المسـألة: لـو فوض الحاكـم نظارة وقف لشـخص مثلاً
عزل الحاكم أو مات، فهل يجوز للحاكم الذي يليه نقض ما فوضه.
قول مرعي: يجوز للحاكم نقض ما فوضه حاكم قبله لشخص.

جـاء في الغايـة: «وللمسـتنيب عزل نائبـه متى شـاء، وعليه فلو 
فوضه حاكم وعزل جاز لآخر نقضه، خلافاً لهما فيما يوهم»(٣)

ظاهر قـول الحجاوي وابن النجار: «أن النصـب والعزل للناظر 
والحاكم، وليس لحاكم آخر نقض ما فوضه حاكم قبله»(٤).

جـاء في الإقناع: «ولناظرٍ -وهو الموقـوفُ عليه- ولحاكمٍ نصبُ 
.(٥)« ، وعزلهُ ناظرٍ

 ، وجـاء في المنتهـى: «ولناظـرٍ بأصالـةٍ، كموقـوفٍ عليـه وحاكمٍ
.(٦)« نصبٌ وعزلٌ

(١) الإنصاف (٦٤/٧).
(٢) مطالب أولي النهى (٦٠/٦)، وانظر: حواشي الإقناع (٧٠٣/٢).

(٣) غاية أولي النهى (١٩/٢).
(٤) مطالب أولي النهى (٦٥/٦).

.(٨٢/٣) (٥)
.(٤٠٦/١) (٦)



 ٤٥٠

مستند قول الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: اقتصار عبارة الحجاوي 
وابـن النجار على أن النصب والعزل للناظر والحاكم مشـعر بأنه 

ليس لحاكم آخر نقض ما فوضه حاكم قبله.
وقـد انتصر الرحيباني لقول مرعي مبيناً أن عبارة الحجاوي وابن 
النجـار موهمة بالخـلاف، في حين أن الأمر خـلاف ذلك، حيث 
قال: «فاقتصارهما على أن النصبَ والعزلَ للناظر والحاكم مشعرٌ 
، معَ أن المقتضى  بأنـهُ ليسَ لحاكم آخـرَ نقضُ ما فوضهُ حاكمٌ قبلهُ
؛ لأن تفويـض الناظر بالأصالـة أو الحاكم، إنما هو  خـلافُ ذلكَ
اسـتنابةٌ قائمةٌ مقامَ التوكيل، فـإذا طرأ العزلُ على أحدهما؛ فلمن 

.(١)« لهُ التوليةُ بعدهُ نقضُ ما فعلهُ
-ولأن الحاكم لو فوض النظر لشخص ثم عزل الحاكم أو مات، 
جـاز لحاكـم آخر نقـض ما فوضه؛ لأنـه وكيل عنـه، ومتى عزل 

الأصيل أو مات عزل الوكيل(٢).
وعلى ذلك فإن الخلاف خلاف لفظي، لا ينبني عليه أي أثر حكمي.

* * *

باب أحكام أمهات الأولاد
من أصاب أمة في ملك غيره بنكاح أو شـبهة، ثم ملكها فهل . ٣٣

يعتق الحمل؟
تحرير محل النزاع:

ـة مملوكة لغيره بنكاح أو شـبهة، ثم •  اتفـق عـلى أن من وطئ أَمَ
(١) مطالب أولي النهى (٦٥/٦).

(٢) المرجع السابق.



٤٥١ 

ملكهـا الواطئ بعد ذلك فإن الحمل يعتق؛ لأنه ولده، ونسـبه 
ملحق به.

واختلف فيما إذا وطئ أمة مملوكة لغيره بزنا، ثم ملكها الواطئ • 
بعد ذلك، فهل يعتق الحمل عليه أو لا؟

ة حاملاً من زناه بها ثم ولدت  مَ قـول مرعي: إذا ملك الواطئ الأَ
في ملكه فإن ولدها يعتق عليه.

جاء في الغاية: «وإن أصابها في ملك غيره بزنا أو لا، خلافاً لهما، ثم 
ملكها وهي حامل منه، عتق الحمل إن ملكه ولم تصرْ أم ولد»(١).

قـول الحجاوي وابـن النجار: إذا ملك الواطـئ الأمة حاملاً من 
زناه بها ثم ولدت بعد ذلك، فإن ولدها لا يعتق عليه.

جـاء في الإقنـاع: «وإن ملك حاملاً من غـيره، فوطئها، حرم بيع 
الولد، ويعتقه، وإن أصابها في ملك غيره بنكاح، أو شـبهة، عتق 

الحمل، لا بزنا، ولم تصرْ أم ولد»(٢).
وجـاء في المنتهى: «وإن أصابها في ملك غـيره، لا بزناً، ثم ملكها 

، عتق الحمل، ولم تصرْ أم ولد»(٣). حاملاً
مسـتند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذكره الشيخ مرعي رواية 
مرجوحـة في المذهب، جاء في التنقيح: «وإن ملك حاملاً فوطئها 
(١) سـقط لفـظ: «خلافاً لهما» في نسـخة الغايـة المطبوعة (١٥٨/٢) طباعـة: وزارة الأوقاف 
الكويتيـة حيـث جاء فيهـا: «وإن أصابها في ملـك غيره بزنا أو لا، ثـم ملكها حاملاً عتق 

الحمل إن ملكه، ولم تصرْ أم ولد»، وكذلك في نسخة المكتب الإسلامي (٤٤٢/٢).
والمثبـت في المسـألة من نسـخة مطالب أولي النهـي (٥٠٤/٦)، حيث جـاء فيها: «(وإن 
أصابها) أي: أصاب أمة (في ملك غيره بزنا أو لا) كما لو أصابها بنكاح أو شـبهة بزوجته 

الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها (خلافاً لهما)».
.(٢٩١/٣) (٢)

.(٧٨/٢) (٣)



 ٤٥٢

حـرم بيع الولد ويعتقه نصـاً وإن أصابها في ملك غيره بنكاح، أو 
. ولا تصير أم ولد، وعنه: بلى ولو  شـبهة عتق الحمل لا بزنا نصاً

من زنا»(١).
الراجـح: لم يرتـض الرحيباني ما ذكره الشـيخ مرعـي، ورد عليه 
؛ إذ لـو ملكها حامـلاً من زناهُ  )، فيهِ نظرٌ : (بزنـاً بقولـه: «وقولـهُ
بها، ثمَ ولدت في ملكهِ؛ فانَ ولدها لا يعتقُ عليه؛ لأن نسـبهُ غيرُ 
، بل هو كالأجنبيِ منهُ وحكمهُ حكمُ سائرِ  لاحقٍ بهِ، وليسَ رحمهُ
أرقائهِ، يتصرفُ فيهِ كيف شـاءَ إلا في الوطءِ؛ فيمتنعُ عليه لو كان 
أنثى»(٢)، وقال الشطي: «ما قاله الأصلان هو المذهب، وما جزم 

به المصنف قول مرجوح»(٣).
حكم العزل عن الزوجة بلا إذنها في دار الحرب.. ٣٤

تحريـر محـل النزاع: اتفق عـلى وجوب العزل عـن الزوجة في دار 
الحـرب إن حـرمَ ابتداء النكاح؛ خشـية اسـترقاق الولد، كتزوج 

غير الأسير مطلقاً، وتزوج غير الأسير لغير ضرورة.
واختلف في حكم العزل عن الزوجة في دار الحرب إن جاز ابتداء 

النكاح، كتزوج غير الأسير للضرورة على قولين:
قـول مرعـي: التفصيـل، فيجب العـزل إن حرم ابتـداء النكاح، 

كتزوج الأسير، ويسن إن لم يحرم ابتداء النكاح.
جـاء في الغاية: «ويعزل وجوباً بدار حرب إن حرم ابتداء النكاح 

وإلا ندباً خلافاً لهما»(٤).
(١) (ص٣٤٦).

(٢) مطالب أولي النهى (٥٠٤/٦).
(٣) منحة مولى الفتح (٥٠٤/٦).

(٤) غاية المنتهى (٢٤٤/٢).



٤٥٣ 

. ظاهر قول الحجاوي: وجوب العزل مطلقاً
.(١)« جاء في الإقناع: «ويعزلُ وجوباً عن الكلِ بدارِ حربٍ بلا إذنٍ

.(٢) ظاهر قول ابن النجار: يسن العزل مطلقاً
وجـاء في المنتهى: «ويحرم وطء في حيـض أو دبر، وكذا عزل بلا 

.(٣)« إذن حرة أو سيد أمة، إلا بدار حرب، فيسن مطلقاً
مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذكره الشـيخ مرعي هو 
الصحيـح في المذهب، وهو ما صرح به صاحـب الفروع، حيث 
قـال: «يجب عزلـه إن حرم نكاحـه بلا ضرورة، وإلا اسـتحب، 

ذكره في الفصول»(٤).
ومـع أن ظاهـر لفـظ المنتهى يـدل عـلى أن العـزل في دار الحرب 
(٥)، وظاهر لفظ الإقناع يدل على أنه واجب مطلقاً،  مسنون مطلقاً
فإن محـشي الكتابين قد حملوا كلامهما على ما يقتضيه قول الشـيخ 
مرعي، قال الشيخ البهوتي في حاشيته على الإقناع: «قوله: (ويعزل 
وجوبـاً عن الكل بدار حرب) هذا كقولـه: في أول النكاح: (وفي 
. ذكره في الفصول وهو  المبدع(٦):إلا بدار حرب فيسن عزله مطلقاً
ظاهـر الخرقي). انتهى. وتبعه في المنتهـى، وهو محمول على ما إذا 
كان ابتداء النكاح جائزاً وإلا وجب، كما قدمناه أول النكاح»(٧).

.(٤٢٢/٣) (١)
(٢) هذه هي المسألة التي انفرد فيها كل من الشيخين بقول مختلف عن الآخر.

.(١٢٤/٢) (٣)
(٤) الفروع (١٧٩/٨).

(٥) تبع ابن النجار في ذلك صاحب التنقيح، حيث جاء فيه: «ويحرم عزل إلا بإذن حرة وسيد 
. ذكره في الفصول، وهو ظاهر كلام الخرقي». انظر:  أمة إلا بدار حرب فيسن عزله مطلقاً

التنقيح المشبع (ص٣٧٤).
.(١٨٠/٧) (٦)

(٧) حواشي الإقناع (٨٨٨/٢-٨٨٩).



 ٤٥٤

) أي  وقال عثمان النجدي في حاشـيته على المنتهى « قوله: (مطلقاً
حـرة أو أمة أو سرية إن جـاز ابتداء النكاح، وإلا وجب، وأطلق 
في الإقناع وجوبه»(١).وبذا يتبين رجحان قول الشـيخ مرعي فيما 

ذهب إليه.
* * *

كتاب الطلاق
إذا قـال الزوج: إن (أبنتك أو فسـخت نكاحك) فأنت طالقٌ . ٣٥

قبلهُ ثلاثاً فهل تبين بالإبانة والفسخ أو بالطلاق؟
تحرير محل النزاع:

اتفق الشيخ مرعي مع الحجاوي وابن النجار على أن الزوج إذا • 
قـال لزوجتـه إن بنت أو قال: إن انفسـخ نكاحك فأنت طالق 
قبله ثلاثاً فبانت بنحو خلع لم يقع ما علق عليه؛ لأنها إذا بانت 

لم يبق للطلاق محل يقع فيه.
 • ( واختلـف معهـما فيما إذا قـال: (أبنتـك أو فسـختُ نكاحكِ

فأنت طالق قبله ثلاثاً فهل تبين بالإبانة والفسخ أو بالطلاق؟
قول مرعي: تبين بالإبانة والفسخ.

جـاء في الغايـة: «ويتجـه: الأصـح وكـذا إن أبنتك أو فسـخت 
نكاحك أو لاعنتك فأنت طالق خلافاً لهما»(٢).

قـول الحجاوي وابـن النجار: يقـع الطلاق ثلاثـاً، ويلغى قوله: 
قبله.

(١) حاشية النجدي (١٧٩/٤).

(٢) غاية أولي النهى (٣٠٤/٢).



٤٥٥ 

جـاء في الإقناع: «إن أبنتكِ أو فسـختُ نكاحـكِ أو راجعتكِ أو 
إن ظاهـرتُ أو آليـتُ منكِ أو لا أعتقكِ فأنت طالـقٌ قبلهُ ثلاثاً، 

.(١)« ، طلقت ثلاثاً ففعلَ
وجـاء في المنتهـى: «أو:إن أبنتـك أو فسـخت نكاحـك، أو: إن 
ظاهرت منـك أو: إن راجعتك، فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم وجد 

شيء مما علق عليه، وقع الثلاث، ولغى قوله: قبله»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيما ذهـب إليه: مـا ذهب إليه الشـيخ 
مرعـي قول مرجوح في المذهب، جاء في الإنصاف: «لو قال: 
إن وطئتـك وطئـا مباحا أو إن أبنتك أو فسـخت نكاحك أو 
راجعتـك أو إن ظاهـرت أو آليـت منـك أو لاعنتـك فأنت 
طالق قبله ثلاثا ففعل طلقت ثلاثاً على الصحيح من المذهب 
جزم بـه في الرعاية الصغر(٣)، والحـاوي الصغير وقدمه في 
الكبر. قال في الترغيب تلغو صفة القبلية وفي إلغاء الطلاق 
مـن أصله الوجهان في التي قبلها. قال في الفروع(٤): ويتوجه 
 .الأوجـه. يعنـي في التـي قبلهـا. وقـال في الرعايـة الكـبر
وقيـل: لا تطلق في أبنتك وفسـخت نكاحك بل تبين بالإبانة 

والفسخ»(٥).
الراجح: رجح الرحيباني ما ذكره الشـيخ مرعي بقوله: «وما قالهُ 

»(٦)، ولم يبين سبب الترجيح! المصنفُ هو الأصحُ
.(٥١٧/٣) (١)
.(١٦٥/٢) (٢)
.(٢١٠/٢) (٣)
.(١٢٠/٩) (٤)

(٥) الإنصاف (٨٥/٩).
.(٣١/٨) (٦)



 ٤٥٦

أما الشـطي، فقد سـلك مسـلكاً آخر محاولاً التوفيق بين القولين 
بقولـه: «أقول: نقل هنا شـيخنا عبارة الكتابين ثـم قال: وما قال 
المصنـف أصح انتهى. قلت: وما قاله في الإقناع والمنتهى المراد به 
كما حمله البهوتي في شرح الإقناع وغيره ونقله عن شـارح المنتهى 
الذي هو المصنف، وهو أدر بما فيه. أي: قلت: لك هذا اللفظ، 
فارجـع إليه، وعليـه فلا مخالفـة، وأما على ظاهـر كلامهما فوجه 
المخالفة ظاهر؛ لأنها إذا بانت أو فسـخ نكاحها لمقتض فيصادفها 

الطلاق المعلق بائناً، فلا يقع، وهو ظاهر»(١).
والذي يظهر لي -واالله أعلم- أن الشطي لم يكن موفقاً في محاولته 
للجمـع بـين القولين، فلـم يكن هناك حمل للفـظ على غير محمله 
كـما نقله عن البهوتي وشـارح المنتهى -ابـن النجار - وجل ما في 
الأمـر أن ابن النجار قـد فرق بين لفظ (أبنت وأبنتك، وانفسـخ 
وفسـخت)، فجعـل لفظ (أبنت وانفسـخ) لا يقع فيهـما ما علق 
عليهما؛لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه، أما لفظ (أبنتك 
وفسـخته) فيقع ما علق عليهما ويلغو لفظ (قبله) ومن ثم تطلق، 
جـاء في معونة أولي النهى: «وقـد ظهر من كلام صاحب الرعاية 
عـلى القـول الثاني بل تبـين بالإبانة والفسـخ أنها لا تبـين بقوله: 
أبنتك وفسـخت نكاحك على القول المقدم وإذا لم تبن بذلك فلا 
إشـكال في وقـوع الطلاق المعلق على ذلك مـع إلغاء قوله (قبله) 
وهـذا بخلاف قولـه إذا بنت أو إذا انفسـخ نكاحك فأنت طالق 
قبله ثلاثاً ثم بانت منه بخلع أو غيره أو فسـخت نكاحها لمقتض 

فإنها لا تطلق؛ لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه»(٢).
(١) منحة مولى الفتح (٣٠/٨).

(٢) معونة أولي النهى (٦٠٢/٧-٦٠٣).



٤٥٧ 

وبذا يظهر لي -واالله أعلم- رجحان قول الحجاوي وابن النجار، 
لأن «المراد بقوله إن أبنتك أو فسخت نكاحك أي قلت لك هذا 
اللفـظ فانهـا لا تبين به فيقـع الطلاق المعلق عليـه، بخلاف قوله 
إذا بنت أو إذا فسـخ نكاحك فأنـت طالق قبله ثلاثاً ثم بانت منه 
بخلع أو غيره أو فسخت نكاحها المقتضى فانها لا تطلق لأنها إذا 

بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه»(١).
قال البهـوتي في شرح المنتهى: «(أو) قال لها (إن أبنتك) فانت 
طالق قبله ثلاثاً (أو) إن (فسـخت نكاحك) فانت طالق قبله 
ثلاثـاً (أو إن ظاهـرت منك) فانت طالق قبلـه ثلاثاً (أو) قال 
. ثم وجد شيء مما  لرجعية (إن راجعتك فانت طالق قبله ثلاثاً
علـق عليه) الطلاق (وقع الثـلاث ولغا قوله قبله) لما تقدم في 
التي قبلها. قال في الرعاية: وقيل لا تطلق في أبنتك وفسـخت 
نكاحك بل تبين بالإبانة والفسـخ انتهى. فظهر من كلامه أنها 
لا تبـين بقوله: أبنتك وفسـخت نكاحك عـلى القول الأول، 
وإذا لم تبـن بـه فلا إشـكال في وقـوع الطلاق المعلـق عليه مع 
إلغـاء قولـه قبله بخـلاف قولـه: إن بنت أو انفسـخ نكاحك 
. ثم بانت منه بخلع أو غيره أو انفسـخ  فأنـت طالق قبله ثلاثاً
نكاحها لمقتض فلا تطلق؛ لأنه بالإبانة لم يبق للطلاق محل يقع 

فيه»(٢).
* * *

(١) كشاف القناع (٢٩٩/٥).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١٢٥/٣)



 ٤٥٨

كتاب العدد - باب الاستبراء
حكم عدة أم الولد إذا مات زوجها وسـيدها، وجهل السابق . ٣٦

منهما.
تحرير محل النزاع:

أن يعلم أن السـيد قد مات أولاً قبل موت الزوج، فعليها عدة • 
وفاة، ولا يلزمها استبراء(١).

أن يعلم أن زوجها قد مات أولاً قبل موت سيدها، فعليها عدة • 
وفاة للزوج، ولا يلزمها استبراء إلا أن تعود فراشاً للسيد.

أن يجهل سبق موت أحدهما، ولا يخلو الحال من أمرين:• 
الأول: أن يكـون بـين موتهـما أقـل من شـهرين وخمسـة أيام، 

فيلزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط.
الثـاني: أن يكـون بـين موتهما أكثر من شـهرين وخمسـة أيام أو 

جهلت المدة، فقد اختلف في ذلك على قولين:
قول مرعي: تعتد عدة وفاة(٢)، ولا استبراء عليها.

جاء في الغاية: «وإن مات زوج أم ولد وسـيدها، وجهل أسبقهما 
لزمهـا بعـد مـوت آخرهما عـدة حرة لوفـاة فقـط، ولا ترث من 
الـزوج، ولا اسـتبراء مطلقـاً خلافاً لهـما؛ لأن أم الولـد لا تصير 

فراشاً للسيد بلا وطء ثانٍ إلا على قول ضعيف»(٣).
(١) لأن السيد إذا زوج أم ولده ثم مات عتقت ولم يلزمها استبراء؛ لأنها محرمة عليه، وليست 
، ولأنه لم  له فراشـاً، وإنما هي فراش للزوج، فلا يلزمها الاسـتبراء ممن ليسـت له فراشـاً

يزوجها حتى استبرأها. انظر: المغني (٢٦٨/١١).
. ، وبوضع الحمل إن كانت حاملاً (٢) أربعة أشهر وعشراً إن كانت حائلاً

(٣) غاية أولي النهى (٣٦٨/٢).



٤٥٩ 

قـول الحجـاوي وابن النجـار: يلزمها أن تعتد الأطـول من عدة 
- أو استبراء بحيضة. حرة لوفاة -أربعة أشهر وعشراً

جـاء في الإقنـاع: «وإن مات زوجها وسـيدها، ولم يعلم السـابق 
منهما، وبين موتهما أقل من شـهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت 
الآخـر منهـما عدة الحرة من الوفاة فقـط، وإن كان بينهما أكثر من 
ذلـك أو جهلت المدة لزمها بعد مـوت الآخر منهما الأطول، من 

عدة حرة لوفاة أو استبراء، ولا ترث الزوج»(١)
وجـاء في المنتهـى: «وإن مـات زوجُ أم ولـد وسـيدها، وجهـل 
أسـبقهما، فـإن كان بينهما فوق شـهرين وخمسـة أيـام، أو جهلت 
المـدة، لزمها بعد مـوت آخرهما، الأطول من عـدة حرة لوفاة أو 
استبراء، ولا ترث من الزوج، وإلا اعتدت كحرة لوفاة فقط»(٢).

مستند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه:
قـول مرعـي مبنـي عـلى قـول مرجـوح في المذهـب، جـاء في • 

الإنصاف: «قوله: (وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق 
منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت 
الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسـب، وإن كان بينهما أكثر 
مـن ذلـك أو جهلت المدة لزمها بعد مـوت الآخر منهما أطول 
الأمريـن من عدة الحرة أو الاسـتبراء)، ولا تـرث الزوج هذا 
المذهب قاله في الفـروع(٣) وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، 

.(٢٧/٤) (١)
.(٢١٢/٢) (٢)
.(٢٧٤/٩) (٣)



 ٤٦٠

وقدمـه في المغنـي(١)، والمحـرر(٢)، والـشرح(٣)، والرعايتـين، 
والحاوي، والفروع، وغيرهم. وعنه لا يلزمها سو عدة حرة 

.(٤)« للوفاة فقط مطلقاً
أن الـزوج لا يخلو إما أن يكون هو المتقدم موتاً أو المتأخر؛ فإن • 

كان الزوج هو المتقدم فقد مات السيد وهي معتدة من زوجها 
فـلا يلزمهـا اسـتبراء، وإن كان هـو المتأخـر فقـد مـات وهي 

مزوجة، وفي كلا الحالين لا يلزمها استبراء(٥).
دليـل الحجـاوي وابـن النجـار: أن السـيد يحتمل أنه مـات أولاً 
فيكـون عليها عدة الحـرة من الوفاة، ويحتمل أنـه مات آخراً بعد 
انقضاء عدتها من الزوج وعودها إلى فراشـه فوجب الجمع بينهما 

ليسقط الفرض بيقين(٦).
وأجيب: بأنه من المتفق عليه أن السيد إذا مات بعد عدة أم الولد 
من زوجها فلا استبراء عليها؛ لأن أم الولد لا تصير فراشاً للسيد 

بلا وطء إلا على قول ضعيف في المذهب(٧).
الراجـح: يترجـح لي -واالله أعلـم- قول الشـيخ مرعي، ولضعف 
قـول الحجـاوي وابن النجار، فقـد حاول البهوتي حملـه على ما إذا 
علمـت أم الولـد أن آخرهمـا موتاً أصابهـا وجهلته، أو عـلى ما إذا 
شـكت في أن آخرهمـا موتاً وطئهـا، أما إذا تحققت عـدم وطئه فلا 

.(٢٦٨/١١-٢٦٩) (١)
.(١١٠/٢) (٢)

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٩٨/٢٤-١٩٩).
.(٣٢٥/٩) (٤)

(٥) مطالب أولي النهى (٢٠٠/٨).
(٦) المغني (١١٦/٨).

(٧) مطالب أولي النهى (٢٠٠/٨). 



٤٦١ 

استبراء عليها(١)، جاء في شرح منتهى الإرادات: «(وإن ماتَ زوجُ 
أم ولـد وسـيدها وجهلَ أسـبقهما) موتـاً (فإن كان بينهـما) أي بين 
موتهما (فوق شهرين وخمسة أيام أو جهلت المدة) بين موت زوجها 
وسـيدها (لزمها بعدَ موتِ آخرهما الأطـولُ من عدةِ حرةٍ لوفاةٍ أو 
)؛ لأنهُ يحتمل أن يكونَ الزوجُ ماتَ آخراً فلا استبراءَ عليها  استبراءٍ
بـل عدةُ حرةٍ للوفاةِ ويحتملُ أن يكـونَ الزوجُ ماتَ أولاً وانقضت 
عدتها ثمَ ماتَ السـيدُ بعدُ فيلزمها الاسـتبراءُ فلا تخرج من العهدةِ 
بيقـين إلا بأطولهما فينـدرج فيه الأقل لكن تقدمَ قريبـا أنه إذا مات 
السـيد بعد عدتها لا اسـتبراء عليها حيث لم تصرْ فراشـاً له ويمكنُ 

.(٢)« حملهُ على ما إذا علمت أن آخرهما موتاً أصابها وجهلتهُ
* * *

كتاب النفقات
سـقوط نفقة الحمـل بمضي الزمان إذا اسـتدانت الحامل بغير . ٣٧

إذن الحاكم.
تحرير محل النزاع:

إذا اسـتدانت الحامـل للإنفاق عـلى الحمل بـإذن الحاكم فإنها • 
ترجع على الزوج، ولا تسقط النفقة بمضي الزمان.

إذا اسـتدانت الحامل بغير إذن الحاكم، فهل ترجع على الزوج • 
أم تسقط بمضي الزمان؟ فيه قولان:

قـول مرعي: لا تسـقط نفقة الحمـل بمضي الزمان إن اسـتدانت 
الحامل بغير إذن الحاكم.

(١) المرجع السابق. 
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢١٠/٣)



 ٤٦٢

جاء في الغاية: «وتسـقط بمضي الزمان ما لم تستدن. ويتجه: ولو 
بلا إذن حاكم خلافاً لهما»(١).

قول الحجاوي وابن النجار: تسقط نفقة الحمل بمضي الزمان إذا 
استدانت بغير إذن الحاكم.

جـاء في الإقنـاع: «وتسـقط بمـضي الزمـان مـا لم تسـتدن بـإذن 
حاكم»(٢).

وجاء في المنتهى: «وتسـقط بمضي الزمان. المنقح(٣): ما لم تستدن 
بإذن الحاكم»(٤).

مسـتند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قوله مبني على قول مرجوح 
في المذهب، جاء في الإنصاف: «لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة 
في ذمتـه؟ فيـه طريقان: أحدهما: البناء(٥)، فعـلى المذهب لا تثبت 
في ذمته، وتسـقط بمـضي الزمان؛ لأن نفقة الأقـارب لا تثبت في 
الذمـة، وعـلى الثانيـة: تثبت في ذمته ولا تسـقط بمـضي الزمان. 
قال في القواعد(٦): على المشـهور من المذهب. والطريق الثاني: لا 

تسقط بمضي الزمان على كلا الروايتين»(٧).
(١) غاية أولي النهى (٣٨٣/٢-٣٨٤).

.(٥٠/٤، ٥١) (٢)
(٣) التنقيح المشبع (ص٤١٤).

.(٢٢٦/٢) (٤)
(٥) أي أن الطريقة الأولى هي طريقة البناء على قاعدة: هل نفقة الحمل للحمل نفسه أم للحامل 
مـن أجل الحمل؟ فمن قـال بأنها للحمل -وهي المذهب وعليهـا أكثر الأصحاب- قال 

بأنها لا تثبت في الذمة لأنها في الحقيقة نفقة أقارب، ونفقة الأقارب لا تثبت في الذمة.
ومن قال بأنها للحامل من أجل الحمل -وهي رواية مرجوحة- قال بأنها تثبت في الذمة، 

لأنها نفقة على الزوجة، ونفقة الزوجة لا تسقط بمضي الوقت.
(٦) القواعد لابن رجب (ص٤٣٩).

(٧) الإنصاف (٣٦٦/٩).



٤٦٣ 

وقد رجح الرحيباني ما ذهب إليه مرعي واتجهه(١)، وقال الشطي: 
«أقول: ما قاله المصنف هو الذي مشـى عليه في الإنصاف، وهو 

الذي يظهر»(٢).
الراجـح: يظهـر أن الراجح هو مـا قاله الحجـاوي وابن النجار؛ 
لأن نفقـة الحمل نفقة قريب، ونفقة الأقارب مشروطة باليسـار، 
فـلا تثبت في الذمة، وتسـقط بمضي الزمان ما لم تسـتأذن الحامل 
مـن الحاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب 

عليه(٣).
أمـا قـول الشـطي بـأن ما قالـه مرعـي هو الـذي مشـى عليه في 
الإنصاف، فمسـتدرك؛ بل هو خلاف ما ذهب إليه مرعي أقول: 
وفي الإنصـاف، خـلاف مـا ذهب إليه الشـيخ مرعـي، وجاء في 
الإنصاف: «فعلى المذهب لا تثبت في ذمته، وتسقط بمضي الزمان 

لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة»(٤).
وجـاء في التنقيـح: «وتجب (النفقـة للحمـل)... (ولا تجب على 
زوج رقيق) ولا معسر ولا غائب، وتسقط بمضي الزمان. قلت: 

ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع على ما يأتي»(٥).
حق الأب في منع امرأته من خدمة ولدها منه.. ٣٨

تحرير محـل النزاع: منـع الأب امرأته رضاع ولدهـا وخدمته، لا 
يخلو من أمرين:

(١) مطالب أولي النهى (٢٣٦/٨).
(٢) منحة مولى الفتح (٢٣٦/٨).

(٣) معونة أولي النهى (٥٤/٨)، كشاف القناع (٤٦٦/٥).
(٤) الإنصاف (٣٦٦/٩).

(٥) التنقيح المشبع (ص٤١٢).



 ٤٦٤

الأول: أن يكون لولدها من غيره، والآخر: من ولدها منه، وهو 
لا يخلو من حالين:

أن يمنـع الأب امرأتـه من رضاع ولدها منه، وفي هذا الحال لا • 
يجوز له منعها منه إذا طلبت ذلك.

أن يمنـع الأب امرأتـه مـن خدمة ولدها منـه، وقد اختلف في • 
ذلك على قولين:

قول مرعي: ليس للأب منع الأم من خدمة ولدها منه قياساً على 
الرضاع.

جـاء في الغايـة: «ولا يفطـم قبلهـما إلا بـرضى أبويه أو سـيده ما 
لم يـضره رضـاع، وليـس لأبيه منـع أمه مـن خدمته خلافـاً لهما، 

كرضاعة»(١).
قـول الحجاوي وابن النجار: لـلأب منع امرأته من خدمة ولدها 

منه.
جاء في الإقناع: «وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه، لا من 

رضاعه إذا طلبت ذلك»(٢).
وجاء في المنتهى: «ولأبيه منع أمه من خدمته، لا إرضاعه ولو أنها 

في حباله»(٣).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيما ذهـب إليـه: صرح الشـيخ مرعي أن 
مسـتنده في ذلك هو القياس، حيث قال: (كالرضاع) أي: قياس 
منـع الأب الأم من خدمة ولدهـا منه على منعه من رضاع ولدها 

(١) غاية أولي النهى (٣٩١/٢).
.(٦٨/٤) (٢)

(٣) منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (٤٦٥/٤).



٤٦٥ 

منـه، وفي مسـألة الرضـاع قـولان في المذهب: أحدهمـا: ليس له 
ذلـك. والأخـر: أن له ذلـك، والقول الراجـح عند الحجاوي 
وابن النجار في الإقناع، والمنتهى هو أنه ليس للأب منع الأم من 
رضـاع ولدها منـه، فكان ينبغي أن يقال ذلـك في الخدمة، ولعل 
الشـيخ مرعـي قد اسـتمد ذلك من قـول ابن مفلـح في الفروع: 
«وليـس لأبيـه منع أمه مـن رضاعه، وقيـل: بـلى «إذا كانت» في 

حباله، كخدمته، نص عليها»(١).
الراجـح: مقتـضى القياس المحـض ما ذهب إليه الشـيخ مرعي، 
وهـذا ما رجحه الرحيباني وأيده بقوله: «ومـا جزما بهِ (هنا) هو 
، ومقتـضى ما صرحا بـهِ في بابِ عشرةِ النسـاءِ أن  قـولٌ مرجـوحٌ

.(٢)« المعتدَ ما قالهُ المصنفُ
أقـول: هذه المسـألة غير متطرق إليها في كثير مـن كتب المذهب، 
لا في باب عشرة النسـاء ولا في بـاب النفقات، وقول الرحيباني: 
«ومقتـضى مـا صرحا بـه في باب عشرة النسـاء أن المعتـد ما قاله 
المصنف» لعل مقصوده بذلك ما ذكر عن الرضاع لا عن الخدمة.

* * *
كتاب الأيمان

إن حلف: لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي أو الوالي، . ٣٩
فمات قبل الرفع، فهل يحنث؟

تحرير محل النزاع:
إن كان مـوت الـوالي المحلوف له بعد إمـكان الرفع -أي بعد • 

(١) الفروع (٣١٩/٩).
(٢) مطالب أولي النهى (٢٥٧/٨).



 ٤٦٦

مـضي زمـن يمكنه فيه الرفـع إليه فلم يرفعه حتـى مات- فإنه 
يحنث.

وإن كان مـوت الوالي المحلوف له قبـل إمكان الرفع فاختلف • 
فيه على قولين:

قول مرعي: لا يحنث.
: أنـهُ لو ماتَ والٍ محلوفٌ لـهُ قبلَ إمكانِ  جـاء في الغاية: «ويتجهُ

رفعهِ لا حنثَ خلافاً لهما»(١).
قول الحجاوي وابن النجار: يحنث.

.(٢)« جاء في الإقناع: «وإن مات قبل إمكان رفعهِ إليه حنثَ
.(٣)« وجاء في المنتهى: «ولو مات قبل إمكان رفعهِ إليه - حنثَ

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما قالهُ الشيخ قول مرجوح 
في المذهـب، وهو احتـمال في المغني(٤)، والـشرحِ الكبير(٥). وقالَ 
المرداوي عنه: إنه أولى. جاء في الإنصاف: «وإن مات قبل إمكان 
رفعـه إليـه حنث أيضاً عـلى الصحيح. قدمـه في المغني والشرح. 
(١) المثبـت في نسـخة الغاية المطبوعـة (٥٣٧/٢)، طباعة: وزارة الأوقـاف الكويتية، موافق 
لقـول الحجاوي وابـن النجار من أن الحالف يحنث، حيث جاء فيهـا: «ويتجه: ولو تولى 
ثانيـاً ورفعـه. وإنه لو مات الـوالي. ويتجه: أو عزل قبل إمكان رفعـه حنث، وإن لم يفعل 
الـوالي، إذا لم يتعـين ولـو لم يعلـم به إلا بعـد علم الـوالي»، وكذا الحال في نسـخة المكتب 

الإسلامي (٧٨/٣).
ونص المسـألة مأخوذ من شرح غاية المنتهى المسـمى بـ (مطالب أولي النهى) (١٧٩/٩) 
حيـث جاء فيه: «(ويتجه: أنـه لو مات والٍ محلوف له قبل إمكان رفعه) أي: الحالف إليه 

(لا حنث) عليه؛ لعدم مضي زمن يسعه (خلافاً لهما)».
.(٣٥٥/٤) (٢)
.(٣٣٦/٢) (٣)

.(٥٤٦/١٣) (٤)
.(٢٢/٢٨) (٥)



٤٦٧ 

وقيـل: لا يحنـث. وهو احتـمال في المغني، والـشرح. قلت: وهو 
أولى. وأطلقهما في الفروع»(١)(٢).

وقد أيـد بعض المتأخرين كالخلوتي، وعثمان النجدي، والشـطي 
الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه. قال عثمان النجـدي: «قوله: (وإن 
مـات) أي: الـوالي قبل إمكان رفعه، حنث. لعـل المراد مع مضي 
زمن يتسـع للرفع، ولم يفعل لمـرض أو نحوه؛ لئلا يخالف مفهوم 

ما قبله. فتدبر»(٣).
وقال الشطي: «أقول: قوله: (وأنه... إلى آخره): صرح به الشيخ 
عثـمان، والخلوتي لئلا يحصـل المخالفة في كلامهـم. قال الخلوتي 
عـلى قـول المنتهـى: (حنـث)، كان الظاهـر عدم الحنـث؛ لأنه لم 
يحصـل منه تقصير، وعلى قياسـه لـو كان الميت قبـل إمكان رفع 
الحالـف فليحـرر. انتهـى. وقال الشـيخ عثمان عـلى حنث: لعل 
المـراد مع مضي زمن يتسـع للرفع، ولم يفعـل لمرض أو نحوه لئلا 
يخالف مفهوم ما قبله، فتدبر. انتهى. أي مفهوم ما سبق في قوله: 
(وأمكـن رفعه)، فعلمت من هذا أنه موافق لما قاله المصنف، وما 
، وإلا يحصل  قالـه في الإنصاف أخيراً يؤيد مفهوم كلامهـم أولاً

التخالف»(٤).
الراجح: يظهر أن قول الحجاوي، وابن النجار هو الراجح، لأن 
من حلف ليفعلن شيئاً ولم ينوِ وقتاً بعينه فإنه لا يحنث حتى ييأس 

من فعله، بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه(٥).
.(٢٢/١١) (١)

(٢) الإنصاف (٥٧/١١).
(٣) حاشية النجدي (٢٢٧/٥).
(٤) منحة مولى الفتح (١٧٩/٩)

(٥) شرح منتهى الإرادات (٤٤٥/٣)



 ٤٦٨

وأما قول الشـيخ عثمان: «لعل المراد مع مضي زمن يتسـع للرفع» 
فمـردود؛ بـما ذكـره الفتوحي -وهو شـارح متنه، وهـو أعلم بما 
فيـه- حيث بـين مقصوده من ذلـك بقوله: «(وإن مـات) الوالي 
(قبـل إمـكان رفعـه حنـث) أيضـاً؛ لأنـه قد فـات، أشـبه ما لو 
حلـف ليضربن عبـده في غد فـمات العبداليـوم»(١). فجعل هذه 
المسـألة شبيهة بمسـألة أخر في الحكم، وهذه المسألة لا يشترط 
فيهـا للحنث مـضي زمن يتسـع للفعل، جـاء في المنتهـى: «ومن 
حلف:ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه غداً أو في غد أو أطلق 
فتلـف المحلوف عليـه قبل الغد، أو فيه قبـل الشرب أو الضرب 

حنث حال تلفه»(٢).
وجـاء في الإقناع بأوضح من ذلـك: «وليشربن هذا الماء غداً، أو 
ليضربـن غلامه غداً، فتلـف المحلوف عليه، ولو بغـير اختياره، 
قبـل الغد أو فيه، ولـو قبل التمكن من فعلـه، أو أطلق ولم يقيده 

بوقت، فتلف قبل فعله، حنث حال تلفه»(٣).
جـن عـلى امرأتـه، فهل يـبرُّ بمجـرد العقد . ٤٠ مـن حلـف ليتزوّ

الصحيح؟ أو بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذ منها؟
تحريـر محل النزاع: إذا حلـف الزوج: ليتزوجن، فإنـه يبرُّ بالعقد 

الصحيح بالاتفاق(٤).
وإن حلف: ليتزوجن عليها، ولم يكن هناك نية لليمين، ولا سبب 

لتهييجه، فقد اختلف في ذلك على قولين:
(١) معونة أولي النهى (٧٣٨/٨-٧٣٩).

.(٣٤٥/٢) (٢)

.(٣٧٥/٤) (٣)
(٤) المغني (٤٩٢/١٣).



٤٦٩ 

قـول مرعي: يبرُّ بمجرد العقد الصحيـح بنظيرتها أو بمن تغمها أو 
تتأذ منها، بشرط ألا يكون عقد حيلة ليتخلص منها مثل أن يواطئ 

امرأته على نكاح لا يغيظها به لتبرّ يمينه، فلا يبرُّ إلا بالدخول.
جـاء في الغاية: «وليتزوجن يبرّ بعقـد صحيح، وليتزوجن عليها 
 ولا نية ولا سـبب يـبرّ بدخوله بنظيرتها أو بمـن تغمها أو تتأذ
بهـا. ويتجـه: ولـو لم يدخل بها خلافـاً لهـما إلا إن كان عقد حيلة 

ليتخلص فلا يبرّ إلا بدخول»(١).
قـول الحجـاوي وابن النجـار: لا يبر بمجرد العقـد بل لا بد من 

الدخول.
جاء في الإقناع: «وليتزوجن يبر بعقد صحيح، وليتزوجن عليها، 
ولا نيـة ولا سـبب، لا يبر إلا بدخوله بنظيرتهـا أو بمن تغمها أو 

.(٢)« تتأذ بها كأعلى منها، فإن تزوج بعجوز زنجية لم يبر نصاً
وجـاء في المنتهـى: «وليتزوجن، يـبر بعقد صحيـح، وليتزوجن 
عليهـا، ولا نية، ولا سـبب، يبر بدخوله بنظيرتهـا أو بمن يغمها 

أو تتأذ بها»(٣).
مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
قول في المذهب اختاره ابن قدامة(٤)، جاء في الفروع: «وإن حلف 
ليتزوجـن برَّ بعقـد صحيح وكذا قيل لو كانـت يمينه على امرأته 
ولا نيـة ولا سـبب واختـاره الشـيخ(٥) كحلفه لا يتـزوج عليها، 

(١) غاية أولى النهى (٥٣٨/٢).
.(٣٥٥/٤) (٢)
.(٣٣٧/٢) (٣)

(٤) المغني (٤٩٢/١٣).
(٥) هو ابن قدامة. 



 ٤٧٠

والمذهـب: يـبرُّ بدخولـه بنظيرتها والمـراد واالله أعلـم بمن تغمها 
وتتـأذ بها كظاهـر رواية أبي طالب»(١) وجـاء في المغني: «ولنا، 
أنـه تزوج تزويجاً صحيحاً، فبرَّ به، كما لـو تزوج نظيرتها، ودخل 
بهـا، وقولهم: إن الغيظ لا يحصـل إلا بتزويج نظيرتها، والدخول 
م؛ فإن الغيظ يحصـل بمجرد الخطبة، وإن حصل بما  بها غير مسـلّ
ذكـروه زيادة في الغيظ فلا تلزمـه الزيادة على الغيظ الذي يحصل 
بـما تناولتـه يمينه، كـما أنه لا يلزمـه نكاح اثنتـين ولا ثلاث، ولا 
أعـلى من نظيرتها، والذي تناولته يمينه مجرد التزويج، ولذلك لو 
حلـف لا يتزوج على امرأتـه، حنث بهذا، فكذلك يحصل البرّ به؛ 

لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله في الإثبات»(٢).
الراجـح: مـا ذهـب إليـه الحجـاوي وابـن النجار هـو المذهب؛ 
لأن الظاهـر من يمينه قصـد إغاظتها بذلـك والتضييق عليها في 
حقوقهـا من القسـم وغيره، وذلك لا يحصل بدون من يسـاويها 
في الحقوق والقسـم، والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل 

مقصود اليمين بدون ذلك(٣).
الحنـث بموت المحلوف على فعله أو تلفـه قبل تمكن الحالف . ٤١

من الفعل إذا لم يقيد الفعل بزمن.
تصوير المسألة وتحرير محل النزاع فيها: إذا حلف شخص ليضربن 
هذا الغـلام أو ليأكلن هذا الرغيف فمات المحلوف عليه أو تلف 

فلا يخلو حاله من أمرين:
الأول: أن يكـون بعـد تمكن الحالف من الفعـل -بأن مضى زمن 

(١) الفروع (٢٥/١١).
(٢) المغني (٤٩٢/١٣).

(٣) كشاف القناع (٢٤٩/٦).



٤٧١ 

يتسع لفعل المحلوف عليه قبل التلف من الفعل ولم يفعل- فهذا 
يحنث بالاتفاق، سـواء قيد الحالف الفعـل بزمن معين كاليوم أو 

غداً، أو أطلق، فلم يقيده بزمن.
الثـاني: أن يكون قبل التمكن من الفعل، ولا يخلو حاله من ثلاثة 

أمور:
الأول: أن يقيـده بالغد، وقد اتفق على أنه يحنث ولو قبل التمكن 

من الفعل.
الثاني: أن يقيده باليوم، فذهب صاحب الإقناع إلى أنه يحنث ولو 
قبل التمكن من الفعل، وذهب صاحب المنتهى(١) والغاية إلى أنه 

لا يحنث إلا بالتمكن من الفعل(٢).
الثالث: أن يطلق فلا يقيده بزمن فاختلف فيه على قولين:

قول مرعي: أنه لا يحنث قياساً على التقييد باليوم.
جـاء في غايـة المنتهى: «لا إن مات حالف قبـل الغد أو أكره وإن 

قال: اليوم. ويتجه: أو أطلق خلافاً لهما»(٣).
قول الحجاوي وابن النجار: أنه يحنث قياساً على التقييد بالغد(٤).

(١) جاء في شرح المنتهى (٤٦٩/٣-٤٧٠): «وإن قال: واالله لأشربن الماء أو لأضربن غلامي 
ونحوه اليوم، فأمكنه فعل محلوف عليه، بأن مضى بعد يمينه ما يتسع لفعله فتلف محلوف 
عليـه قبله حنث عقبه لليأس من فعله بتلفـه، ومفهومه أنه إن تلف قبل تمكنه من فعله لا 

حنث، وظاهر الإقناع يحنث».
(٢) وهذه المسألة ليست داخلة في نطاق البحث، حيث خالف مرعي فيها أحد الشيخين فقط.

(٣) غاية المنتهى (٥٥١/٢).
(٤) وبذا نجد أن صاحب الإقناع ير الحنث في مسـألة الإطلاق والتقييد، وصاحب المنتهى 
ير الحنث في مسـألة الإطـلاق، والتقييد بالغد، وصاحب الغاية ير الحنث في مسـألة 

التقييد بالغد فقط.



 ٤٧٢

جاء في الإقناع: «وليشربن هذا الماء غداً، أو ليضربن غلامه غداً، 
فتلـف المحلوف عليه، ولـو بغير اختياره، قبل الغـد أو فيه، ولو 
قبل التمكن من فعله، أو أطلق ولم يقيده بوقت، فتلف قبل فعله، 
حنـث حال تلفـه. وإن مات الحالـف قبل الغد أو جـن فلم يفق 
إلا بعـد خـروج الغد، لم يحنـث. وإن ضربه قبلـه أو فيه ضرباً لا 
يؤلمـه...، وإن حلف ليضربـن هذا الغلام اليـوم، أو ليأكلن هذا 
الرغيـف اليوم فمات الغلام، أو تلـف الرغيف، أو مات الحالف 

حنث»(١).
وجـاء في المنتهـى: «ومـن حلف: ليشربـن هذا المـاء أو ليضربن 
غلامـه غداً أو في غـد أو أطلق، فتلف المحلـوف عليه قبل الغد، 
أو فيه قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه. لا إن جنّ حالف 
قبل الغد، أو جنّ حتى خرج الغد. وإن أفاق قبل خروجه حنث 
-أمكنه فعله أو لا- من أول الغد، لا إن مات قبل الغد أو أكره. 

وإن قال: اليوم، فأمكنه، فتلف، حنث عقبه»(٢).
مسـتند الشيخ مرعي فيما ذهب إليه: قول الشيخ مرعي مبني على 
وجـه في المذهـب مرجوح، جاء في الفـروع: «وإن حلف ليفعلن 
شـيئاً وعينّ وقتاً أو أطلق فتلف أو مات الحالف قبل مضي وقت 
يفعلـه فيه حنث نص عليه كإمكانـه. وإن قال: في غدٍ فتلف قبله 
بغـير اختيـاره حنـث إذن نـص عليـه وقيـل: في آخر الغـد. وفي 
الترغيـب: لا يحنـث على قـول أبي الخطاب، وأطلـق وجهين إن 
أطلق ولم يمكنه»(٣)، وقد أيد ما ذهب إليه الشـيخ مرعي الخلوتي 
المـصري، والمحقـق عثمان النجـدي بقوله: «(أو فيـه) أي: الغد، 

.(٣٧٥/٤) (١)

.(٣٤٥/٢) (٢)

.(٦٢/١١) (٣)



٤٧٣ 

أي: في مسـألتي التقييد، وأما في مسألتي الإطلاق، فالظاهر: أنه 
يحنـث بتلفه بعد مضي زمن يتسـع للفعل»(١)، والشـطي، بقوله: 
«صاحـب الإقنـاع والمنتهى جعـلا حكم مسـألة الإطلاق حكم 
مسـألة الغد وفيه من أنه يحنث حـال التلف ولو قبل التمكن من 
فعلـه، فمخالفة المصنـف لهما من حيث الإطـلاق فجعلها حكم 
مسـألة اليوم، واسـتظهر ذلك الخلـوتي والبهـوتي، وعبارتهما أما 
مسـألة الإطـلاق، الظاهـر أنه يحنـث إذا مضى زمن يتسـع لفعل 
الحلف عليه قبل التلف ولم يفعل انتهى. وهو الذي يظهر، وظاهر 
صنيـع الإقنـاع يوافق ما في الإنصاف من أنـه إذا قال اليوم يحنث 
مطلقـاً، تمكن مـن فعله أو لا، وصنيع غـيره بخلاف ذلك حيث 
قـال: وإن قـال اليـوم فأمكنه يفهم منـه أنـه إذا لم يمكنه الحنث، 
ولم ينبـه على هذه المصنف على عادتـه، ولعله مراد في عموم قوله 

خلافاً لهما، فتأمل ذلك»(٢).
الراجـح: نصـوص الأصحـاب صريحـة وبينـة بالحنـث بتلـف 
المحلـوف عليـه، ولـو لم يتمكـن الحالـف مـن الفعـل، جـاء في 
، فماتَ  الإنصـاف: «لـو حلفَ ليفعلنَ شـيئاً وعينّ وقتـاً أو أطلقَ
، المحلوفُ عليه قبلَ أن يمضي وقتٌ يمكنُ فعلهُ  ، وتلفَ الحالـفُ

.(٣)« ، نصَّ عليه كإمكانهِ فيهِ حنثَ
) أو  وجـاء في التنقيـح: «(وليشربن المـاء أو ليضربن غلامـه غداً
أطلـق (فتلف المحلـوف عليه) مطلقـاً (قبل الغـد) أو فيه حنث 

نصاً حال تلفه»(٤).
(١) حاشية النجدي (٢٤٧/٥).

.(٢١٠/٩) (٢)
.(١٠٩/١١) (٣)

(٤) (ص٤٦٩).



 ٤٧٤

) أي سـواء  قـال المرداوي في حاشـيته عـلى التنقيح: قوله (مطلقاً
أمكنه فعله أو لا(١).

وقـال الرحيباني: «ونصوصهم تأبـى ما قالاهُ من عدم الإطلاق، 
ولكنها صريحة بظاهرِ الإقناعِ من أنهُ يحنثُ الحالف بتلفِ محلوفٍ 

.(٢)« نهِ من فعلهِ عليه قبل تمكّ
* * *

باب النّذر
ر إلـزام بأمر غـير لازم بأصل الـشرع، أو بأمر لازم . ٤٢ هـل النّذْ

بأصل الشرع؟
ر هو إلزام المكلف نفسـه بشيء لازم  قول الشـيخ مرعـي(٣): النّذْ

بأصل الشرع.
ر هو إلزام المكلف نفسـه بشيء  قـول الحجاوي وابن النجار: النّذْ

غير لازم بأصل الشرع.
جاء في الإقناع: «وهو إلزام مكلف مختار نفسـه الله تعالى، بالقول 

شيئاً غير لازم بأصل الشرع»(٤).
وجـاء في المنتهى: «وهو إلزام مكلف مختار -ولـو كافراً بعبادة- 

(١) حاشية التنقيح لعلاء الدين المرداوي بهامش التنقيح المشبع (ص٤٦٩).
(٢) مطالب أولي النهى (٢١٠/٩).

(٣) هذه المسـألة لم يشر إليها الشـيخ المرعي بكلمة: (خلافاً لهما)، وقد استدركها عليه الشارح 
) مفعـول ثان لإلـزام ولـو كان ذلك (الـشيء لازماً بأصـل الشرع) على  بقولـه: «(شـيئاً
المذهب، ويأتي، وفي الإقناع والمنتهى غير لازم بأصل الشرع وكان على المصنف أن يقول 

خلافاً لهما هنا».
انظر: مطالب أولي النهى (٢١٥/٩).

.(٣٧٩/٤) (٤)



٤٧٥ 

نفسـه الله تعـالى، بـكل قـول يـدل عليـه، شـيئاً غـير لازم بأصل 
الشرع»(١).

مسـتند الشـيخ مرعي فيما ذهب إليه: ما ذكره الشيخ مرعي مبني 
ر بالواجب ينعقد، جاء  على القول الراجح في المذهب من أن النّذْ
في التنقيـح: «ولا ينعقـد (في واجـب كصـوم رمضـان) ونحوه. 

اختاره الأكثر، والمذهب ينعقد، فيكفر إن لم يصمه»(٢).
الراجح: صرح البهوتي بما ذهب إليه الشيخ مرعي، فقال: «قوله: 
(غـير لازم بأصل الشرع)، احترز عـن الواجب، وهو مبني على 
ر لا ينعقد في الواجب، لا على ما قدمه، فكان  قول الأكثر أن النّذْ
الأولى إسـقاطه، ويدخـل فيه المبـاح والمكروه والمحـرم، فيصح 

نذرها كما يأتي»(٣).
وعلى ذلك فكان الأولى بالحجاوي وابن النجار أن يسـقطا عبارة 
(غير لازم بأصل الشرع) لتقديمهما انعقاد النذر بالواجب، وإنما 
ر لا ينعقد في  تنبنـي هـذه العبارة على القول المرجوح مـن أن النّذْ

الواجب(٤).

.(٣٤٧/٢) (١)
(٢) التنقيح المشبع (ص٤٧٠).

(٣) إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (١٣٨١/٢).
(٤) كشاف القناع (٢٧٣/٦).



 ٤٧٦

الخاتمة

الحمد الله على التوفيق والتمام، والصلاة والسلام على رسوله محمد، 
وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد: فقد توصلت من خلال ما سـبق في 

هذا البحث إلى نتائج كثيرة، من أهمها ما يأتي:
عـدد المسـائل التي خالف فيهـا الغايـة الإقناع والمنتهـى اثنتان . ١

وأربعون مسـألة، ذكرها مرعي في الغاية بلفظ: «خلافاً لهما»، ما 
عدا مسألة واحدة استدركها عليه الرحيباني.

تنوعت هذه المسـائل التـي ذكرها مرعي إلى صنفين رئيسـين . ٢
هما:

الأول: مسائل جزم مرعي بمخالفته للشيخين فيها، والتي تدل 
عـلى وجود خلاف صريح وحقيقي، وقـد بينها بقوله: «خلافاً 

لهما» أو «خلافاً لهما هنا» وبلغت اثنتين وثلاثين مسألة.
الثـاني: مسـائل خالف فيها مرعي ظاهر عبـارة الحجاوي وابن 
النجـار، فالخلاف فيها خلاف ظاهري شـكلي بناء على ما يفهم 
مـن ظاهر كلام الحجـاوي وابن النجار لا على مـا تدل عليه في 
حقيقـة الأمـر، وقد بينها مرعـي بقوله: «خلافاً لهـما فيما يوهم» 

وقد بلغت تسع مسائل.
ا غير يسـير مـن المسـائل هي عبـارة عن اسـتدراكات . ٣ أن جـزءً

. وتعقبات لمرعي، لا تبلغ أن تكون اجتهاداً
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الغالب في قول الحجاوي وابن النجار اتفاقهما على قول واحد، . ٤
في مقابلة قول مرعي، وشـذ عن ذلك مسـألة واحدة كان لكل 

من الحجاوي وابن النجار ومرعي قول مختلف(١).
أن من أسباب الخلاف كثرة اختلاف نسخ كتاب غاية المنتهى.. ٥

(١) انظر: المسألة الرابعة والثلاثين، (ص١٠٦).



 ٤٧٨

فهرس المصادر والمراجع:

الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين الفراء، تحقيق: محمد حامد الفقي، . ١
دار الكتـب العلميـة، بيروت-لبنان، ط٢، ١٤٢١هـ، وهي نسـخة مصـورة عن الطبعة 

الأولى في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٥٧هـ.
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشـيخ الإسـلام ابن تيميـة، لعلاء الدين البعلي . ٢

الحنبلي، تحقيق: أحمد الخليل، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٨هـ.
إرشـاد أولي النهـى لدقائـق المنتهـى، حاشـية عـلى المنتهى، لمنصـور البهـوتي، تحقيق: د. . ٣

عبدالملك الدهيش، دار خضر، بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢١هـ.
الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)، . ٤

لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط٧، ١٩٨٦م.
الإقناع لطالب الانتفاع، للشـيخ موسى الحجاوي، تحقيق: د. عبداالله التركي، دار هجر، . ٥

القاهرة - مصر، ط١، ١٤١٨هـ.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الحسـن . ٦

علي بن سـليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
ط١، ١٣٧٦هـ.

تصحيـح الفروع، لأبي الحسـن علي بن سـليمان المرداوي، مع كتاب الفـروع، تحقيق: د. . ٧
عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ.

التنقيـح المشـبع في تحرير أحكام المقنـع، لعلاء الدين المرداوي الحنبـلي، تحقيق: الدكتور. . ٨
ناصر السلامة، مكتبة الرشد، الرياض - المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.

حاشـية التنقيح، لشرف الدين موسـى الحجاوي، بهامش التنقيح المشبع في تحرير أحكام . ٩
المقنـع، تحقيـق: الدكتـور نـاصر السـلامة، مكتبـة الرشـد، الريـاض - المملكـة العربية 

السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
حاشـية التنقيـح، لعلاء الدين المـرداوي الحنبلي، بهامش التنقيح المشـبع في تحرير أحكام . ١٠

المقنـع، تحقيـق: الدكتـور. نـاصر السـلامة، مكتبة الرشـد، الريـاض - المملكـة العربية 
السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.

حاشية النجدي = حاشية المنتهى لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد، مع . ١١
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تحقيق: د. عبداالله التركي، مؤسسـة 

الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ.
حـواشي الإقناع، لمنصور البهوتي، تحقيق: د. ناصر السـلامة، مكتبة الرشـد، الرياض - . ١٢

المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد المحبي، دار صادر، بيروت-لبنان.. ١٣
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الرعاية الصغر، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، تحقيق: د. ناصر السلامة، دار إشبيليا، . ١٤
الرياض، ط١، ١٤٢٣هـ.

السـحب الوابلـة عـلى ضرائـح الحنابلـة، لمحمد بـن عبداالله بـن حميد النجـدي، تحقيق: . ١٥
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق: . ١٦
عبدالقادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، ط١، ١٤٠٦هـ.

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شـمس الديـن أبي عبداالله محمد بن عبداالله الزركشي . ١٧
المصري الحنبلي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

شرح المنتهى والمسمى بدقائق أولى النهى في شرح المنتهى، لمنصور بن يونس البهوتي، عالم . ١٨
الكتب، بيروت، ط٢، ١٩٩٦م.

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، للشـيخ مرعي بن يوسـف الكرمي الحنبلي، تحقيق: . ١٩
ياسر المزروعي، ورائد الرومي، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية الكويتية - قطاع 

المساجد، الكويت، ط١، ١٤٢٧هـ.
غايـة المنتهـى في جمـع الإقنـاع والمنتهـى، طبعـة المكتب الإسـلامي ببيروت، تحقيـق: زهير . ٢٠

الشاويش، ١٣٩٣هـ في ثلاث مجلدات، على نفقة حاكم قطر الشيخ علي الثاني -رحمه االله-.
الثانية: طبعة المكتبة السعيدية بالرياض، وهي نسخة طبق الأصل عن الطبعة الأولى.. ٢١
غايـة المنتهـى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، لمرعي بن يوسـف الكرمـي الحنبلي، المطبعة . ٢٢

السعيدية، الرياض.
الفـروع، لأبي عبـداالله، محمـد بـن مفلح المقـدسي، تحقيـق: د. عبداالله التركي، مؤسسـة . ٢٣

الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ.
القواعد، لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.. ٢٤
كشاف القناع عن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي . ٢٥

مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ.
المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح الحنبلي، المكتب . ٢٦

الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠هـ.
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، للشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: الدكتور. . ٢٧

عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط٣، ١٤٠٥هـ.
المدخـل المفصـل إلى فقه الإمام أحمد، لبكر بن عبداالله أبوزيـد، دار العاصمة، الرياض - . ٢٨

المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٧هـ.
المذهـب الحنبلي، دراسـة في تاريخه وسـماته، وأشـهر أعلامه ومؤلفاتـه، للدكتور عبداالله . ٢٩

التركي، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢٣هـ.
المسـتوعب، لنـصر الديـن السـامري الحنبـلي، تحقيـق: أ.د. عبدالملك الدهيـش، مكتبة . ٣٠

الأسدي، مكة المكرمة، ط٢، ١٤٢٤هـ.
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مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، للشـيخ مصطفى السـيوطي الرحيباني، المكتب . ٣١
الإسلامي، بيروت.

معونـة أولى النهـى شرح المنتهى، لتقي الدين محمد بن أحمـد الفتوحي الحنبلي، تحقيق: د. . ٣٢
عبدالملك بن عبداالله بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبومحمد، . ٣٣
دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ.
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أخبار الجمعية
يسر مجلة الجمعية أن تقدم أبرز أخبار الجمعية الفقهية

نظمت الجمعية محاضرة بعنوان: (سيرتي الذاتية.. تجارب وذكريات) لفضيلة • 
الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، الأستاذ المشارك بالمعهد 
العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء, وذلك بعد صلاة العشاء من مساء 
يوم الاثنين ١٤٣٣/١/٢٤هـ بقاعة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بكلية 
بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كوكبة  حضور  وفي  بالرياض،  الشريعة 
الشريعة والمعهد العالي للقضاء وجمع من أهل العلم وطلابه، أبحر فضيلة 
ذكرياته...  وعبق  حياته...  مراحل  في  الباحسين  يعقوب  الدكتور  الشيخ 

ابتداءً بنشأته وانتهاءً بمؤلفاته مروراً بمراحل طلبه العلم.
التدريس •  هيئة  لعضوات  تعريفياً  لقاءً  السعودية  الفقهية  الجمعـية  أقامت 

مـركز  في  ١٤٣٣/٣/٧هــ،  بتـاريخ  الأحد  يوم  بالرياض  الشريعة  بكلية 
دراسة الطالبات بالملـز، بهدف التعريف بأنشطة الجمعية وبرامجها وما يمكن 
م اللقاء رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور  مه لهن، حيث قدّ أن تقدّ
تركي  بن  سعد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ونائبه  العيسى،  عيسى  بن  عبداالله 
من مجموعة  الخثلان، وقـد حظي اللقاء بتفاعل كبير من الحاضرات حيث قدّ

ما اللقاء عن الاستفسارات التي طرحت. من الاقتراحات وأجاب مقدّ



 ٤٨٨

للكتاب •  الدولي  الرياض  معرض  في  السعودية  الفقهية  الجمعية  شاركت 
هذا العام ١٤٣٣هـ، حيث تم عرض جميع أعداد مجلة الجمعية، إضافة إلى 
الإصدار الإلكتروني الأول (CD) لجميع أعداد المجلة، كما تم عرض بقية 

إصدارات الجمعية من الرسائل العلمية.
الجامعات •  في  لممثليها  الأول  الاجتماع  السعودية  الفقهية  الجمعية  نظمت 

بفندق  الاجتماعات  بقاعة  ١٤٣٣/٣/١٦هـ،  الأربعاء  مساء  السعودية 
مداريم كراون بالرياض.

 إحد من  والممثلين  الإدارة  مجلس  أعضاء  بحضور  الاجتماع  انعقد  وقد 
عشرة جامعة سعودية.

كيفية  في  والبحث  وممثليها  الجمعية  بين  الروابط  تعزيز  إلى  اللقاء  هدف 
بها  تقدم  التي  العمل  أوراق  خلال  من  جامعاتهم  في  الممثلين  دور  تفعيل 
رؤساء اللجان الدائمة بالجمعية والممثلون، كما تمت مناقشة العقبات التي 
تعترض طريق الممثلين في إنجاز مهامهم وكيفية تجاوزها، وتم التوصل إلى 

مجموعة من التوصيات المهمة.
الجامعات •  في  وممثلوها  السعودية  الفقهية  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  قام 

الجمعية  شرف  ورئيس  السعودية  العربية  الملكة  عام  مفتي  بزيارة  السعودية 
سماحته  بمنزل  الشيخ،  آل  عبداالله  بن  عبدالعزيز  الشيخ  السعودية  الفقهية 
ن جهود  صباح الخميس ١٤٣٣/٣/١٧هـ، وقد رحب سماحته بالحضور وثمّ
أعضاء  مداخلات  إلى  استمع  ثم  مناشط،  من  به  تقوم  وما  الفقهية  الجمعية 
الجمعية  بعمل  الارتقاء  سبل  معهم  وناقش  الجمعية،  وممثلي  الإدارة  مجلس 
وتعزيز دورها بين المتخصصين، ومن جهته شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية 

الفقهية السعودية سماحة المفتي على هذا اللقاء ودعمه المتواصل للجمعية.



٤٨٩ 

والطب) •  الفقه  بين  الدماغ..  (موت  بعنوان:  علمياً  لقاء  الجمعية  عقدت 
شارك فيه كل من: عبداالله بن صالح الحديثي عضو مجلس الشور وعضو 
الجمعية الفقهية السعودية، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الشويرخ الأستاذ 
المساعد بقسم الفقه، والدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين مدير المركز 
السعودي لزراعة الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٤/٦هـ، في قاعة 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه االله- بكلية الشريعة بجامعة الإمام 

في مدينة الرياض.
ومحاذير) •  ضوابط  الفقهي..  (التيسير  بعنوان:  محاضرة  الجمعية  نظمت 

العلماء  كبار  هيئة  عضو  خنين،  بن  محمد  بن  عبداالله  الشيخ  معالي  قدمها 
١٤٣٣/٥/١٠هـ  الاثنين  يوم  صباح  للإفتاء،  الدائمة  اللجنة  وعضو 
الساعة التاسعة بقاعة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه االله- بكلية 

الشريعة بجامعة الإمام. 
الصاع •  (تحديد  بعنوان:  علمية  ندوة  السعودية  الفقهية  الجمعية  نظمت 

الساعة  ١٤٣٣/٥/١٩هـــ  الأربعاء  يوم  المعاصرة)،  بالمقاييس  النبوي 
التاسعة صباحاً، بقاعة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه االله- بكلية 

الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.



 ٤٩٠

لقاء العدد
مع فضيلة الشيخ/ أ. د. عبدا بن سعد الرشيد

الشيخ  فضيلة  مع  اللقاء  هذا  بإجراء  الفقهية  الجمعية  مجلة  تتشرف 
الأستاذ الدكتور عبداالله بن سعد الرشيد -حفظه االله-.

الحمـد الله وحده والصلاة والسـلام على من لا نبي بعـده وعلى آله وصحبه، 
أما بعد:

فأشـكر الإخوة في مجلة الجمعية الفقهية السـعودية رئيسـاً ونائباً وأعضاء على 
اختياري في لقاء هذا العدد وكنت قد قلت لفضيلة رئيس تحرير المجلة الشـيخ 
الأسـتاذ الدكتـور سـعد بن تركي الخثلان لمـا طلب مني ذلك لـو توجهتم إلى 
عالم بارز له شـأن أعظم من شـأني في العلم والتأثير لكان أولى. ولكن لم أعذر 
فاستجبت للرغبة على علم مني بأن شأني في نفسي أقل من ذلك. واالله المستعان.

لو تفضلتم بذكر نبذة عن نشـأتكم ومسـيرتكم العلمية وأبرز المشايخ الذين • 
تتلمذتم عليهم؟

ولـدت في بلدة الشـعراء وفيها نشـأت ودرسـت المرحلـة الابتدائية ولم يكن 
فيها في ذلك الوقت غير المرحلة الابتدائية شأن كثير من البلدان، ثم سافرت 
ي محمد  إلى الطائف للدراسـة في دار التوحيد، وكان قد سبقني إلى ذلك أخوَ

وناصر.





٤٩١ 

ثـم التحقـت بعد ذلـك بكلية الشريعـة في مكـة المكرمة وبعد التخـرج منها 
عملت مدرسـاً في التعليم العام، قضيت سـنوات في مدرسـة اليمامة الثانوية 

في الرياض.
ثـم توجهـت بعد ذلك لإكـمال الدراسـات العليـا في كلية الشريعـة في مكة 
المكرمة، وكانت لي رغبة أن يكون ذلك في كلية الشريعة بالرياض لكن أشير 
عـلي بأن ألتحق بكليـة الشريعة في مكة المكرمة حيث إن برنامج الدراسـات 
العليا مفتوح فيها منذ سنوات بخلاف كلية الشريعة في الرياض فتلك السنة 
هي أول سنة يفتتح فيها ذلك البرنامج، فأكملت فيها برنامج الماجستير وكان 
عنوان الرسـالة: (الحرابة) ثم أكملت بحمد االله تعالى برنامج الدكتوراه سنة 
١٤٠١هـ وكان عنوان الرسالة: (المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي) وفي 
تلك السـنة صدر قرار تعييني أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية.
أمـا أبرز المشـايخ الذيـن تتلمـذت عليهم ففي الصغر هم أسـاتذة المدرسـة 
الابتدائيـة وهم أسـاتذة فضلاء، تـوفي أكثرهـم، وبقي على قيـد الحياة قليل 
منهـم، رحـم االله مـن مات منهـم وأحسـن خاتمة من هـو منهم حـي. ومن 
أبرزهم الشـيخ: عبدالرحمن بن صالح الجنيدل إمام جامع الشـعراء في ذلك 

الوقت وكان قد درس في شقراء على المشايخ.
وأما في دار التوحيد فالمدرسـون من المشايخ المصريين في معظمهم ومن أبرز 
من درسـنا شـيخ سعودي من أهل الخرج وهو الشـيخ عبدالرحمن بن داوود 
-رحمـه االله- وكان قـد أوتي حظاً عظيماً في معرفة النحو والفرائض، حتى كنا 

نسمع في ذلك الوقت أنه لا يجار في الفرائض.
وأما في كلية الشريعة فالمدرسون من المشايخ المصريين في معظمهم.

وأما في الدراسـات العليا فالمدرسـون من المشـايخ المصريين الفضلاء أيضاً، 
وكان من أبرزهم شيخنا الشيخ محمود عبدالدائم عميد الشافعية في مصر على 



 ٤٩٢

ما سـمعنا، وكان -رحمه االله- آية في حفظ متون الفقه الشافعي واستحضاره 
للمسائل على كبر سنه.

وأما أبرز من تتلمذت عليه من غير هؤلاء فسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن 
باز -رحمه االله- وكذلك سماحة الشيخ عبداالله بن محمد بن حميد -رحمه االله- قرأت 
عليه أنا وفضيلة الشيخ عبدالرحمن آل فريان وآخرون في مكتبة شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الرياض وكذلك فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه االله- وكان 
في بلدنا الشـيخ سـعد بن محمد بن يحيى من طلاب الشيخ عبداالله بن عبداللطيف 
والشيخ محمد بن إبراهيم -رحمهما االله-، وكان شاعراً مولعاً بقراءة الشعر فقرأت 

عليه كثيراً في الشعر العربي فرحمه االله تعالى رحمة واسعة.
وكذلـك حـضرت بعض الدروس في المسـجد الحـرام، وإن لم يكن حضوراً 
منتظـماً وممن حضرت درسـه فضيلة الشـيخ سـليمان الحمـدان -رحمه االله-، 

وسمعت منه أحاديث الرحمة بأسانيدها منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نبذة عن سيرتكم العملية والمناصب الإدارية التي تقلدتموها؟• 

أنـا والله الحمـد أكثـر انشـغالي بالتدريس، ولم يكـن لدي رغبة في تـولي الأعمال 
الإدارية البحتة، لكنني كلفت من المشايخ في قسم الفقه بعد وفاة فضيلة الشيخ 
صالح بن علي الناصر -رحمه االله- رحمة واسعة برئاسة قسم الفقه، وكان النظام 
آنذاك أن أعضاء القسم هم الذين يرشحون رئيس القسم فأذعنت لهم في ذلك 
تقديراً لهم واحتسـاباً، وقضيت سـنوات في رئاسة قسـم الفقه إلى أن كلفت في 
سنة ١٤١٤هـ بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية لفترة واحدة مدتها ثلاث 

سنوات، واعتذرت عن التجديد فقبل مني ذلك بحمد االله.
هذا وقد شـاركت في عدة مجالس علمية متنوعة وبعض اللجان. وبيان ذلك 

فيما يأتي:
مجلس قسـم الفقه بكلية الشريعة كما هو معروف في النظام أن كل عضو . ١

في القسم يحضر الجلسة.
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مجلس كلية الشريعة.. ٢
المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.. ٣
مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.. ٤
المجلـس العلمي في كليـات البنات حين كانت مرتبطة بالرئاسـة العامة . ٥

لتعليم البنات.
المجلس العلمي في كلية الملك فهد الأمنية.. ٦
مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية.. ٧
عضو في هيئة كبار العلماء لفترة واحدة.. ٨
لجنة لدراسة نظام الإجراءات الجزائية في وزارة العدل.. ٩

وأما اللجان فقد شاركت في عدد من اللجان داخل الجامعة، وكذلك شاركت 
في لجنـة النظـر في وضع مدرسـة دار التوحيد في الطائف التي أمر بتأسيسـها 
الملك عبدالعزيز -رحمه االله- في وقت قديم، وكانت مرتبطة بوزارة المعارف 
فتغير وضعها عما كانت عليه فكتب سـماحة الشـيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه 
االله- تعـالى إلى خـادم الحرمين الشريفين في ذلك فأمـر بتكوين لجنة للنظر في 
هذا الوضـع، وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعـات انتهت بالتوصية بإعادة 
الأمـر على ما كان عليـه مراعاة لدورها العلمي، وهي شـاهد عظيم لاهتمام 
الملـك عبدالعزيـز -رحمـه االله- بالتعليـم في وقـت مبكر، وبخاصـة التعليم 

الشرعي. ولا أعلم عن مصير هذه التوصية، واالله المستعان.
وأنتـم أسـتاذ في كليـة الشريعـة من سـنوات طويلـة، وتتلمـذ عليكم آلاف • 

الطـلاب من خريجـي الكلية... هل تـرون فرقاً بين طـلاب الأمس وطلاب 
اليوم؟!

ممـا أحمـد االله تعـالى عليه وأعـده من أعظم نعـم االله علي أن يـسر لي التدريس 
بكليـة الشريعـة سـنوات طويلـة فقـد بـدأت التدريـس في الكلية من سـنة 



 ٤٩٤

١٤٠١هـ-١٤٠٢هــ إلى الآن، فله الفضـل والمنة، لا أحصي ثناء عليه. وإني 
أغتبط بمجالستي للأعداد الكثيرة من طلبة العلم في كلية الشريعة في قاعات 
الدراسات، راجياً من االله تعالى أن أكون قد وفقت لنقل العلم الشرعي إليهم 

فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
وأمـا السـؤال عـن الفرق بين طـلاب الأمس وطـلاب اليوم ففـي كلٍّ خير 
بحمد االله تعالى، ولاشـك أن الطالب لا يستطيع -في الغالب- أن ينفك عن 
مجتمعه الذي يعيش فيه وما يدور فيه من الصوارف والعوارض التي تؤثر في 
تحصيل الطالب العلمي، لكني أقول: يبقى لكلية الشريعة راغبوها وعشاقها 
ومن يجتهد ويجهد نفسـه في اسـتيعاب علومها وتحصيلها. بارك االله في شباب 
كلية الشريعة ووفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، فالمجتمع بحاجة ماسة 
إليهم بعد التخرج في سلك القضاء وفي التعليم وفي المرافق الأخر، وبارك 
االله في جميـع شـباب الأمة في أي طريق مـن طرق العلم النافع سـلكوه، فهم 

رجال المستقبل.
رؤيتكم حول الطريقة المثلى لتدريس الفقه وأصوله في الجامعات؟• 

الطريقـة المثلى لتدريس الفقه في الجامعات تختلف حسـب اختلاف المراحل، 
فالمرحلة الجامعية (البكالوريوس) لها طريقة، والدراسـات العليا لها طريقة، 

بل مرحلة الماجستير تختلف إلى حد ما عن مرحلة الدكتوراه.
فالطالب في المرحلة الجامعية (البكالوريوس) تتزاحم عليه العلوم، وحصيلته 
الفقهية فيما سبق قليلة في الغالب، فيراعى هذا الجانب ولابد، ولذلك يكون 
تدريس الفقه له ميسراً بعيداً عن عرض الخلافات التي لا يستطيع استيعابها 
وفهمها إلا بجهد كبير، فهذا لا يؤسـس عنده الملكـة الفقهية التي هو بأمس 
الحاجـة إليها، لكـن يعرض له بعض المسـائل المنتقاة على سـبيل المقارنة بين 
المذاهب ليحصل له التمرين والتدريب على دارسـة الخلاف، والذي أوصي 
بالعناية به هو الدليل وتعويد الطالب على الاهتمام به وكيف يسـتنبط الحكم 





٤٩٥ 

منه وكيف يناقش، وكذا تعويده على احترام المخالف من أهل العلم وتقديره 
والاعتذار له إذا لم يكن قد وفق للصواب. 

وأمـا تدريـس الفقـه في مرحلة الدراسـات العليا فيكون على سـبيل البسـط 
والاستطراد وعرض الخلاف وأوجه الاستدلال والمناقشة والترجيح المستند 
للدليـل، والعنايـة الفائقة بدراسـة النوازل الفقهية دراسـة متأنية مسـتفيضة 
عـلى أن يسـتفاد من تصوير النازلة من المختصـين في معرفة حقيقتها من أهل 
الاختصـاص فيها، فقد تكون طبيـة وقد تكون تجارية وقـد تكون اقتصادية 
وهكـذا، فيسـتفيد طالب العلم الشرعـي من هذا المختـص في معرفة تصور 
هـذه النازلـة من أجل أن يصـدر الحكم على شيء معلوم عنـده علماً تفصيلياً 
تامـاً لا على علم إجمالي لا يؤهله لإصـدار الحكم فيه فالحكم على الشيء فرع 

عن تصوره.
رؤيتكم حول واقع المؤسسـات العلمية والمجامع الفقهية، ودورها في دراسة • 

النوازل والقضايا المعاصرة وما يؤمل منها في ذلك؟
المؤسسات العلمية والمجامع الفقهية يقع عليها عبء كبير في دراسة النوازل 
والقضايـا المعاصرة، وهـي تباشر ذلك منذ سـنين. فهناك هيئة كبـار العلماء 
في المملكـة وهناك المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسـلامي في مكة المكرمة 
وهناك المجمع الفقهي في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك غيرها في أقطار 
إسـلامية أخر تباشر دراسـة النوازل والقضايا المعاصرة وكذلك الكليات 
الجامعية في أقسـامها المتخصصة ولاسـيما في برامج الدراسـات العليا سـواء 
كان ذلـك عـن طريـق الدراسـة المنهجية أو عـن طريق الرسـائل العلمية في 
الماجسـتير والدكتوراه، وفي قسـم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام نشـاط 
ملحـوظ في هـذا الجانـب، وهـو موجـود أيضـاً في الأقسـام المتخصصـة في 

الجامعات الأخر، وفي المراكز المتخصصة.
والمؤمـل أن تتواصـل الجهـود وأن يحصل التعاون في هـذا المجال وأن يكون 
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هناك تنسـيق مشـترك بين الجهـات المعنيـة لأن المهمة عظيمـة والحمل ثقيل 
والحاجـة ماسـة. لاسـيما وأن الدراسـة الجماعية أحـر بالتوفيـق والإصابة 

.ويخشى من الاجتهادات الفردية المتعجلة المتسارعة إلى الفتو
واالله تعالى المسؤول أن يوفق علماء المسلمين للصواب وأن يجمع كلمتهم على 

الحق والهد وأن يعينهم على الأمانة التي تحملوها.
وأنتـم عضو سـابق في مجلـس إدارة الجمعية الفقهية السـعودية. مـا رؤيتكم • 

لواقـع الجمعية؟ وهل حققت أهدافها؟ وما الأمـور التي كنتم تطمحون إلى 
تحقيق الجمعية لها ولم تتحقق حتى الآن؟

الجمعيـة الفقهية السـعودية جمعية مهمة، تتبين أهميتها مـن أهمية العلم الذي 
تقـوم بـه، فموضوعها الفقـه وأصولـه، والجمعيـة الفقهية عليها مسـؤولية 
عظيمـة تجـاه موضوعها. وهـي بحمد االله تعالى تسـير على الطريـق القويم، 
ولا ينبغي أن نهتم بكثرة التحركات والمنجزات فحسـب، بل ينبغي الاهتمام 
بكيفية المنجزات وسـلامتها مـن الارتجال والعجلة المخلـة، فالطريق طويل 
والمسـؤولية ثقيلة، وينبغي لإدارة هذه الجمعية -مشـكورة- أن تحرص على 

توثيق العلاقة مع الجهات العلمية والعلماء البارزين.
ومـن فضـل االله انتظمـت مجلتها في الصـدور والانتشـار، وهـي مرآتها ولها 

دلالاتها على نشاط الجمعية.
وفـق االله تعـالى القائمين على الجمعية الفقهية وسـدد خطاهم وعلى رأسـهم 
رئيس شرف الجمعية سـماحة الشـيخ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشـيخ مفتي 
عـام المملكة ورئيـس هيئة كبار العلـماء وكذلك مجلس الإدارة رئيسـاً ونائباً 

وأعضاء.
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ملخص رسائل علمية
رسالة ماجستير بعنوان:

أحكام تسمية الإنسان وتكنيته وتلقيبه
الباحث: عمر بن عبداالله بن إبراهيم آل طالب

قسـم الفقـه بكليـة الشريعـة - جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود 
الإسلامية

إشراف: فضيلة الشيخ/ أ. د. سعد بن تركي الخثلان
الأستاذ في قسم الفقه.

العام الجامعي: ١٤٣١-١٤٣٢هـ 

الوصف العام للرسالة:• 
تتكون الرسـالة من ٤٢٤ صفحة وكان أبرز أهدافهـا التوصل إلى الأحكام 
الفقهية في باب الأسـماء والكنى والألقاب مع بيان آدابه وردّ ما أحدث الناس 

فيه من مخالفات. 
أبواب الرسالة وفصولها:• 

تتكون الرسالة من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.
البحـث،  وأهـداف  اختيـاره  وأسـباب  أهميـة الموضـوع  وفيهـا:  المقدمـة: 

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 
التمهيد: في التعريف بالأسماء والكنى والألقاب، وبيان أسبابها، وضوابطها.



 ٤٩٨

وفيه أربعة مطالب، وهي:
تعريف الاسم والكنية واللقب. ١
أسباب التسمية والتكنية والتلقيب. ٢
ضابط ما يحرم من الأسماء. ٣
ضابط ما يكره من الأسماء.. ٤

الباب الأول: أحكام الأسماء، وفيه ثلاثة فصول:
ى، وفيه ستة مباحث وهي: ي والمسمَّ الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالمسمِّ

تسمية المولود.. ١
ى.. ٢ تسمية من مات قبل أن يسمّ
تسمية السقط.. ٣
تسمية اللقيط.. ٤
تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما ورد.. ٥
الاحتفال بتسمية المولود.. ٦

الفصل الثاني: أحكام الأسماء المتعلقة بالاسم، وفيه عشر مباحث هي:
التسمية بما صار شعاراً لغير المسمى.. ١
التسمية بالأسماء الأعجمية.. ٢
بِّد لغير االله تعالى.. ٣ التسمية بما عُ
التسمية بما فيه دعو ما ليس للمسمى.. ٤
التسمية بما يتطيرّ بنفيه.. ٥
التسمية بما تنفر منه القلوب والأسماع.. ٦
التسمية بما يخالف أعراف الناس.. ٧
التسمية بأسماء القرآن أو سورة أو كلمات وردت فيه.. ٨
التسمية باسم مستعار.. ٩
تحسين الاسم.. ١٠



٤٩٩ 

الفصل الثالث: أحكام الأسماء من حيث التغيير والنداء، وفيه مبحثان هما:
أحكام تغيير الأسماء.. ١
أحكام نداء المسمى.. ٢

الباب الثاني: أحكام الكنى والألقاب
الفصـل الأول: الأحـكام المتعلقة بالكنى، وفيه أحد عـشر مبحثاً على النحو 

التالي:
حكم التكنية.. ١
ما ورد النهي عنه من الكنى.. ٢
حكم التكنية بالإناث.. ٣
حكم التكنية بالصفات.. ٤
حكم التكنية بأسماء الحيوانات أو النباتات.. ٥
حكم التكنية بغير أكبر الأولاد.. ٦
حكم تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده.. ٧
حكم تكنية الصغير والرجل قبل أن يولد له.. ٨
حكم تكنية الكتابي.. ٩
حكم تكنية الكافر والفاسق والمبتدع.. ١٠
الضابط في باب التكني.. ١١

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالألقاب، وفيه ستة مباحث هي:
أنواع الألقاب.. ١
حكم تلقيب النفس.. ٢
حكم تلقيب الآخرين.. ٣
حكم استبدل الألقاب الشرعية.. ٤
المبالغة والتعميم في إطلاق الألقاب المشعرة بمدح أو ذم.. ٥
تغريب الألقاب العلمية.. ٦
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أهم نتائج الدراسة:
نتائج التمهيد:

، والكنية علم صدر بأب أو أم أو •  الاسـم علم وضع لتعيين المسـمى أولاً
نحوهما، واللقب: علم سـمي به الإنسان بعد اسمه الأول وأشعر بمدح 

أو ذم أو نسبة. 
سـبب التسـمية الأول هو تعريف المسـمى وتمييزه عن غـيره، أما اختيار • 

اسـم دون آخـر فقد يكون لسـبب دينـي أو مراعاة لخفة حروف الاسـم 
وتناسـب إيقاعهـا أو قصـدا إلى معنى الاسـم أو إيحائه أو تأثـراً بأعراف 
المجتمع في التسـمية أو تعبيرا عن الحالة النفسية للمسمي أو تأثراً بظرف 

ولادة المسمى.
 سـبب التكنية: هو إجلال المكنَّى عن التصريح باسـمه بالكناية عنه وقد • 

تكون لأجل تعريفه وتمييزه أو نسبته إلى أكبر ولده أو إلى شيء معين ارتبط 
بـه أو للتفـاؤل له بالذرية أو خوفاً من تلقيبه أو جرياً على العادة من تكنية 

كل من سمي باسمه بكنية نمطية أو لأجل ستر اسمه بسبب قبحه.
يمكـن رد موضوع التلقيب إلى أحد أسـباب ثلاثة: النبز والذم، أو المدح • 

والتشريف، أو النسبة المجردة.
من أبرز القواعد والضوابط في باب الأسماء ما يأتي:• 
الأصل حل جميع الأسـماء إلا ما دل الدليـل على حرمته أو كراهته إما . ١

بنصه أو بوصفه.
تكره التسمية بكل ما يؤدي إلى مكروه وتحرم بكل ما يؤدي إلى محرم. . ٢
تغيير الاسـم يدل على النهي عن التسـمية به فإن غـير كل ما يماثله أو . ٣

يوافقـه في العلة فالتسـمية به محرمـة، وإن غيرّ البعـض وترك البعض 
فالتسمية به مكروهة.
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كل اسـم أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسـبق له نهي عنه ولا عـن نظيره في العلة . ٤
فالتسمية به مشروعة.

٥ .. كل اسم ليس بحسن عرفاً فهو مكروه شرعاً
تحرم التسمية بكل اسم تضمن تعبيداً لغير االله تعالى أو كان علماً خاصاً . ٦

عـلى االله عـز وجل أو كان علـماً خاصاً على كافر أو فاسـق أو صنم أو 
حيوان مستهجن أو كان يلحق ضرراً بالمسمى به.

نتائج الفصل الأول من الباب الأول:
تسمية المولود من جملة الحقوق الواجبة له على أبيه بإجماع العلماء.• 
الأصل جواز تسـمية المولـود بأكثر من اسـم إلا أن الأولى الاقتصار على • 

اسم واحد لفعله صلى الله عليه وسلم مع أولاده.
اتفق الفقهاء على جواز تسـمية المولود من حين وجوده إلى اليوم السـابع • 

مع ولادته، وجمهور أهل العلم على القول باستحباب التسمية يوم السابع 
وجوازها قبله.

واتفـق الفقهـاء على أن الأب هو الأحق بتسـمية المولود عنـد التنازع فلا • 
يسمي غيره مع وجوده إلا بإذنه ويستحب له أن يستشير أم المولود وأهله 

في تسميته وأن يستشير أهل العلم إن أحتاج لذلك.
يستحب تسمية من استهل صارخا ثم مات قبل أن يسمى، لعموم الأدلة • 

الآمرة بتسمية المولود.
السـقط هـو (الولد الذي يسـقط من بطن أمـه قبل تمامـه)، وظاهر كلام • 

الفقهاء جواز تسـميته إذا كان سـقوطه بعد نفخ الروح فيه وإنما اختلفوا 
في اسـتحباب ذلـك والراجح القول بالاسـتحباب لعمـوم الأدلة الآمرة 
بتسمية المولود حيث إن السقط بعد نفخ الروح يسمى مولودا فيدخل في 

عموم الأمر وهو قول جمهور العلماء.
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أسـماء النبـي صلى الله عليه وسلم توقيفية بالإجمـاع بمعنى: أنها إما أن تكـون نصية اللفظ • 
أي واردة بالنـص أو أن تكـون نصيـة المعنى أي أن المعنـى الذي تضمنته 

منصوص عليه.
أسـماء النبي صلى الله عليه وسلم المنصـوص على لفظها تنحصر في أحد عشر اسـماً وهي: • 

محمـد، وأحمد، والماحي، والحـاشر، والعاقب، والمتـوكل، والمقفي، ونبي 
التوبة، ونبي الرحمة، والخاتم، ونبي الملحمة.

لا يدخل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جمع ثلاثة شروط:• 
أن يكون متضمناً وصف كمال.. ١
٢ .. أن يكون الوصف الذي تضمنه الاسم توقيفياً
أن لا يكون من أسماء االله الحسنى.. ٣

فــ (طـه) و(يس) ليسـت من أسـمائه لتخلـف الـشرط الأول: والزعيم 
والعبقـري ليسـت من أسـمائه لتخلف الـشرط الثاني: والسـيد والرؤف 
والرحيـم ليسـت مـن أسـمائه لتخلـف الـشرط الثالـث: ومثـال ما جمع 

الشروط: اسم المصطفى والشفيع والمشفع. 
تحرم التسـمية بأسـماء الكفـار الخاصة بهـم، سـواء أكان اختصاصهم بها • 

بحكم العرف الغالب أم كانت من سـمات دينهم المميزة والتي لها ارتباط 
بعقائدهم الباطلة.

متى حكم العرف باعتبار اسـم من الأسـماء خاصاً بالذكور أو الإناث لم • 
تجز تسمية الجنس الآخر به.

تكره تسمية المولود العربي بالأسماء الأعجمية ولا بأس في تسمية المولود • 
بأسـماء أعجمية والأولى تسـميته باسم عربي لاسـتحباب تحسين الأسماء 

ولا شك في فضل العربية على غيرها من اللغات.
أجمـع العلماء عـلى تحريم التسـمية بالتعبيد لغير االله تعـالى إن قصد بكلمة • 
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(عبـد) حقيقـة العبوديـة أو كان هو المعنـى العرفي الغالب فـإن لم تقصد 
حقيقـة العبوديـة، وجـر العرف باسـتعمال كلمـة (عبـد) بمعنى خادم 
أو نحـوه فقد أجـاز بعض المتأخرين ذلـك والصحيح عدم جـواز تعبيد 

. الأسماء لغير االله تعالى مطلقاً وهو مذهب جماهير العلماء قديماً وحديثاً
يحرم التعبيد لأسماء لم يثبت تسمية االله تعالى بها لما في ذلك من التعبيد لغير • 

أسـماء االله تعالى إضافة إلى تسـمية االله بما لم يرد به السمع وأسماؤه سبحانه 
وتعالى توقيفية.

اتفق العلماء على كراهة تسـمية المولود بالأسماء التي تحمل معاني تكرهها • 
النفوس وتشـمئز منها وذلك مثل الأسـماء التي توقع في التشاؤم والطيرة 
والأسـماء التـي تدل عـلى الإثـم والمعصية أو التـي تحمـل ألفاظها معاني 

التميع والتحلل.
لا حرج في التسمية بأسماء موافقة لأسماء القرآن أو أسماء سوره أو كلماته • 

بشرط أن تكون مناسـبة لأن توضع علماً على ذكر أو أنثى وألا يكون فيها 
محذور شرعي.

تأتي على التسمية بالأسماء المستعارة الأحكام الخمسة فقد تكون واجبة أو • 
مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة وذلك بحسب الدافع إلى التسمية.

يحرم أن يحمل الاسم المستعار دعو كاذبة كمن يسمي نفسه الدكتور أو • 
الطبيب أو المهندس فلان، وليس كذلك.

: عبداالله ثم عبدالرحمن ثم بقية الأسـماء المعبدة على •  أفضل الأسـماء مطلقاً
حسب تفاضلها في المرتبة ثم أسماء الأنبياء على حسب مراتبهم في الفضل 
ثم بقية الأسـماء الحسـنة، وتفاضلها في المرتبة بحسب تفاضلها في الحسن 

ي. وبحسب حال المسمِّ
تتلخص الآداب الواجبة للتسمية فيما يأتي: • 



 ٥٠٤

عدم ترك تسمية المولود مدة يتضرر بسببها من ترك تسميته.. ١
أن يتولى الوالد تسميته أو يفوض التسمية إلى من تبرأ الذمة بتسميته.. ٢
٣ .. تجنب تسمية المولود بالأسماء المحرمة شرعاً
ترك الاحتفالات البدعية المحدثة لمناسبة تسمية المولود. . ٤

تتلخص الآداب المستحبة للتسمية فيما يأتي:• 
المبادرة بتسمية المولود في اليوم الأول أو السابع من ولادته.. ١
مشاورة أم المسمى وأهله والاسترشاد برأي أهل العلم في تسميته.. ٢
اختيار الاسم الأفضل، فالفاضل على ما سبق بيانه في تفاضل الأسماء.. ٣
٤ .. تجنب تسمية المولود بالأسماء المكروهة شرعاً
مراعاة أعراف الناس الحسنة في التسمية.. ٥
مراعاة قلة حروف الاسـم ما أمكن وخفة النطق به وسرعة تمكنه من . ٦

السمع.
مراعاة ملاءمة الاسـم للمسـمى بـه في مراحل حياته مـن صغره إلى . ٧

كبره.
مراعاة مناسـبة الاسـم في حال ندائه وفي حال التكني به وحال نسبته . ٨

لاسم الأب ولقب الأسرة. 
نتائج الفصل الثالث من الباب الأول:

يجب تغيير الاسم الذي يحرم التسمي به، ويندب تغيير الاسم الذي يكره • 
التسمي به.

يتلخص الهدي النبوي في تغيير الأسماء في خمسة أمور: • 
. الأول: عدم تغيير الاسم إلا إذا كان محرماً أو مكروهاً

الثاني: مراعاة مراتب الأسماء في الفضل عند التغيير.
الثالث: مراعاة القرب في النطق بين الاسمين.

الرابع: مراعاة المقابلة في المعنى إذا لم يكن فيه محذور
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الخامس: مراعاة ما يراد له المسمى.
الولي الشرعي على الصغير والسفيه والمجنون والمملوك هو الأحق بتغيير • 

أسمائهم كما أنه الأحق بتسميتهم ابتداء.
السنة مناداة الإنسان بأحب أسمائه إليه. • 
لا حـرج في ذكر اسـم المـرأة عند النـداء أو حال المخاطبـة أو الإخبار بل • 

يسـتحب ذكر اسـمها إن كانت تحب مناداتها به، ولكن متى تحقق مفسدة 
مـن ندائها بالاسـم الصريح فـإن درء تلك المفسـدة مقـدم والعدول إلى 

منادتها باسم يحفظ كرامتها ولا يثير أطماع الرجال أولى.
يحرم نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته باسـمه المجرد أو ذكره به بعد وفاته باسـمه • 

غير مقرون بوصف النبوة أو الرسالة أو ما يشعر بالتعظيم.
من السنة إنزال الناس منازلهم في المعاملات والمخاطبات.• 
يكره مناداة الولد لأحد أبويه بالاسم المجرد.• 
يحرم تصغير أو قلب اسم من أسماء االله تعالى المختصة به بلا خلاف. • 
اختلـف في حكـم التكنى بأبي القاسـم على أربعة أقـوال والراجح تحريم • 

التكنـي بأبي القاسـم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وجـوازه بعد ذلك مطلقاً 
لمن اسمه محمد ولغيره.

يجوز التكني بأسـماء الإناث بالإجماع، والسـنة أن يكنى الرجل بأكبر بنيه • 
وإن كان له بنات أكبر منه ولا حرج أن يكنى في بعض الأحيان بغير الولد 

الأكبر.
يجوز تكنية الرجل بغير أولاده بالإجماع.• 
تشرع تكنية من لم يولد له سواء أكان صغيراً أو كبيراً بالإجماع.• 
الأصـل حـل جميع الكنى إلا مـا دل الدليل على حرمتـه وكراهيته وحكم • 
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ي به باستثناء اسم القاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. التكني باسم هو حكم التسمِّ
 • لم يثبـت نهـي عن كنية إلا الكنية بأبي القاسـم، ولم يرد تغيير لكنية سـو

الكنية بأبي الحكم وبأبي القاسم.
اللقـب الشرعـي هو كل وصف رتـب على طاعة أو معصيـة وتعلقت به • 

أحكام شرعية مثل: مؤمن، شهيد، كافر، فاسق.
يكـره التلقيب بلقب مضاف إلى الدين أو الإسـلام عند أكثر العلماء لأنه • 

محدث ولما فيه من التزكية أو المبالغة المؤدية للفخر والخيلاء.
يحرم تسـمية الإنسان بـ (سـيد) معرفاً بالألف واللام ويجوز بدونهما إذا لم • 

. يلحظ معنى الصفة بالسيادة فهو جائز مطلقاً
يحـرم وصف أحد المخلوقين بسـيد الناس وسـيد الـكل، كما يحرم وصفه • 

بسيد ولد آدم لأنه ليس ذلك لأحدٍ إلا لرسول االله صلى الله عليه وسلم.
اتفـق العلـماء على جواز تلقيب الإنسـان بلقب نبـز إذا لم يمكن تميزه عن • 

غـيره إلا بذكر ذلك اللقـب بشرط أن لا يكون إطلاقـه على وجه التعيير 
والتنقيص.

الألقاب الحزينة نوعان:• 
النوع الأول: ما كان الانتسـاب إليه سـائغاً في الأصل مثل لقب: قرشي، 
حنفـي... وإنما تعد هذه ألقاب حزينة عند وقوع التحزب عليها والموالاة 
والمعـاداة لأجلها، أمـا إذا كانت لمجرد التعريف فليسـت حينئذ من قبيل 

الألقاب الحزينة.
واللقـب الثاني: ما لا يسـوغ الانتسـاب إليـه ابتداء مثـل: كل لقب انعقد 
لفرقة أو جماعة تخالف الإسلام في أمر كلي أو جزئي كالخوارج والمعتزلة... 
فهذه ألقاب حزينة باعتبار حصول التحزب عليها وباعتبار كونها شـعاراً 

لفرق منشقة عن جماعة المسلمين.
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اللقـب الشرعي الذي لا يجـوز عقد الموالاة والمعاداة عـلى غيره بالإجماع • 
هو لقب الإسلام ويلحق به كل الألقاب الشرعية المرادفة له والتي تحمل 

معناه ودلالته.
يكـره الاقـتراض اللغـوي لغير حاجـة، وهو إدخـال ألفـاظ أعجمية في • 

العربية مع تعريف لفظها أو تركه على عجمته. 
المقصود بتغريب الألقاب العلمية هو اقتراض ألقاب أعجمية للدرجات • 

العلمية وأقل أحوال ذلك الكراهة.
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صدر حديثاً
كتب الدراسات الفقهية والأصولية والسياسة الشرعية

فقه المعاملات المالية المعاصرة• 
إعداد: أ. د. سعد بن تركي الخثلان

الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الناشر: دار الصميعي بالرياض، ١٤٣٣هـ

ربح ما لم يضمن. دراسة تأصيلية تطبيقية• 
تأليف: د. مساعد بن عبداالله أحمد الحقيل

وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء
الناشر: دار الميمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

أفعال المكلف بين مصلحة نفسه، ومضرة غيره• 
تأليف: ياسر بن محمد الثويني

الناشر: دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ.
حدود تصرفات الجمعيات الخيرية في أموال الزكاة• 

تأليف: د.عبدالعزيز بن صالح الشناوي
الناشر: مدار الوطن، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

هبة الثواب وتطبيقاتها المعاصرة• 
تأليف: عبدالرحمن بن علي العسكر

الناشر: دار الصميعي، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.



٥٠٩ 

 •التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخر
تأليف: د.فهد بن صالح الحمود

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
تطور الأحكام الفقهية في القضايا المالية• 

تأليف: د. محمد طارق الجعبري
الناشر: دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ.

الاجتهاد الفقهي عند الحافظ عبداالله بن الصديق الغماري• 
تأليف: د.عبداالله الجباري

الناشر: دار بن حزك، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
أبحاث اجتهادية في نوازل عصرية• 

تأليف: د. قطب الريسوني
الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

البيوع والمعاملات المالية• 
تأليف: طارق بن عوض االله محمد

الناشر: دار ابن القيم - دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
بحوث ومقالات فقهية• 

تأليف: د. محمد أبي الأجفان
الناشر: دار سحنون - دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

شرح تحفة الملوك• 
تأليف: عبداللطيف بن عبدالعزيز الكرماني الحنفي

تحقيق: علي أسعد رباجي
الناشر: دار بن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

كنز الدقائق • 
تأليف: عبداالله بن أحمد النسفي

تحقيق أ.د.ساند بكداش
الناشر: دار البشائر الإسلامية - دار السراج، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.



 ٥١٠

فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهدي مالي وصنغي• 
تأليف: سحر أحمد محمد مرجان

الناشر: مكتبة الثقابة الدينية، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
فقه العبادة• 

شرح قسم العبادات من عمدة الفقه
تأليف: د.سلمان بن فهد العودة

الناشر: الإسلام اليوم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
القواعد الأصولية من الشرح الممتع• 

جمع: د.سعود بن عبداالله الغديان 
الناشر: دار التدمرية، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

المسائل الفقهية• 
تأليف: عمر بن قداح الهواري
تحقيق: د. محمد أبو الأجفان

الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
حسن التنبه لما ورد في التشبه• 

تأليف: نجم الدين الغزي
الناشر: دار النوادر، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

الفوائد شرح الزوائد• 
تأليف: إبراهيم بن موسى الأبناسي

تحقيق: د. عبدالعزيز العويد
الناشر: دار التدمرية، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ

الاختيارات الفقهية • 
تأليف: د.أحمد بن محمد معيوط

الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.






